كه 1ن ايل الاسكير 3 


مؤسس" الجلة : ال مكنور رك عبر المثمال 
رئيس التحرير : الركتور لوم ملطانه 


السنة الدالثة عشرة )١54-9456(‏ 
المددان الثالث والرايع 


عطبعة جامعة الاسكندرية 


تصدرها 


مؤسس" الجلة : ال ركتور رك عبر المتعال 
رئيس التحرير : الركتور أور بلطان, 


السنة الثالثة مشرة (54-91955و١)‏ 
المددان الثالثك والرابع 


مطبعة جامعة الاسكندرية 


فى سبيل نظام قانونى موحد 

للدكتور على البارردى وسقي ا نه حم عله الوا و ! ادك ميتو 
النزول عن الجقوق وغيرها من مراكر القانون الخاص 

للدكتور جلال العدوى ره و 819 امس ايد و من و د 9 وده واوا 


.60163 مث 201765 يهم000 و5عنآ أء متتهععة عمره186 هآ 
3-2 تتامو 81-81 .8 عوط 


فى سبيل نظام قانوق موحد 
المشروع التجارى العام «تابع ) 


لل رتور على البادودى 


أستاذ مساعد بكلية الحقوق - جامعة الاسكندرية 


الفصلالاول 


4 - تتهيد : 

الأساس النظري المباشر للمشروع التجارئ العام هو الميثاق . فهو 
الوثيقة العليا الى اتفقت على اقرارها قوى الشعب العاملة » وهو الذى محدد 
أسس الاشتراكية العربية وموقفها المتوازن من مشكلات الانسان الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية () . 


ذلك أن اشتراكيتنا العربية لم تشأ أن تلجأ إلى الاقتباس أو لتبعية لنظلم 
متطرفة تنطبق على محتمعات #تافة عن مجتمعنا العربلى من نواح شى . 
واستفادت فى نفس الوقت من #ارب التطبيق فى هذه امحتمعات بنتائمجها 
السلبية والايجابية على السسواء . ومن ثم فقد جاء الميثاق تعر صادفاً عن 
ظروف الشعب العرلى فى ممر وتطلعاته وآماله ومعتقداته . وكان أكثر 
واقعية فى تحتقيق التوازن بن الفرد وامجتمع ء بحيث يسعد كل فرد من خلال 
سعادة المجموع . هذا التوافق الانسانى المئزن هو فى نظرنا نقطة الارتكاز 
فى نظرية الميثاق . وهو الأصل الذى تتفرع عليه الحاول المتسقة لمشاكل 
الانسان . 


وبدجى أن يتمتصر كلامنا عن الميثاق ‏ فى هذا البحث ‏ على ما ورد فيه 
من أسس متعاقة بنظام المشروع التجاري العام . وهى الأسس الى تعتتر 
فى نفس الوقت اطاراً لمذا النظام ومصدراً أعلى لقواعده . وهى أربعة : 


(1) لمزيد من التفصيل » راجع ملفا وفى الاشئر اكية العربية» عام 1451 


ولام الخطة والتخطيط الاشتراكى الشامل : 

(ثاني تعايش القطاعين » العام والخاص » يتعاونان فى تنفيذ اللدطة 
الاشتراكية الشاملة » ويتنافسان . 

(ثالث حق العال فى الاشتراك فى الادارة وحقهم فى المسامة 
فى الأرباح . 

(رابعا) رقابة الشعب على القطاعين معاً . 


الفرع الأول 
اللخطة والتخطيط 


"3 ل هيد ب نصوص اليثاق : 

مبدأ التخطرط الاشتراكى الشاءءل من العلامات البارزة التى تميزالميثاق. 
فقد أكده فى مختلف أبوابه » وعلى الأخص ف الباب الثانى (فى ضرورة 
الثورة) حيث أكد أنه لابد من مواجهة جذرية للأمور تكفل تعبئة الطاقات 
المعنوية والمادية للأمة » وفى الباب السادس (حتمية الخل الاشتراكى) » 
إذ نص على أن مواجهة التحدى تقتضى وضع تخطيط شامل لعملية .الانتاج 
وأكد أن التخطرط الاشتراكى الكفنء هو الطريقة الوحيدة الى تضمن 
استخدام حميع الموارد الوطنية » المادية والطريعية والبشرية » بطريقة عاية 
وعلمية وانسانية لكى تحقق الخير لجموع الشعب وتوفر لم حياة الرفاهية . 
كذلك قرر ى نفس هذا الباب مبدأ مركزية الامخطيط ولا مركزية التنفيذ 
الذي يكفل وضع براءج الدطة فى يد كل حموع الشعب وافراده . كذلك 
أكد الميثاق ‏ فى الباب الثامن ‏ (مع التطبيق الاشتراكى ومشاكل» » 
أن العمل الوطى المنظم » القائم على التخطيط العلمى هو طريق الغد » وأن العمل 
الوطبى على أساس الحطة لابد أن يكون محدداً أمام أجهزة الانتاج على ميج 
مستوياتها » وأن مسئولية كل فرد فى هذا العمل خب أن تكون واضحة 
أمامه حتى يستطيع أن يعرف فى أى وقت مكانه فى العمل الوطنى » 


مما يقتضى أن تتحول الخطة الشاملة » فى أهدافها الاقتصادية والاجماعية 
إلى براعج تفصيلية تكون فى متناول يد أجهزة الانتاج . كذلك أوضح 
المرثاق - ى نفس هذا الباب ‏ أن وعى كل مواطن عسئوليته الجديدة 
الددة فى اللخطة الشاملة » كذلك ادر اكه لمحدد لحقوقه الموكدة من نجاحها 
هو ء فضملا عن كونه توزيعاً للمسئولية على نطاق الأمة كلها ما يعزز 
احالات الوصول إلى الأهداف » هو فى الوقت ذاته عملية انتقال ثورية 
عمعنى العمل الوطنى من العمومياث الشائعة المهمة والغامضة إلى وضوح ذهى 
وعملى درنط الانممان الفرد فى ذضاله اليوى مركة الجتمع كلها ويشده فى اتجاه 
التاريخ » ا أنه يوجه به حركة التاريخ فى نفس اللحظة . 


وعبارات المثاق الواضحة الماسمة لا تقتصر على تقرير مبدأ التخطيط 
الاشتراكى الشامل » وانما هى تشرح المعنى » وتحدد الأساليب الى :يجب 
اتباعها » وكيفية الوصول بالتخطيط الشامل إلى تحقيق الأهداف . 


وسوف نتناول 2 المباحث الانية : 
لأولا) التعريف بعملية التخطيط » ثم ثانا فى ضرورة الخطة 


وعالية النخطيل واخمرآ نعرض - استناداً إلى الميثاق ‏ إلى الشروط الى بجب 
توافرها لنجاح تنفيذ اللطة . 


اللبحث الاول 
التعريف بعملية التخطيط وأركانها الجوهرية 
١‏ - التعريف بعملية التخطيط : 
العاريف الذائعة لاصطلاح اللفطة ( معام ) ولعملية التخطيط 
( دمنلههنمدام ) كثيرة . وهى تتميز فى الأعم الأغلب بالطابع 


الاقتصادى البحت » مما قد ووحى بأن التخطيط عمل اقتصادى أولا وأخير 
قبل أن يكون أى شىء آخر (0) . 


ولا شك أن هذه التعاريف قد تأثرت بتخصص قائلها . إذ أن الذين 
تعرضوا لبحث الخطة بشكل جدى حى الآن م على الأغلب من رجال 
الاقتصاد . بل إن هناك اعتقاداً شائعآ بأن عملية التخطيط عملية خيرة يقوم ما 
الخيراء فى حجراتهم المغلقة وفقاً لأرقامهم المعقدة الى لا يعرف غير 
دلالاتم) . وهو اعتقاد بمكن أن يكون مقبولا فى الدول الرأسمالية الى ترسم 
وتنفذ برايجها المحدودة للتنمية بوسائلها كدولة وبسلطاما كادارة وبلجاتمها 


(1) من بين هذه التعاريف ما يقرره جاك رينيه راببيه ٠ن‏ أن اللطة هى «مجموعة متناسقة 
من القواعد المقررة سلفاً بقصد توجيه النشاط الاقتصادى إلى الغايات المطلوبة » 
(مقال بأرشيف الفلسفة ١ه؟١‏ ص م١١‏ - ص ١807‏ ) أن اللطة «ووثيقة فنية تتضمن التنبؤات 
المتعلقة بأهداف الانتاج ووسائل التقدم به » أى الوسائل المادية للاستثار والتمويل ثم توزيم 
هذه المصاذر الأساسية والموافز الختلفة» ٠‏ ويضع د . حسين عمر عدة ثتعاريض مثر أدفة ميمبة 
للخطة (التخطيط فى المجتمع الاشثر اكى - .و١‏ ص ؟١)‏ تدور كلها حول التنمية الاقتصادية 
ومعدلاتها . ويعرف د . سعد ماهر حمزة التخطيط الاشّر أكى بأنه وهو اللى يسّهدف تعبئة الموارد 
الاجاعية وتحقيق التنمية الزراعية والصناعية على أساس النظرة الشاملة لحاضر البلاد ومستقبلها 
فى آن واحد (الأهرام الاقتصادى عدد ه78 يثاير ١956‏ ص مه) . كذلك يعرفه د . أحمد 
المرشدى بأنه وتعبعة وتنسيق وتوجيه الموارد و الطاقات والقوى البشرية والمعئوية والمالية المتاحة 
للمجتيع - حاضراً ومستقبلا - لتحقيق أهداف اقتصادية واجيّاعية متفق علها وددة وهر سومة 
فى إطار سيامى يثءن به امجتمع فى فترة أو فى سلسلة فر ات زمنية مقدرة» (الطليعة يوئيوه195 
ص" 46 ٠.‏ 

كذلك يضع زميلنا الدكتور دويدار فى مقدمة رسالته باللغة الفرنسية عام 1454 تعريفا ٠‏ 
التخطيط : 
ر6ناوتتتةقق01 15م زه قتاآطر 06 عتمقأممم مهماما عمسن '0 عتسوعاعة تتسرم] ه1. . . » 
5م 202 8166غ5'2 6680م 11 نأه عتتاقعنط 12 0805 عتتاأقم 53 عومقطء تناني كتقس 


.قنا0 80 859 32 5ق رعناوتسمصمءة عسغاقلاة ندل غمعسعمهمناعم20 سه عمعدمعاداعة 
.'”1616ه30 18 هك و1[عطءة'1 1 عدوتصسمممءة ماأتلهده1؛ة: 18 عممتادة؛: عل معلزدمم 16 أوه )> 
١‏ 


أنظر رسالته بعنوان »> 
16١”.‏ وألهاء50 عمغههء تلم 1م 12 عق علمطاقم ه1اغن دسمغعه همدع عق كقدمفطء5 جمنآ » 


المتخصصة . ولكنه اعتقاد خاطىء من أساسه فى اممتمع الاشتراكى حيشه 
التخطيط عمل شعى يسام فى نحضيره ثم فى تنفيذه كل أفراد الشعب ‏ 
وهذا ما أكدته نصوص اليثاق فى وضوح شديد (0 . 


ولذا فاننا نفضل أن تخرج بتعريف التخطيط من نطاق الاقتصاد إلى نطاق 
المعنى العام » إذ هو ى جوهره أسلوب عمل . وهو أسلوب انسانى لأنه 
يتطلب التدبير . بل هو أسلوب قد قدم الانسان المفكر . فالتخطيط - 
فى الجوهر - ليس قاصراً على نطاق الدولة أو نطاق المال » وانما بمكن أن يتناول 
أى شىء وعلى أى نطاق . 


وتعريفنا للتخطيط » بهذا المعنى العام » يمكن أن يكون على النحو الآثى : 


التخطيط : عمل ارادى نفسى » يتضمن تنظم وتنسيق القيام جهود 
انسانية مستقبلة » خلال مدة زمنية معينة » تحقيقاً لدف ايديولؤنجى مأشود » 
ووفقاً لدراسة شاملة لاحالات المستقبل » بناء على معرفة بالامكانيات 
الحاضرة والاستفادة من تجارب الماضى . 


هذا التعريف كن أن ينطبق » ليس فقط على التخطيط الشامل المجتمع 
بأسره » وانما أيضاً على التخطيط الجزئى ‏ بل وعلى أى خطة يرجمها وينفذها 


) ©. وهذا ما يؤكده أستاذ التتخطيط العالمى شارل بتلهام : ( تنهطامةهظ‎ )١( 
وقد سنحت الفرصة » عند مروره حديثاً بمصر » لعقد ندوة معه بوأسطة الا تحاد الاشثر ا كى‎ 
و مجلة الطليعة(و سر جع إلى آرائه القيمة فى هذه الندوة مر أتعديدتخلالهذا البحث) : ووهناك نقطة‎ 
هامة جداً .. هى أن التخطيط ليس نشاطاً تكنيكيا خالصاً فى المقام الأول » ولكنه فى نفس الؤقت‎ 
نشاط اجتاعى وسيامى . والتخطيط الاشتر اكى على الأقل يفتر ضن اجر اء تغيير جذرى ف العلاقات‎ 
الاجتاعية وفى الميكل الاقتصادى للبلد . ومثل هذه العملية لا يمكن أن ثم باجراءات ادارية غ‎ 
وانما هن تفترضس المساهة الايجابية من جانب كل المواظنين » وهكذا يكؤن التخطيط نشاطلاً‎ 
مر كباً يستدحى تدعل عديد من الهيئات المتفاوتة الطبيعة » عن 'هيئات تكنيكية مخالصة إلى بناه‎ 
. )18 العظيم السياسى» . (الطليعة - عدد أغسطس 15556 ص‎ 


أى فرد أو أى مشروع غاص )١(‏ لتحقيق هدف معين . فالتاجر الفرد يدفعه 
الحرص إلى رسم اللخطة الكفيلة بزيادة فرص الربح . وهو يستعين فى ذلك 
بالدفاتر التجارية النى تبىء له دراسة امكانياته القائمة » وضضخيرته فى التعرف 
على احئّالات المستقبل . والشركات بأنواعها تقوم منذ انشائها برسم الخطة 
فى سبيل ترق الأغراض الى أنشئت من أجلها . بل إن المشروعات الإنتاجية 
والرأءمالية الكبيرة فى بلد مثل أمريكا تعرف نظام التخطيظ فى أدق تفصيلاته 
وت#دد أهدافها وترسم أساليب تحقيقها غلى المدى الطويل شأنها فى ذلك شأن 
الدول الاشتراكية '. فتتنبأ بالطاب على السلعة » وباتجاه أذواق المسبلكين 
وأجور العال » وأثمان الآلات وسائر المعدات الإنتاجية . وتكاد نقطة 
لحلاف الأساسية بن الطة فى هذه المشروعات الرأسمالية الكبيرة وبين 
اللطة فى الدول الاش اكية » تنحصر فى الهدف : فخطة المشروع أل رأسمالى 
لا تهدف بطبيعة الال الا إلى #قيق مصلحة أصحابه أو المساهمين 
فيه » ولا تعبى بعد ذلك عصلحة اهتمع ولا بأية قيمة خلة خلقية من تلك القم 
الى تضبعءها التمعات الاشتراكية فوق كل ثىء إلق ٠.‏ بل قد يتخذ مخطيط 
المشروعات ال رأسمالية فى جو المنافسة الهرة ‏ شكل حرب علمية منظمة 
تستخدم فيها شى الأساليب الى قد تضر فى النهاية مصلحة المستهاك و بمصلحة 
امجتمع بأسره . 

وتعريف التتخطيط «بذا المعبى العام يضمن ه أركان أساسية : 

. التخطيط عمل ارادى نفسى‎ - ١ 

؟ - وهو عمل شامل . 


(1) «ويمكننا القول يأن كل مجهود يقوم به الانسان يتضمن خطة » إذ جوهر. اللطة 
هو تحديد هدف معين وتحديد وسيلة تحقيق هذا الحدف . تحديد الوسيلة أو مجموعة الوسائل الى تتبع 
للوصول إلى الهدف هو الذى رميز اللطة مما قد علط يهام : د . محمد حامد دويدار «رنحاضرات 
الى اقتصاديات التخطيط الاشتر ١‏ كى 566وا ص 74 . 

(؟) جول موثى - الاشتر اكية الحية - ص 0ه (الر بمة العربية) . 


م 


م - وهو .هودف إلى تحقيق غرض ايديولوجى محدد . 
؛ - والتخطيط عمل قابل للاستمرار خلال مدة زمنية معينة . 


ه - وهو يتضمن تنبوًا علميا . 


(أولا) التخطيط عمل ارادى نفسى 


1" ب غرورة التصهيم على تحقيق أهداف الخطة : 

التخطيط عمل ارادى » يتطلب قدراً لازم من العزم والتصمم على 
تتيق الهدف اند . وهنا أساس ارتباط التخطيط بالنفس البشرية . 
وبتفاوت القدر المطالوب من التصمم باختلاف الامكانيات المادية القائمة 
والأهداف المطلوب تتيقها موذء الامكانيات . فاذا كانت الامكانيات 
المادية ضئيلة نسبياً » و الادف المطلى ب نحقيقه ضخ| نسبياً » فان الحهد البشرى 
لابد أن يزيد لكى عق الهدف مذء الامكانيات . وهذا الجهد يتطلب 
ارادة التحمل وامثابرة وقدراً لازمة من العزم والتصميم » «فهو ليس رد 
عماية حاب الممكن » ولكنه عملية تميق الأمل» (الميثاق) . 


ومقدار العزم والتصميم ممكن ‏ ويجب ‏ أن يقاس » كا تقاس 
الامكانيات المادية » وبنفس الدقة وذات الحرة والخرص . إذ هو يدخل 
فى عنامر المعادلة النى نريد أن نتأكد سلف من تمثيق نتيجنها » بل هو أهم 
عناصر المءادلة . والطأ فى قياس مقدار العزم والتصميم القائمين (أو الممكن 
حشنثما بوسائل ال:وعبة) لا يتل خطراً عن اللدطأ فى حساب الامكانيات 
المادبة » بل الأرجح أنه يزيد . فالمبالغة فى تقدير جانب القدرة النفسية 
والصر على الجهد قد تودى إلى فشل الخطة رخم توافر الامكانيات المناسبة . 
وخطر الفشل قل يتجاوز مجرد تخلف النتائج المطلوبة من الخطة » بل بمتد 
إلى طم ما يقبقى من هذا العنصر المعنوى الام . لأن الفشل يدى إلى اضعاف 
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الثقة فى النفس » ومن ثم يصبح تنفيذ خطة -جديدة - فى أعقاب خطة فشل 
تنفيذها ‏ أشد صعوية (0 . 


وعندما تكون الحطة فى نفس الوقت عملا ثورياً » فانما تتضمن ت ركز 
. ارادياً شاملا تجتمع فيه قوى الشعب وطقاته المعنوية كلها على تحقرق أهداف 
البطة فى التغير الثورى » ونحمل ما يقتضيه هذا التغيير من جهد قد يبدو 
فى الأحوال العادية مستحيلا . 


- القهر والاكراه كبديل عن العزم والتصميم : 
وتصل بعض الدول الاشتراكية إلى درجة من التطرف تجعلها تلجأ 
إلى الاعتّاد السبل على عنصر القهر والاكراه كبديل عن العزم الكر المنبئق 


عن رضاء واختيار وارادة 


حينئذ تتحول الاشتراكية فى التطبيق إلى دكتاتورية ظلمة » لأنها » 
أيا كان نبل الهدف » تضحى حرية وسعادة الجيل الاثم وبشخصية العناصر 
الدرة فيه » فيكون تقدمها الاقتصادى السريع ‏ مهما بدا مقنماً على حساب 
كرامة الانسان وحريته وسعادته » ثم إن الدكتاتورية نجعل مستقبل الشعب 
كله حتى فن الناحية الاقتصادية ‏ نحت رحمة فرد واحد أو مجموعة 
ضثئيلة من الأفراد » إذ لا ضمان لشىء ولا لانسان 9) . 


)١(‏ ولذا فان من الأصوب » بصفة حامة » عند بدء الدخول فى ميداث العمل المخطط » أن يم 
ذلك على نحو متدرج ذا يتعلق بنطاق الأهداف المطلوب تحقيقها . فيؤدى نجاح الارادة والقدرة 
النفسية فى تحقيقها إلى تقوية الثقة بالنفس » و بالتالى إلى زيادة امكانيات القدرة النفسية عل تحقيق 
أمداف أكير يتجاح . 

)١(‏ لذلك يذكر بير يوشيه أن كون الخطط الأولى وجدت فى روسيا شوهت الحكر فى البداية 
على جوهر التخطيط . و لكن الخطة لا تتضمن بالضرورة حكماً دكتاتورياً ولا تفترضس ملكية عامة 
لميع وسائل الانتاج : 

0 .م 1962 - 264 ”عقتقعوصةنة سمنغووأكتمهام ج21 810131 مسماط 
كذلك أشار الميثاق إلى هذه التجربة حين كد فى مواضع مختلفة كر اهيته لأساليب القهر (عل الأنخص 
فى البابين الخامس و السادس) لتحقيق الأهداف الثورية » وانتقد «تطبيقات مذهبية مضث إِلى حد 
التضحية الكاملة بأجيال حية فى سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الحياةه . 


1 


ولحسن الحظ أن ميثاقنا الوطى قد اختار طريقا آآخر لاشعراكيقنا العربية» 
هو طريق الدعقراطية والكرامة للانسان العربى . وبالتالى فانه لا يوجد 
الا سبيل واحد ل كيز العنصر الارادى التفسسى اللازم لتتفيذ انفطة : 
هو أن ينبع عن طواعية واختيار من كل فرد من مجموع أفراد الشعب » 
عن اقتناع بالوسائل والأهداف » وثقة بالنجاح وبنتائج النجاح (0) . 


(ثانيا) اللخطة عمل شامل 


4" ب معنى الشمول : 
لا يمكن تصور التخطيط الا على أساس شمول النظرة بين جهود 
قد تبدو مختلفة الطبيعة والنوع » بل وقد تبدو متباعدة لاصلة 5 . الا أن 
تناسق هذه الجهود وتكاملها وتضافرها ‏ كل فى مكانه ومحسابه الدقيق ب 
هو الذى يودى إلى تحقيق الحدف من الخطة ْ 


ولا يقتضى الشمول أن يكون الهدف من الخطة هدفاً عاماً شاملا فى ذاته 
وانما الشمول هو أن نحبط الحطة بجوائب الامكانيات والجهوذ ااطلوبة 
لتحقيق اللهدف » مهما تباينت وتنو عت هذه الامكانيات والجهود . وذاك 
كله سواء أكان الهدف فى حد ذاته شاملا أومحدود النطاق . ولذا يصدق 
هذا الشمول حتى فى نطاق الحطة الجزئية أو اللحطة الخاصة . فااشموؤل 
المقصود ليس مطلقآ » وانما هو شمول فى نطاق الهدف . 


0«( والواقم أن الفلروف الصعبة الى تحيط بالشعب المصرى تستثير كل همة وكل تصمم . 
لا حاجة إذن لا إلى القهر ولا إل الأكر اه . فالتسابق الرهيب بين زيادة الانتاج وبين زيادة عدد 
السكان يجعل من ضرورة مضاعفة الدخل مشكلة الحياة ذاتها . إذ أن معدل نمو السكان يقدر 
بحوالى 5,4/ سنوات . وف عشر سنوات تكون زيادة السكان قد بلغت هر ( د . حسين 
جمر - المرجع السابق - صن 80) . لذلك صدر القرار الممهورى رتم «مم لسنة 155 بتنظيم 
الاقتصاد القوى وفقاً لخطة مرسومة ووضع .خطة عامة طويلة الأجل تنفذ على مراحل كل منبا 
خس سنوات > على أن يم مضاعفة الدنشعل القوى مرة كل عشر سئوات . وقد اقتضث صعوبات 
تنفيذ الل الأولى ( )10/٠‏ إلى زيادة فترة اللطة الثائية من خسن إلى سبع ستوات .. 
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ه" ‏ موضوع الخطة : 

لابد الخطة من موضبوع ( #زاه ) © أى هدف. وبجب أن يتوافر 
فى هذا الهدف شرطان أساسيان : الأول : أن يرتكز على أساس ايديولوجى 
( عنتونوماهةة1 ممدط عمد ) . والثانى : أن يكون هذا الحدف واضحاً 
عدداً لا مموض فيه . 


والقصرد بالابديواوجية أن يكون المطلوب تتيقه عند وضع الخطة 
غبر قاثم بالفءل فى الوقت الحاضر ١‏ وذلك بدهى . لأننا إذا كنا لا تريد 
تغيير الوضع القَائم فليس نمة ما يدعو لوضع خخطة ‏ فاللخطة تتضمن ارادة 
لتغغير . الها تهدف إلى خاق وضع جديد نتخيله ونتمناه قبل أن نراه 
أو “قه . وبالتالى فن الطبيعى أن نتخيله وفقاً لانجاه معن أو نظرية سياسية 
اجراعية معينة » حبّى ولو بدت اللخطة ذات طابع طائم: اقتضاف بحت . 
ايديراوجية الهدف هى الى كم اماه التغير الذي ققه تنفيذ أالفطة . 
وهنا ترتبط الاطة بالمذشعب الس 0 للمجتمع وبتار مه واظروافة وطاقاته . 


5خ أآمثلة : )١(‏ هدف التخطيط فى البلاد الرأسوالية : 
ولعل أبرز نموذج للبلاد الرأسمالية نخده فى_الولايات المتحدة . وهى 
تعرف التخطيط ٠»‏ بل هى تعرف تملك الدولة لؤسائل الانتاج » ومحاولة 
استذلال هذء الوسائل المصلح<ة العامة . والمثال المشوور لذلك هو مثال وادى 
تنيسى . هذا الوادى الواسع (الذى تبلغ مساحته ه١٠‏ آلاف كيلو مثر 
مربع من الأرض القابلة برا تدخل فى <دود سبع ولايات) مماوك للكومة 
الولايات المتحدة . وهى الى - أسرتص لاسده وزراعته » وذلك بناء على 
اقتراح روزفلت: النى أصدر لذلاك قانون 78 مايو سنة ١98‏ وأنشأ لذلك 
هيئة خاصة للادارة ا ( وافتمطكسة رزعلله7 عءووعهمء1 ) »2 تقوم 
برسم اللدطط وتنفيذها بنجاح » إلى حد أنه مكن اعتبار هذه الحيئة ‏ بالنظر 
إلى النتائج الى استطاعت أن قصل الها مثالا يحتذى لما يجب أن يكون 
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عليه تنظم المشروع الاقتصادى المملوك الدولة )١‏ ومع ذلك فان هدف 
هذا المشروع لا صلة له على الاطلاق بالأهداف الاشتراكية التى من أجلها 
تلجأ الدولة إلى تملك وسائل الانتاج . بل يكاد يكون التدخل ى مثال وادى 
تنيسى تجربة تلقائية لا روح فها . وليس ها من دافع الا احجام رأس المال 
الخاص عن مشروعات الاستصلاح . ولذا فان خطة الحيئة الخاصة مبذا 
الوادى لا تدخل فى اعتبارها أية التزامات اجتاعية تتعلق بالعمل أو بالتوزيع 
وائما يركز هدفها الأساسى فى زيادة الانتاج لزيادة الربح الذى يول 
إلى الدولة . 


والنظام السياسى للولايات المتحدة هو الذي محدد أساليب تنفيذ أهداف 
اللدطة. هذا النظام لايسمح للدولة - حتى وهى تعمل فى سبيل تحقيق المصلحة 
العامة بأن تفرض اللخطة على ال رأسمالين أو المنتجين . وقد أصدرت المحكة 
الأمريكية الدستورية العليا أحكاماً بعدم دستورية قوانين تهدف إلى رمسم 
خخحطة رغم أنها كانت محدودة الهدف والنطاق » إذ كانت تقصد إلى مخرد 
تطهير السوق من بعض التناقضات الضارة ٠‏ كالقانون الفيدرالى الصادر 
فى ؟1 مايو سئة 19880 . واستندت المحكة فى القضاء بعدم دستورية 
هذه القوانين إلى.أنها تتعارض مع الحريات الفردية. ولتجنب مثل هذا القضاء 
تلجأ القوانين الى تحاول أن ترسم خطة اقتصادية معينة فى الولايات المتحدة 
إلى تحديد أهدافها على أساس امكانية الاتفاق التعاقدى مع كبار المنتجين 
(كقانون 74 ابريل سنة 1975 وقوانين أخرى لاحقة عليه) . وبالرعم 
من أن الدولة تلجأ بوسائلها العملية الختلفة ‏ إلى الضخط على هولاء 
المنتجين عندما تقتضى الضرورة ذلك » إلا أن من البدسبى أن يكون نطاق 
وأهداف هذه اللخطط الاتفاقية متواضعة محدودة » كالقطط السنوية التى 
تضعها ادارة الانتاج والتسويق فى وزارة الزراعة الأمريكية لتحديد زراعة 
بعض المحاصيل الضرورية فى مساحات معينة من الأرض » وذلك عن طريق 


4 كائز اروف - المرجع السابق - ص ولا . 


اونا 


التعاقد مع المزارعين عين أنفسهم . ويتضمن هذا التعاقد مقابلا معيناً يتقاضاه 
هؤلاء المزارعون » كضمان حد أدنى للسعر » أو تمويله » أو تقدم المسساعدات 
الفزية امحانية .. الخ )١‏ 

07" د (ب) اهداف التخطيط ف البلاد النامية : 

والتخطيط فى البلاد النامية يرتبط بظروف نضالها مع المستعمر ورغبتها 
الملحة فى أن توسع الخطى فى سبيل اللحاق ب ركب الحضارة . ولذا فان هذه 
البلاد ‏ أيا كان المذهب. السيامى أو الاجماعى الذى تدين بها» لامكن 
أن تتحمل ترف المنافسة الخرة . ولذا فهى تضع الخطة » وهمها الأكر 
أن تزيدك من كفايها الانتاجية (وذلك بغض النظر عن مذهب الدولة النامية 
بالنسبة لعدالة التوزيع ) فى أسرع وقت ممكن . ولما كانت الغالبية العظمى 
لهذه الدول النامية ذات تاريخ طويل فى الصراع مع المستعمر ورأس المال 
الأجنبى » فان الاطة تتخل ى هذه البلاد طابعاً وطنياً واضحاً » ويكون 
من أهدافها الام القضماء على سيطرة رأس امال الأنجننى بتأميمه أو 
مصادرته . ولأن رأس الال الخاص فى هذه البلاد غالبا مايكون ضعيفا 
فان الدولة تضطر إلى أن تمسك ببن يدها بغالبية وسائل الانتاج » على الأقل 
فى المرحلة الأولى للنمو » قبل أن يتيسر تكوين وتعبئة رأس مال بخاص 
يمكن أن يتحمل مسئولية التطوير (5) .ولعل ذلك هو ما مجعل الحل الاشئرا كى 
بالنسية لابلاد النامية » حلا حتمراً تفرضه الظاروف قبل أن تفرضه المبادىء 
والنظريات » وذلك على الأقل فى المرحلة الأولى من التطوير . 


مع - كج أهداف التخطيط الاشتراكى : 


أما أهداف الخطة فى المحتمع الاشتراكى » فانها ترتيط أساساً باا 
حت / لطع 2 
العليا الاشتراكية » وأممها كمالة حاجات الأفراد الأساسية وعدالة التوزيع 


(1) راجع مقال رولا ند ماسبتيول بأرشيف فلسفة القانون ١468+‏ ص ١0‏ . 
(؟) الأستاذ أوسكار لانج مقال «الئاذج الثلاثة للتطور الاقتصادى المعاصر» الطليعة - حدد 
ينابر 556ل ص إلا . 
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وتحقيق هذه المثل يضع على عاتق الدولة الاشتراكية مسئولية كبرى لا بمكن 
أن تفى ما الا عن طريق الللطة القومية الشاملة » الى تستطيع وحدها 
أن توفر السلع التضرورية بغض النظر عن أرحيتها » وأن تتخلص من نزوات 
العرض والطلب والمنافسة الحرة » وأن تركد الكو المتئاسق العادل فى سائر 
قطاءات الشعب . لا غرابة إذن فى أن تكون الخطة الشاملة هى الطابع 
المميز للمجتمع الاشتراكى وأهم علاماته . وفى سبيل رمم وتنفي هذه الخطة 
يحب أن تتملك الدولة وسائل الانتاج الأساسية » وأن يسيطر الشعب على 
القطاعين اللخاص والعام معآ » وأن تعلو المصل<ة العامة للمجتمع الاشتراكى 
على المصالح الفردية الخاصة . كل ذلك مبىء للخطة الاشتراكية مكاناً رفيعاً 
يتجاوز بكثر مكانها فى البلاد الرأسمالية . 


4 (د) أهداف الخطه فى مصر - ايديولوجية مزدوجة : 

وأهداف الخطة فى مصر ترتبط فى نفس الوقت بظروفنا كأحد البلاد 
الثامية النى طال صراعها مع المستعمر » وطال حرمان أبنائها من ثرواتهم 
الطبيعية » وبالمذهب الاشتراكى الذى اذه #تمعنا نظرية سياسية وإطاراً 
اجمّاعيا . والايديولوجية المزدوجة مازالت قائمة . لآن الصراع مع المستعمر 
مازال دائراً على المستوى العالمى والدولى بعد أن كان صراعاً محلياً دائراً 
على أر ضنا . والصراع مع الفقر والتخلف اللذين تركهما المستعمر يتطلب 
كل جهود الأو والاستار والانتاج . ولا شك أن ضرورة تنسيق تلك 
الايديراوجية المزدوجة نجل رسم الحطة من أشق الأمور . إذ أن ظزوف 
بلدنا باعتراره من البلاد النامية تفرض عليه أن يتحمل الكثير من الحرمان 
ف سبول مضاعفة الانتاج والقيام بالمشرو عات الانمائية الكبير .و لكنالاشتر اكية 
تفرض عليه فى ذات الوقت أن يرتئمع فوراً ودون انتظار » عستوى الملايين 
الذين لا مجدون الحاجات البدنية الأساسية الى بحب أن تكفلها الدولة 
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الاشتر اكية لكل أفراد الشعب . وتلك هىالمعادلة الصعبة ‏ شديدة الصعوبة ‏ 
الى أشار الها الميثاق (0 . 


- ضرورة وضوح الهدف الايديولوجى وتحديده : 


هذه الضرورة تتصل بالعنصر الأول من عناصر التخطيط » أى العنصر 
الارادى النفممى 8 


فلأنتنفيذ الخطة يتطلب بذل -جهود معينة من قطاعات تلفة » وبعض 
التضحيات المقتة » لابد أن تعرف هذه القطاعات » الحدف الذى من أجله 
. تبذل_الجهد وتقدم التضحيات . بل لابد أن تعتنق هذا الهدف عزنا اقتناع. 
وكلما زاد اعان القطاعات الختافة بالمدف الواضح الخدد » كلما كانت 
' الفرصة أكير فى اخلاص هذه القطاعات فى بذل الجهد المطلوب . 
لك ٠.‏ 


والتحديد بحيب أن ينزل إلى أهداف الخطط التفصيلية المنبثقةعن المدف 

. الأصيل واللازمة لتحقيقه . فيعرف كل قطاع من القطاعات الشركة 
8 تنفيذ الخطة » ادف االخاص الذى ينبغى عليه أن محققه » وجب أن يعرف 
القدر الذى يتعين عليه أن حققهمن هذا الهدف اللخاص فى كل فثرة زمنية 
محددة داخلة فى حدود الزمن الذى يقتضيه تنفيذ اللاطة بأسسرها. و أخيراً 
يجب أن يعرف كل قطاع » الصلة المباشرة ببن تحقيق الهدف التفصيل 
الذى يقع على عاتقه » وبين تحقيق الخدف الواحد العام للخطة الشاملة .. 


:: ' هذه المعرفة الكاملة ليست ترفاً . فهى ضرورية اشحد الارادة . كما أنها 


لازمة للرقابة الشعبية على تحقيق الأهداف » وتحديد المسثولية عن أي خلل 
فى التنفيذ . 


(1) (الباب السادس - حتمية الل الاشتراكى) : «ومن ثم فان التخطيط فى مجتمعنا مطالب 
بأن يجد حلا للمعادلة الصعية الى يكن فى محلها تجاح العمل الوط مادياً وانسائياً . هذه المعادلة هى : 
كيف 'زيد الانتاج ؟ و نفس الوقت 'زيد الا سّبلاك فى السلع والخدمات ؟ هذا مع استمرار 
التزايد فى المدخرات من أجل الاستثارات اللديدة . 


كل 


.(رابعاً) الخطة عمل قابل للاستمرار عاطودة 

41 - فترة زمنية تحددة : 

يرتيظ تنفيذ الخطة بفترة زمنية معينة تحدد سلفاً (" أو ه أو لا سنوات) 
كذلك ترتبط خطوات التنفيذ المتتالية بفترات دورية محددة داخل النطاق 
الزمنى للخطة ككل (كل عام مثلا) )١(‏ . والأصل أن بم ما تصورته اللدطة ى 
الزمن الذى حددته دون تغييرأو تبديل . لذلك فان غالبية الدول الاشتراكية 
ضهان لاستمرار اللخطة وبقائها دون تعديل من جانب السلطة التنفيذية ‏ تلجأ 
إلى صراغة الخطة فى صورة قانون ملزم » كما تنص على مبدأ التخطيط 
فى دساتيرها (1) . وذلك حتى تفرض احترام الخطة على الادارة الى تقوم 
بالاشراف على التنفيذ . 

ومن المؤكد أن هناك حاجة مستمرة إلى اعادة النظر فى تفاصيل الخطة 
المتفرعة عن خطوطها العريضة » ود هذه التفاصيل أو تعديلها وتنسيقها 
على نحو ركد استمرار بقاء هذه االخطوط . لذلك فان الخطة تتضمن ععلية 
خلق مستمر طوال مراحل التنفيك ( عنتمعئهمه دمغؤمغفت عمت1 )232 . 

الا أن هذا التعديل يحب ألا يرتفع إلى الحطوط العريضة ذاتما الا بقيود 
وشروط 3 وف ذلك شور ادل بين أنصار مرونة الحطة » وهؤلاء ينادون 
بضرورة أن ترك للادارة حرية التغيير والتعديل وفقاً ااظروف الجديدة 0). 


(0) دم ذلك فان من المتفق عليه أن الاستعداد العام للرؤية البعيدة يحب أن يكون عنسرآ 
من مناصر التحضير للخطة القريبة . فيرى فر انسوابيرو أن من الواجب بالنسبة لخطة تبرم حاليا 
(عام 1457) أن ترسم عل الأقل اللطوط العريضة للرؤية والأهداف ست عام 1448 . أنظر : 

.15 .م 1962-(65--1962) 5تقعمة1 مهام“ 197 ع1“ عنامموظ كأمومة1 

(0) كاتزاروف - المابق اص 4 مم . 

(0) أنظر فرانسوا ييرو - المرجع السايق صن 1١18‏ . 

(؛) أنظر المقالات الواردة بالعدد الخاص يخطة مونيه فى 80881 غزمء هام 116١‏ . 
ويلاحظ أن اللطة فى فرنسا تعتبر مجرد برنامج ادارى التنسيق وتوجيه الاقتصاد » فبديهى 
ألا تكون فى قوة الزام اللطة الاشتراكية الشاملة . . 


لاك 
1 


وبن القائلن بضزورة فزض الليطة بضصوّرة:أقوئ وأكثر الزاما © , 

ونحن نعتقد أن الخطة الاشتراكية مجب أن تفرض بقانون فلزم لسائر 
الجهات والهيئات القائمة على التنفيذ أو الاشراف ٠:‏ وذلك بذاهة بعلا جراسة 
جادة كافية.. وإذا كان..مة مال للمرونة » فانه يكون بترك التفاصيل 
الصغيرة.وحدها لجهة الادارة . 


ذلك أنه إذا امتدث المرونة إلى هيكل الخطة وختطوطها العريضة 
فان من الحتمل أن تتتحول الخطة المرشومة إلى لا خطة » ورج جهات 
الادارة كل يوم ١‏ خطة جديدة» . فيكون تكرر وتعدد الخطط على هذا 
الحو أقوى دليل على عدم وجود فكرة التخطيط أصلا زلق 

وبغض النظر عن هذا الاعتبار » فان هذه المروئة الكاملة تضعف 
العنصر الارادى النفسى اللازم لبذل الجهد فى تحقيق أهداف اللطة » 
وذلك لسيب نأساسيين ' : ْ 


(أولا) أن مجرد تصور سهولة التغيير فى أحكام الخطة منذ بدء 
تنفيذها » يضعف من قوة العزم اللازم لتحمل أعبائها . إذ يصبح من السبل 


)6 ينتقد فرانسوا بيرو - المرجم السابق ص ١١07‏ - اللطة فى فرئسا لأمها لا تصدر 
فى تحقيق أهدافها عن التز امأت غددة ( وه[#1صدمء فدهنغهع611ه) واننا ءن مجرد توجيبات .حكومية 
2 أل ملعم عه لانامع هك 195اءمماق ) ء تعتمد عل الاقناع والوعى المدلى . 

)١(‏ ولذا فائه نى يلد كالاتحاد السوفييق » كان يعاى » ند بدء التخطيط » من تناتضات 
كثنزة » وتحخلف. + ويصل تعداده إلى ١17١‏ مليوناً » و كان لابد من أمكان التعديل فى المطة 
لمواجهة الظروف الختلفة. . ومح ذلك فان هذه التعديلات: كانت تتصض بتسلط البيروقر اطية .. 
وقد انتقدا تر وتسكىأن تحل لبر وقراظية ارادتها محلاللظة . 'خاصة” أن التعديل كان يقم على 
جزء من اللطة دون أن يحب حساب الأجزاء الأخرى وانعكاس التعديلات عليها 
(كا حدث بالفعل فى الخطة الخمسية السوفيتية الأولى).ما يورّدى إلى تأخير تحقيق الأهداف المطلوبة, 
ثم أن.هذه التعديلات كانت مصدر أ للفو. غى .وعدم التوازن فى الائتاج و لذا فان غ6ن364 يقرر 
على بحق (عند تقدير الطة. السوفيتية الهمسية الأولى) أنه إذا كان هناك مغطأ ارتكب » فقد كان 
خط عدم أتباع اللطة الابتداثية - راجع شارل بتلهام ب التخطيط ,السوقييى 1546 ص 1535.. 


4 


أمام أى عائق أو عقبة من عقبات التنفيذ العادية الى عكن تخطها بالمزيد 
من الجهد » أن تتراك الممررات الزائفة المصنوعة » محيث يمكن على أساسها 
تغير أحكام اللخطة وتعطيل تنفيذها . بينا يكون الدافع الحقيقى هذا النغير 
ل اك 


رثانيا) أن العنصر الارادى النفسى يضعف بعد واقعة التغيير ذاتها 
' إلى د بعيد . لأنه إذا كان العزم الأول قد انصب على أساوب معين 
وعلى الثققة بسلامة هذا الأساوب وعلى ضرورة بذل أقصى الجهد فى سبيل 
اتباعه منتهى الدقة » فلاشك أن هذا العزم يصاب بالوهن عندما يأتى التعديل 
دليلا عمليآ حاتها على عدم صلاحيته . ويكون من الصعب على سائر القائمين 
بالتنفيذ أن يستمروا فى عملهم ‏ بعد هذا الأردد ‏ بنفس القوة والاخلاصض. 
(خامسا) الخطة تتضمن تنبؤا علمياً : 
4٠‏ - أهمية الدراسة العلمية الدقيقة : 

تعتمل اناطة اعتاداً أساسياً على صلق ما تتأ به . فهى تحاول أن تحدد 
أساليب العمل وزمأن التنفيذ وتتوقع تحقيق الأهداف الجزئية الى يكتمل 
من مجموعها تحقق الخدف الأساسى ف الفتزة الزمنية امحددة سلفاً . وهى تتنباً 
بالمشكلات المستقبلة وتدبر كيفية مواجهتها . وتعتمد على الظروف المستقبلة 
أيضاً إذا كان من شأنما أن تجعل تنفيذ الخطة أكثر سهولة . ويمكن أيضاً 
أن تعتمد على ظروف عالمية متوقعة الحدوث . ْ 
:هذا التنوْ لا بمكن أن يقوم على مجرد الحدس والتخمين » ولا يستقم 
إذا هو استند إلى اسراف ف التفاول أو اسراف فى التشاوم . وانما هو يقوم 
أساساً على الدراسة العلمية الشاملة » وعلى الحرة العملية فى مضمار التخطيط . 
و الدراسة العلمية تقتضى حصر حميع الامكانيات والموارد المادية والمالية 
والبشرية الى تدخل فى الاعتبار . وتقتضى أيضاً دراسة التاريخ » وعلى الأقل 
التاريخ المعاصر القريب للمجتمع » الذى عكن أن يتضح منه معدل التقدم 


531 


أو العجز بالنسبة لكل عنصر من هذه العناصر فى الظروف التارمخية امعيئة 
الى مر مها امختمع . إذ مكن بناء على هذه الدراسة » تقدير معدلات التقدم 
فى المستقبل مع ادخال تغيير الظروف ى الاعتبار » ومع محاولة التأير 
على هذه الظروف ذاها تأثشراً يفيد تنفيذ الخطة . وجب أيضاً قياس الننب 
المختلفة فى الموارد والامكانيات ومعرفة تأثير كل منها على الآآخر فى حالة 
الحركة والتطور » وليس فقط فى حالة السكون . وفى هذا النحال تصل عملية 
لتب إلى أقصى درجات الدقة والصعوية الفنية » لا سها بالنسبة تمع يتحول 
من الرأسمالية إلى الاشتراكية . إذ أن النظام الرأسمالى لا يعبى ‏ عادة ‏ 
حساب التوافق ببن أنواع الانتاج الختلفة » ولا يرى بوضوح إلامدى 
ما تحققه المشروعات من أرباح ماذية لأصحامها . والاقتصار على حسأب 
مجموع أرباح المشروعات يعطي صورة زائفة مضللة بالنسبة لتنيؤات الفطة. 
ذلك أن هذه الأرباح المادية الخالة قد تعقنها أزمات فى جوانب أخرى 
من الانتاج . بل وقد ترتد إلى صمم هذه المشروعات ذانما فتصيها باللسارة. 
التقدير الحقيقى إذن لابد أن يكون على أساس التنسيق بين عناصر الانتاج 
وظروف التسويق مع تقدير سائر الظروف الأخرى الخالة منها والمستقبلة . 
إذ من الكائز أن يعقب محقيق الأرباح الضخمة فى مشروع معين خسارات 
أكر بالنسبة لمشروعات أخرى أو حبى بالنسبة لهذا المشروع ذاته () . 
ومن هنا فان من الأهمية مكان أن يعرف كل مشروع تمارى عام الدور 
الذى يقوم به على وجه النحديد » لكى يتسق هذا الدور مع دور كل مشرؤع 
تجارى عام آخر . بل لابد أن تحدد الخطة نطاق وانجاه علاقات المشروع 
التجاري العام بغبره من المشروعات العامة أو اللخاصة على السواء . بل لابد 
أن تحدد اللخطة (ولو بصورة احمالية ترك قدراً مناسباً من الاخميّال) دور 
القطاع اللخاص فى هذه الخطة 69 . 


(1) لذا فائه يقال عادة أن الاقتصاد الخخطط يتجنب الأزمات الدورية الى تقع فها البلاد ذات 
الأنظمة الرأغالية . : 

2 ومن الواضح أن الوصول إلى التقيق العلمى السليم عل هذا النحو ليس بالأمر البل . 
وهو يتطلب درجة عالية من البحث العلمى الشامل الدقيق (أنظر رولاند ماسبتيزل السابق ص ١194‏ 
وفر انسو بيرو السايق ص8١ .)١‏ ويكاد يكون مزالطبيعى أن تدث الأخطاء وتتعدد والتجارب حت 


١ 


المبحث الثانى 
ضرورة الخطة وعالمية التخطيط 


م4 -- التخطيط الشاهل فى البلاد الاشتراكية : 
إذا قلنا أنه لا اشتراكية بغر #طرط » فاننا لانكون قد جانبنا الصواب . 
مهما اخئلفت تطبيقات الانجاه الاشتراكى وتفاوتت درءجةاعندالهاأو تطرفها 
فان التخطيط - بل والتخطيط الشامل على مستوى امحتمع - يكاد يكون 
هر الأساوب الموحد الذى تتحةق بواسطته أهداف الاشتراكية فى الكفاية 
والعدل . فد رأينا أن الدولة الاشتراكية تتحمل مسئولية توفير الحاجات 
الأساسية لكل فرد من أفراد المحتمع » وتضمن توفير العمل المناسب لكل 
قادر عليه . ويكاد يكون من المستحيل أن تتحمل الدولة هذه المسئولية 
الكبرى دون أن تضع سائر امكانياتا فى اطار خطة شاملة منظمة . ومن 
ناحية أخرى فان من واجبات الدولة الاشتراكية الأولى تحقيق ‏ العدالة 
ببن الأفراد وتذويب الفوارق بين الأغنياء والفقراء. ولو ترك الانتاج 
بغر تنظم لاه تلقائياً إلى تلبية حاجات المشتبلكين الأغنيا دون غيرم ء 
ولانصرف المنتجون إلى انتاج السلع الكالية رد أن مسبهلكيها يستطيعون 
> الأولى للتخطيط. و لكنالتجربة يحب أن تعانى على أى سال قبل أن يم بعدئذ الاستفادة منها. 
ومن الموكد أن دراسة اللطة لا تتعمق وثر سخ وتستقر الا يتعدد التجارب العملية وتعاقب اللطط 
فى امجتمع الواحد . إذ تستند كلى مخطة جديدة إلى رصيد أضحم من الدراساث و التجارب السابتة » 
بل وتستفيد من أخطاء هذه التجارب . و لعل أبرز مثال لذلك نجده فى روسيا السوفيتية حيث 
بدأت تجارب اللطة منذ سنة ١518‏ . وتتابعت فيها اللطط الخمسية أول الأمر » ثم أصبحث 
سبعية (أى كل ١‏ سنوات) . وعر فت هذه الخطط الكثير من أخطاء الدراسة وأخطاء التنفيذ 
(كازاروف ص 8407 وشارل بعلهام «التخطيط السوفييى» ه4ول) . ولكها وصلت فالباية 
إلى حد أحكام التفاصيل الاقيقة . ويعرض ماسبتيول (ص 4؟1) أنموذجا لهذه التفاصيل 
فى القرار الصادر فى ١4‏ ديسمير سنة 1445 يشأن الاجراءات الى تتخذ لمواجهة المخالفات 
الى يمكن أن ترد على نظام الكونلوز (وهو نظام خاص بادارة الأرائمى الزراعية بواسطة معيات 
تعاو نية) . هذا القرار يحدد ويأمر باجراء أدق تفاصيل العمل الزراعى . فيتكلم عن البذور اللا زمة 
وعن العزق وجى المحصول وتناوب المزروعات » ويحدد كيفية العناية بالمواثى » و ينظ مجموعات 
العمل الداخلى و كيفية الحزاسة » ويضع تقدنر دقيقاً لأيام العمل اللازمة لخطوات الزراعة . وتلك 
نتيجة طبيعية للخبرة العملية فى مغمار التخطيط . 


فى 


دقع أنمانها الباهظة > ولضاع بالتالى صوت المسهلك الضعيف الذى لا بغرى 
الانتاج إلخر على الاههام بضرورياته . وذلك يؤدى » ايس فقط إلى اتساع 
الهوة وزيادة الفوارق الاجتّاعية فحسب » وانما أيضاً إلى ضياع الموارد 
الاقتصادية أيضا (0) . 


. تلك القضية البدمية لا تعتمد على مجرد المنطق النظرى ٠‏ بل تستند 
إلى سائر تطبيقات النظام الاشتراكى فى كل الدول الى أخذت به وعلى أى 
درجة من درجاته » ودون أن نلحظ فى ذلك أى استثناء واحد . بل إن 
الغالبية العظمى من هذه الدول الاشتراكية قد وضعت الخطة فى مكان 
.الصدارة بين قوانينها » واعترتها مصدراً مباشراً أعلى للحقوق والالتزامات. 
ونصت على مبدأ التخطيط فى دساتيرها . لا غرابة إذن فى أن يتخذ مبدأ 
التخطيط مكان الصدارة أيضاً بين هبادىء ميثاقنا الوطى 


5 - التخطيط فى الدول الناهية : 

على أن أسلوب التخطيط ليس وتفآ على النظام الاشتراكى والدول 
الاشتزاكية دون غيرها . فهو أسلوب التقدم والعو السريع ٠‏ وتزداد الحاجة 
اليه كلما ازدادت اللاجة إلى التقدم والفو السريع . وقد سبق لنا أن رأينا 
أن الدول النامية » التى تحاول أن تسرع الحطى للحاق بركب الحضارة » 
لا مناص لا من أن تلجأ إلى التخطيط أيا كان المذهب السياسى والانجماعى 
الذى تدين به . بل إن هذه الدول تضطر اضطراراً إل أن تسيطر بنفسها 
على وسائل الانتاج حتى ولو كانت وسائلها قاصرة عن تحمل أعياء هذه 
السيطرة » وذلك لقصور رأس امال اللخاص وخوفه الشديد من المغامرة 


(1) د . سعد ماهر حمزه «التمخطيط الاشتر أكى والتخطيط الرأ أغالم . - الأهرام الاقتصاى. , 
عدد ولام ب كول دص مه . 1 . 


ا 


والاستئار . ويذكر الدكتوز سعد حمزة (1) أن: أرباح الصناعات : النائئة 
الخاصة فى البلاد الافريقية والأسيوية تستثمر فى غالبيتها: العظمى "فى شراء 
الأراضى الزراعية أو أراضى المدن ء ويم ريب بعض هذه الأرباح 
للخارج . وذلك طابع الحوف الذئ يسيطر:عادة على رأسن امال الناثبىء 
الضعيف . وتلف.الأمر يطبيعة الحاك بالنسبة لبلاد رأس المال الخاص القوئ 
كأمريكا وأوروبا » فان رجال الصناعة والمال هناك يعيدون:استار مدخرانهم 
وأرباحهم فى صناعاهم فور نحقيقها . 9 
ه4 2 التخطيط ف الدول الرأسمالية : 
ومع ذلك ء فان الدول الرأسمالية القوية » الى تستند ند إلى مبدأ عدم 
اتدل فى الاقتصاد » وتعتمد على النتائج الاقتصادية المرتبة على عفوية 
المنافسة الحرة » قد أحذت تلجأ هى الأخرى إلى أسلوب التخطيط . 
ومن ثم فلا شك لدينا أنه ليس صعبحاً على الأطلاق ما يعتقده البعض ()) 
من أن التخطيط «ستحيل استحالة تامة فى الدول ال رأسمالية» فالتخطيط 
ليس مكنا فحسب » بل لقد حدث بالفعل . ومن الثابت أولا أن سائر 
الدول الرأتمالية تلجأ إلى التخطيط فى أوقات الأزمات بالنسبة لأقصى :'نطاق 
امكانياتها الدودة باعتبارها دولا لا تسيطر سنيطرة كاملة على 'وسائل 
الانتاج (5) » بل هى تعمد ى' فترات الحرب إلى أن نستكل هذه السيطرة 
بصورة تجعلها أقرب ما تكون إل الدولة الاشتراكية  .‏ 
على أنه حبى فى الظروف العادية ‏ حيث لا أزمات: ولااحروب- 
تلجأ الدول الرأتمالية الغربية إلى التخطيط : بل أن بعذى هذه :الدول 
-كفرنسا وانجلترا قد أصبحت اليوم من البلاد ذات الخيرة العملية ى هذا 


. مقاله السابق الاشارة اليه‎ )١( 
. 19 د . حسين عمر - المرجع السايق - صن‎ )( 


(«) كاتزاروف السابق ص مم . 


رفا 


حال (1) . وقد ازداد اههام الدول الغربية الرأسمالية بالتخطيط على الأخص 
بغد انتهاء الحرب الءالمية الثائية . واعتمدت على هذا الأسلوب الناجح 
لكى تستعيد بعض:ما فقدته ‏ وهو كثير ‏ خلال هذه الحرب . ففى فرنسا 
وضعءت ونفذت خطة غعصدوكة فيا ببن عام /1441 و “اهو١ا‏ وشجع ' 
نجاح هذه اللدطة على توالى الحطط. الحمسية التالية (؟) وتعتمد فرنسا على كفاءة 
جؤازها الادارى فى تتفيذ اللخطة » وعلى تأمم الكثير من المشروعات الأساسية 
الهامة بعد الخرب »2 وعلى تأمم البنوك الكبيرة الحامة فنها 0) فقد صدر 
1 قانون ؟ ديسميز فى فرنسا بتأمم بنك فرنسا » وأربعة من أقوى البنوك 
فها . (إذ تمثل ودائعها النقدية عام 115 فسبة /ار4”/ من مجموع الودائع) 5 
وبالتالى تمكثت فرنسا إلى حد كبير - رغم بقائها فى اطار ال رأتمالية ‏ من 
توجيه الاقتصاد القوى وفقآ لقتضيات الحطة . هذا إلى جانب ما تلجأ إليه 
فرنسا من أساليب أخرى فى التأثير على المنتجين من الأفراد والمشروعات 
انخاصة » كمنح امتيازات أو ث ريص 5 اعانات فى مقابل التزام أوامر 
لخطة أو المعاونة فى تنتفيذها . : 


,وقد أت انجلدرا إلى وسائل أكثر فاعلية فى تنفيذ خططها » وهى اصدان 
القوانئن الآمرة الى يرتبط تنفيذها بتخقيق أهداف اللخطة . فقد أصدرت 
انجلئرا ‏ بصدد خطة شاملة متعلقة برفع. مستوى الانتاج الزراعى حتى. 
يكفى حاجات السكان ‏ قانونين هامين فى عابتى ١9540‏ و1944. 
(1948 أعة معستقاه50 اممتطتدنوة مز ,1947 رامق معسلدعامهة 156 
وعقتضاءما صل المتتعجون الزراعيون على ضمان: حد أدنى لسعر المنتجا 
الزراعية لمدة تمانية أشهر مقدماً . ولكنهم يلتزهون بالانتاج - وفقا لهذين 


)1١(‏ أنظر العدد الخاص الذى أصدرته مجلة القانون الاجتاعى 806181 غذمع2 فى فرنسا عن 
خطة عهمه38 عام 6و1 و النجاح الذى حققته. وكذلكمؤ لف فرانسوا بير والسايق الاشارة اليه . 

(7) أنظر مقال جاك ريفيه رابييه فى مجموعة 800021 ]ذهم2 السابقة ض 8 وما بعدها . 

() مقال العبيد جوزيف حامل «تأم البنوك الكبيرة ونتائج أربع سنوات من تجربة تأي 
مجلة القانون الاجماعى 1قنعه؟ كلم2 عام ١٠56ل‏ صن 01 
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القانونين - بأساليب معينة وبوسائل فنية محددة . و التّام ملاك الأرض 
هذه الأساليب التزام قانونى مباشر كالتزام المزارعن أنفسهم إذ أن 
نصوص القانونين تتضمن الأمر بالقيام بانشاعات خاصة لازمة لرفع 
مستوى الانتاج الزراعى . وتشرف على احتزام تنفيذ القانوين 
هيئة خاصة تسمى ( مونزصعة5 15527وق4 لوعكتندلعو لددمنه]2 ) هنا إذن 
تنهى حرية المزارع الفردية فى التعاقد كما تنهى حرية مالك الأرض 
ذاتمه! . فكلاجما ليس فقط مرتبطاً بعقد » وانما هو مخضع لقانون آمر '. 
وإذا تين اعمال أى منهما فى احترام القانون فان الججزاء ممكن أن يصل إلى 
تحريد المالك من أرضه بشراء جيرئ » أو انهاء عقد الامجار الذى كان 
يعطى للمزارع المقصر حق البقاء فها . والحكم مهذه الجزاءات 
يصدر من محكمة خاصة تسمى ( لقصدطع] لههة لدع لدهنهى 156 ) 
وعلى هذا الأساس ‏ من الصعب أن نجد فارقاً ملحوظاً بن التخطيط الزراعى 
فى انجلترا وبين التخطيط بقانؤن فى أشد البلاد تمسكاً بالنظام الاشتراكى . 

كذلك دأث سويمره إلى التخطيط » مع أنها بعيدة كل البعد عن الانهاء 
من الذاحية الاقتصادية إلى النظام الاشيرا كى . فقد وضعت عام 14545 
خطة تسمى نطة «فالن» ( هولطه7 ) تهدف إلى زيادة رقعة الأراضى 
الزراعية فا ونفذتها بالفعل على ثلاثة مزاحل (0 . 

وقد رأينا من قبل كيف تلجأ الولايات للتحدة ذاتها ‏ معقل الرأسماليق 
إلى التخطيط » وان كانت تتخذ لذلك أسلوباً مختلفاً . 

ون لا نك فى أن الدول الرأسمالية سوف تندفع إلى التخطيط أكثر 
وأكار بل وف خطرات مسرعة لاهثة . وسوف يبحصمر الفارق بيها 
وبين البلاد الاشتراكية حينئذ فى نطاق الهدف والأساس » إذ بها تكون 


(1) كاتزاروف - تظرية التأيم ا ص:88م . .- 
زا 


الخطة فى النظام الاشتراكى مذهبآ وعقيدة » ستكون إنلطة فى النظام الرأسمالى 
ضرورة عملية يفرضها حب البقاء . 


ذلك انه بغض النظر عن هدف تحقيق الكفاية والعدل » وبغضي النظر 
عن الظلم الذنى توقعه المنافسة الحرة بن كيار المتتجين » على العال وعلى 
الممسهلكين » فان هذه المنافسة الطليقة تدى فى البلاد الرأثمالية إلى ارتباكات 
خطيرة » وتبديد للموارد الطبيعية وأزمات اقتصادية دوريةحادة . ومن الممكن 
أن نتصور أن يرضى المحتمج الرأتمالى بكل هذه الاضرار ثمناً لمبدأ. «الحرية 
الفردية؛ الذى يضعه فؤق كل اعتبار ؛ على أن يكون ذلك فى عصور الإخاء 
والتكاسل الى لا يشتد فها سبق ولا يرتفع فيها تهذيد . إلا أن هذه المصور , 
قد انهت إلى غير رجعة.. إذ أصبح النظام الرأسمالى مهدداً » ليس فقط 
بالارتباكات الذاخلية » وانما ‏ وعلى نحو شديد اللخطورة ‏ بالتخلف 
الخارجى الذى يعرضه للفناء . ومن عجب أن النظام ال رأتمالى يضطر ‏ للدفاع 
عن كيانه ‏ إلى الالتجاء إلى الأساليب الاشتراكية » إذ أنمها هى وحدها 
الى تسمح له بتجميع القرى وت ر كبز الجهود . 


والاندفاع إلى التخطيط ف البلاد الرأتمالية ‏ نحت: ضغط الضرورة - 
يمكن أن يرجع إلى سببين رئيسين (© : 

)1١(‏ التطور السريع. للبلاد الاشتراكية المعادية للنظام الرأسمالى 
رغم ضعف | 'لامكانيات الى بدأت مها هذا التطور » مما أدى 
إلى جعل روسيا ‏ وقد كانت منذ 40 سنة فقط من بين 
بل المتخلفة ‏ القوة الصناعية الثانية فى العالم م ثم انفمام 
الصين ع: بامكانياتها الماذية والبشرية اللخطيرة.» إلى المعسكر 
الاشتراكى المتطرف فى عداوته للنظام الرأسمالى . ' 


07# الأستاذ البولندى أوسكار لانج - المقال السايق اصن‎ )١( 
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(ب) اتساع الحر كات القومية الثورية فى البلاد الى كانت تستعمرهأ 
وتعتمد علبها البلاد الرأتمالية الكبيرة . فقد اشتد تيار التتخرر 
الجارف محيث لم يعد من الممكن للنظام الرأتمالى المستعمر 
مقاومتة . فاضطر إلى أن يتلقى الضربة الاقتصادية القاصمة 
من جراء هذا التحرر . وكانت خسارته المادية من هذا اللحزر 
على وجهين » الأول : أن النظام الرأهمالى فقد سجانيا كبيراً 
من الثروات الطبيعية هذه البلاد » إذ كان يستولى علما 
'دون جهد » وكان يعتمد علها من الناحية الاقتصادية » 
لكى يستطيع بعد ذلك أن يتشدق أمام العام أجمع بالرخاء 
الذى نحققه النظام الر أخمالى وحرية الاقتصاد ٠.‏ اناف : أن هذه 
البلاد النى تحررت أخيرا أخيت تحاول التخلص من التخلف 
واعتيرت التطوير الاقتصادي مشكلها الرئيسية . وائدفعت 
إلى محاولة الاكتفاء الذاتى والدخول فى ميدان الصناعة , 
ففقدت البلاد الرأشمالية المستعمرة أسواقها لكى نجد بدلا 
من هذه الأسولق 2 منافسين جدد » أقل خيرة » ولكن أشد 
قدرة على الكفاح » وأقوى تصميا على الصمود لامنافسة . 


- التخطيط ظاهرة عالكية : 
ومن ذلك كله يتين جلاء أن التخطيط ءإذا كان قد يدأ أساساً من أسس 
النظام الاشتراكى » الا أنه قد أصبح الآن ظاهرة عالمية . وممكن بالتالى 


أن نضيف إلى الصفات الكثيرة الى تطلق على عصرنا هذا أنه عصر 
التخطيط . 


ولا شك أن هذه الظاهرة العالمية الجديدة لابد أن. تنعكس على الحياة 
القانونية دراسة وقضاء وتشريعاً . فهى نقطة الارتكاز الأساسية فى كل 
تطوير للقوانين القائمة . وهى كذلك على وجه الخصوص بالنسبة للنظام 
القانونىن للمشروع التجارى العام » باعتبازه أحد الأدوات الرئيسية لتنفيذ 


أي 


الحطة الشاملة بنجاح . ومن ثم فاننا نعتقد أن اهام القانونيين فى مصر بالخطة 
كظاهرة قانونية أساسية جديدة » مازال دون الكفاية . ولعل ذلك هو 
ما يدفعنا إلى بعض الاسباب فى الكلام عنباء وحفزنا إلى أن نضعها فى المكان 
الأول ببن الأسس النظرية التى يجب أن يستند الها نظام المشروع التجارى 
العام استناداً مباشراً . 

للبحث الثالث 


الشروط التى يجب توافرها لنجاح تنفيذ الخطة 


40 - تهيه : 
ليس من الصء » بعد أن عرفنا الأركان الجوهرية الى تقوم علها 
الطة » أن نحدد الشروط الى نرى ضر ورة توافرها لنجاح الحطة. إذ هى 
تنصل اتصالا مباشراً باستكال أسباب الصحة والسلامة بالنسبة لتلك الأركان 
الجوهرية . هذه الشروط هى : 
(أولا) الدراسة الشاملة الى تسبق رسم الخطة . 
(ثانيً) قوة الالزام فى انفطة . 
(ثالثا) علانية أهداف الخطة ووسائل تنفيذها . 
(رابعً) مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ . 
(أولا) الدراسة العلمية الشاملة : 
4 - تعدد الدراسات : ش 
الدراسة الشاملة شرط بدسهى لازم . وهو يتعلق بالركن الجوهرى ف اللخطة 
الذى يتطلب أن تستند إلى تنبو علمى . ؤالواقع أن حث هذا الشرط مخرج 
عن نطاقالدراسات القانونية إلى نطا قالدراساتالاقتصادية والااجماعية المتنوعة 
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ولكن الارتباط بن توافره وببن اح الجانب القانونى للخطة ارتباط وثيق 
ولذا فان من الناسب أن نشير إل أنواع هذه الدراسات اللازمة دونتفصيل(١)‏ 

(1) دراسات احصائلية : 

والاحصاء له دور أسابى » كيفية القيام به » وأشخاص القائمين 
به » ونوع البيانات الاحصائية المطلوبة . وأخيراً كيفية استخلاصى التائج 
السليمة من دلالات الأرقام . إذ من المعروف أن هناك احصائيات صميحة 
ولكلها مضالة فى دلالها . ويعبارة أخرى فانه بمكن القول بأن الأرقام لا تخطىم 
إذا روعيت الأسس العامية السليمة فى الحصول علها ‏ ولكنها مع ذلك 
قد تكون مضالة » ولابد من اتباع الوسائل العلمية أيضاً فى كشف الدلالات 
الخاطئة 0) , 


(1) من المراجع الهامة رسالة زميلنا د . محمد حامد دويدار بالفرنسية » المقدمة اللجامعة 
باريس ١954‏ بعثوان : 
”م6أق[ةهه30 ممتنوءتكتموام 18 06 ولمطافقد ع1 غأء ممتاعن وعدم عل كهصغطءة وع1» 

و كذلك محاضر اته فى اقتصاديات التخطيط الاشتّر اكى عام 11 - راجم كذلك د . أبراهيم 
حلمى عبد ألر حمن والتخطيط الاقتصادى الشامل فى الحمهورية العر بية المتحدة» (بالانجليزية) - 
مصر المعاصرة يوليو 1١4*7‏ صن ه وكذلك د . زكريا نصرفى «بعض أساليب تخطيط 
النقد و الائمان» - مصر المعاصرة أبريل55١‏ ص١‏ +- و الأستاذ ر أجنار فر يش طءم1 مدوم 
فى «مصر المعاصرة" يوليو ١954‏ صن ه : 

عتأطسمع8 ذوعخ لمانمنآ مط 108 ومتممواط 

(؟) راجع فى تفصيل ذلك محاضرات الأستاذ أندرية بياتيه يجامعة باريس 1448/1410 
لو فلار لاد5: ١‏ 

6 موناه اعوطن'.[ : عمناوزم مذ 

هذا وقد انتقد الأستاذ شارل بتلهامم (فى الندوة السابق الاشارة الها ) مستوى الدقة الاحصائية 
فى مر قائلا : ولا أعتقد أنه من الممكن فى ظل المستوى الخالى للاحصائيات ومع افتقاد المعرفة 
العميقة بالعلا قاث بين القطاعات الصناعية وضع نظام أسعار له مغزى كاءلل من وجهة النظر 
الاقتصادية . ولاشك أن هذه المهمة ضرورية لغمان الادارة الاقتصادية الفعالة ولكبه ان يكون 
من الممكن تحقيقها الا على أثر معرفة أفضل بالعلاقات بين قطاعات الصناعة » ويشكل ذلك عدن 
نظريا له أولوية الحل» صن م 


خا 


(ب) حراسات التنسيق وامواؤفة : وهى دراسات هامة متنوعة : 

١‏ - إذ لابد من التنسيق بين الاستمارات الأساسية » أى تلك الى تودى 
مباشرة إلى رفع الطاقة الانتاجية (كالصناعات الانتاجية التلفة» » وبين 
الاسّتمارات المكملة » كالزراعة لزيادة انتاج الطعام اللازم للقوى البشرية 
العاملة المزايدة » وكصناعة السلع الاسبلاكية الضرورية لأفراد الشعب 
عقادير. تناسب زيادة الأجور وارتفاع مستوى المعيشة » كنتيجة طبيعية 
للتوظيف والانتاج الصناعى . ولابد من ميق هذا التوازن حتى يستمر التقدم 
فى خخطواته استمراراً مطرداً دون عقبات . 


؟ - كذلك لابد من التنسيق بين الاستؤارات المريحة » وهى الى 
تدررعا عاجلا ضخ) يغرى قوى الانتاج بالتوجه الها قبل غيرها » على الأقل 
فى المراحل الأولى لاتصنيم » وبين الاستمارات الانمائية » وهى تلك الى قد 
لا نتضح صورة الفائدة منها فى الحال » وانما يتوقف علمها استمراز الاسئمارات 
المرعة ذاتما فى المدى البعيد » كشق الموإصلات وانشاء المخازن والمستودعات 
وبناء الأرصفة وتقوية الطاقات الكهربية وامكانيات الرى » وتحسين خدبات 
الجارك وسائر الحدمات الاجماعية والصجية للعال . والتو ازن هنا أبضا 
ضرورة حى لا يتوقف الانتاج المربح فجأة عند حد معين لا يستطيع 
تحاورزه (0 . 


م كذلك يحب نحقيق التوازن الطبيعى الذى يتطلب التقدير الصبيحيح 
للعلااقت بنن الانتاج والاستمار وظروف التسويق .وق نفس الوقت تحقيق 


)١( .‏ وقد.أشار الأستاذ شارل بتلهام ( الندوة البابقة ) ص ١4‏ إكى «ضرورة تحقيق 
تنمية متكاملة » أى نلق مجموعة من المشروعات الانتاجية المر ابطة فيا بينها إلى أبعد حد وال 
نلك قاعدة لوها التكنيكى المقبل يزيد اتساعها بالتدريج .. ويتزتب على هذا نقطة هامة جداً' 
وجى أن الحكم على كفاءة استمار معين فى مشر وع معين لا يمكن أن ثم فى اطار هذا المشروع 
وبحده بأن يكون ذا كفاية انعاجية فى ذاته » وانما يجب أن ينظر اليه فى اطار الخطة كلها »أى أن 
تقاس كفاءة المشروع ,مقدار خدمته لأغراضن تحقيق القطة كاملة » . 
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التوازن النقدى » وهو يتطلب اباد التوازن ببن دخجول الأفراد وبين مقدار 
السلع الاستبلاكية المعروضة حى لا تحدث حركات تضخمية . وتخلف 
هذا التوازن يودئ عادة إلى ارتباك الطلب والعرض على هذه السلع وإلى 
ارتفاع محسوس ى الأسعار ؛ وقد يترتب عليه ارتباك سير اللخطة ذاتها () 


كذلك يحب تنسيق التعاون بن القطاع العام والقطاع الخاص 
فى مختلف الاستمارات . وذلك عن طريق” تحديد دور كل مهما والاعتراف 
مق كل منهما فى أداء مهمته داخخل اللخطة » ومخلق الحوافز: الكفيلة باغراء 
المنتجدن ف القطاع الخاص على سن أداء ما يطابب مهم أداؤه ى غيل 
انتجاح الخطة 9) . 


ه ‏ كذلك يتعين تقدير التوازن والاختيار ببن الأساليب الفنية 
المختلفة للانتاج » وبالذات بين نوعين هامين منها : طرق الانتاج ذات الكثافة 
العالية » وهى تعتمد على استخدام أعداد كبيرة من الأيدى العاملة . وطرق 
الانتاج ذات الكثافة الالية » وهى تعتمد على الآلات الحديثة وتستخدم 
أقل عدد من العال . والاخختيار يكون وفقاً الظروف الخاصة باجتمع . 


وهذا كله على سبيل الثيل لا الحصر . 


)١(‏ ويحذر الأستاذ شارل بتلهام (الندوة السابقة ص ه*) من رقع الأسعار كعلاج لعدم 
التوازن بين الدخول والسلع المعروضة : «وهناك عدة أجراءات فى السياسة الاقتصادية من الممكن 
اتخاذها لمواجهة هذا الوضع » من بينها حاو لة اعادة التوازن برفم الأسعار ححى تمتص إلى نحد ما 
بفائض القدرة الشررائية . .وقد اتبعت مثل هذه الاجراءات مؤشراً . ولكنى أعتقد أن الامكانيات 
فى هذا الاتجاه محدودة للغاية » وأنه من اللطورة بمكان تخطى النقطة التى وصلت اليها . و الواقع 
أن الالتجاء إلى رفع الأسعار » خخصوصاً رفعها عدة مرات متوالية يهدد بتقويض الثقة فى النقد » 
إذ مخشى المشترون مزيدا من رفع. الأسعار فيرعون إلى المحلات لتحويل م النقدية 
ا . وهكذا تزداد سرعة الاستهلاك يدلا من أن تقلم 

(؟) دوف هذه الحالة تظل قوى السوق تلعب دوراً فى سير العملية الاقتصادية مووز تابع 
تتحدد أ بعاده عن طريق الخطة الى تجتوى الاقتصاد القوى. بأ كلد د. دو يدار «محاضرات فىاقتصاديات 
التخطيط الاشير اكى 11458 اص 08 . 


لغرا 


(ج) دراسة الاتجاهات الاجتماعية :: 


وهى دراسة قد لا تبدو وثيقة الصلة بالخطة ولكن الشمول يجب أن عتد 
الها . وهى تقتضى البدء من أدنى المستويات وأوسعها لكى تصل بعد ذلك 
إلى أعلى المستويات . تلك الدراسة الاجتاعية الشاملة تشبه إلى حد كبير 
الدراسة السابقة على اخحتيار القوانين المناسبة للمجتمع (1) . فككا أن القانون 
يجب أن ينيع من المتمع قبل أن ينطبق عليه . كذلك الخطة » إذ لابدلها أولا 
من استلهام المعلومايت الاجماعية والنفسية الصحيحة بتلقى التقارير المدروسة 
عن امكانيات المشروعات اغتلفة الى تساهم فى التنفيذ » وعن قدرما 
الانتاجية وعن اثجاه تطور هذه القدرة » وعن الكداجات» الى قد تلزم 
لاستمرار سير هذه المشروعات المستقبلة 5 


والتقاريرالبى تكتب بهذا الصدد بحب ألاينفردبوضعها الفنيون المتخصصون 
وحدهم (والا تعرضنا لسيطرة وتكم التكنوقراطية الى قد لا تراعى سائر 
الظروف) بل يجب أن يشارك فبها رجال العمل من المديرين وأعضاء الغرف 
التجارية بل وعال المشروعات أنفسهم © . 


(د) هراعاة حاجات السوق الخارجية : 
والحق أن هذا موضوع من أه, الموضوعات الجديرة بالدراسة بالنسبة 
للدول النامية الى مازالت اول أن تشق لبضائعها طريقاً جديداً صبياً 


(1) ولابد أن يتم فيض من المبلومات المتعلقة بمختلض نواسى الحياة الاقتصادية والاجمّاعية : 
السكان وتركيهم وفقاً للن وانلنس ء تر كيبهم الاجتّاعى (الفئات الاجتّامية الختلفة) توزييهم 
بين أوجه النشاط الاقتصادى وتوزيعهم المغرافى .. الخ - د . محمد دويدار المرجع السابق 
صفحة ه5 وما بعدها . 5 5 

(0) ولذا فان التحضير الخطة يتطلب اشتّر الك سائر الوبحدات الانتاجية فى عمليات سمود 
وهبوط فنية للغسبط والتنسيق تلغب فها لحان التتخطيط فى هذه الوسحدات الدور الأم (د . دويدار 
السابق ص 11): وكذا د . أحد المرشدى - مقال دن التخطيط بالطليعة يوئيو 1556 صن 11 
أنظر كذلك فى كيفية تحضير اللطةفى الاتحادالسوفييق شار لبتلهام, منهواةةذروة همنغههكنصمام هلم 
سنة 19462 ص م وما يعدها . 


بيغا 


فى الأسواق اللخاريجية(!١).‏ خاصة وأن هذه البلاد تحتاج فى المرحلة الأولى 
لتصنيع إلى واردات هائلة من الآلات اللازمة » مما يلقى عبئاً ضما على 
مزان المدفوعات . 


والتجارة الخاررجية شديدة الارتباط بانفطة . ونجاح اثفطة يتوقف 
إلى حد كبير على صدق التنيؤات المتعلقة بنطاق هذه التجارة ومدي نجاحها. 
ومن الممكن أن تتخصص بعض المششروعات التتجارية العامة ى التجارة 
الخارجية لنوع أو أنواع معينة من السلع "كا حدث فى كثير من الدول 
الاشتراكية الى سبقتنا إلى التتخطيط. . ويم التنسيق بين عمل هذه المشروعات 
العامة محيث لا محدث بينها تنافس أو تعارض . وبالتتخصص تزداد كفاءة 
العاملين فى هذه المشروعات . وبالتالى تصبح أكثر علماً وأكثر قدرة فى 
مفمار النسويق (1) . كذلك لابد أيضاً من دراسة وسائل الدعاية والاعلان 

عن السلع اللحلية حيث محتاج الأسواق الحاريجية الها . ودراسة كيفية خلق 
هذه الحاجة ىق الحاضر والمستقبل » بالطرق الاقتصادية السليمة » مما يودي 
إلى زيادة القدرة على التصدير بصورة مستقرة مكن الاعيّاد علا (0) : 


(1) راجع د . عبد العزيز الشر بينى ومشاكل التسويق فى الاقتصاديات المتخلفة و المتقدمة» 
يونيو 141 ضمن رسائل فى التخطيط صادرة عن رئاسة الحمهورية ده 4" . 

(7) فؤاد عبد القادر حمزه - مقال ءن «التخطيطالاشتر اكى و التجارة الخارجية و التصنيع» 
الأعرام فى 15/ة/1554 . 

(0) فى مؤتمر المال والتجارة المنعقد فى ديسمبر 1454 قدم نور الدين قرة (وقتعذ رئيساً 
نجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للتجارة) عرضاً لأهم مشاكل التجارة الخارجية فى مصى مها : 

١‏ - تعدد الأجهزة الى تشرف على التجارة الخارجية (حواكى ١١‏ هيئة ف الاستيراد 
و وهيئات فى التصدير) . 

٠‏ - تشتيت المسثولية وعدم و.جود تخطيط للتجارة الخازجية محدد المعالم وعدم أمكان إحكام 
الرقابة على القطاعات الانتاجية والز راعية والتجارية وعدم امكان تكشف سياسة التجارة الخارجية 
فى الأسواق الأجنبية مما أدى إلى فقد الثقة و الاساءة إلى سمعتنا التجارية بل إلى الأجهز:: المشعفلة 
بالتجارة . 

م - عيوب نظاى الاستيراد والتصدير الحاليين وعدم تطويرها . 

؛ - عدم وجود تعاون بين أجهزة الانتاج وأجهزة التجارة اللارجية مما أضعف جهود 
ألشر كات التجارية فى تصر يف المنتجات العر بية ومنافسة المنعجات الأجنبية » إلى جانب المفالاة 
فى تحاديد أسعار السلم المصدرة ثتيجة لارتفاع التكاليف مما يؤدى إلى فقد بعص الأسواق . خت 


بياذ 
2 


29 أهمية الدراسات قبل فرغ الخطة لللزمة + 
وواضح أن البنود السابقة ليست كلها إلا روس موضوعات كبيرة 
ليس هنا يال التفصيل فها . وهى موضوعات بحب أن تلقى حقها الكامل 
من الدراسة المستفيضة المركزة » وذلك قبل رمم الخطة الملرمة إلى تتضافر 
قوى المجتمع الاشتراكى ف سبيل نحقيق ا بالأساليب الى تحددها ». 
دون أن تتعرض للخطأ الذى يودى إلى ضياع الجهد المبذول » وال اضعاف 
العنصر الارادى التفسى . 


على أنه من ناحية أخرى جب أن نضع ف التقدير صعوبة هذط الدراسات 
فى مصر بالذات . فالاقتصاد المصرى ‏ إلى ما قبل الثورة -- كان مجرد 
اقتصاد رأالى تانع . هذا إلى أن ظروف التطور السريع بعد الثورة » 
والترات المستمرة » سواء من الناحية السياسية أو الانجماعية » اتجعل مثل 
هذه الدراسات أشد صعوبة . لامناص إن من الأخطاء التى يجب ألا نبالغ 
فى تصويرها أو فى اللحوف من نتائجها (1) . المهم أن يستمر |الجهد ويتضاعف 
العمل المخلص لتجنب هذه الأخطاء » وأن يستفاد منْها فى اكتساب الحدرات 
الجديدة الى تلزم لرمم اللطط التالية . ْ 


(ثانيا) قوة الالزام فى الخطة + 


6ب تهيه : الخطة الادارية والخطة كقانون : 


قوة الالزام القانوى فى انخطة هى الترحمة العملية للعزم والتصميم على 
محقيق أهدافها . وهو شرط لنجاح الخطة » إلا أنه يرتيط ارتباطاً وثيقاً 


د ه - وفيا يختص بالحاصلات الززامية فكثيرا ما وجهت الشر كات التجارية بعدم مطابقة 
الكيات المتاحة للتصدير مع الأهداف الموضوعة فضلا عن زيادة تكلفة السلٌ المصدرة بسبب 
قصور دراسة اقتصاديات انتاجها . 1 

(1) فاللبراء العالميون أتفسهم يعتّرفون بأن الأخطاء فى المراحل الأولى للتخطيط تكاد تكون 
أمرآ طبيعيا لا مفر منه ( أوسكار لانج - المرجع السايق صن 8م ؛ شارل بعلهام - الندوة 
السابقة - صن م7) . 5 


لإا 


بالشرط الأول . معبى أنه إذا كانت الدراسة الشاملة الى تسيق الخطة 
قد بلغت حداً معقولا من الدقة والصحة » فلا يأس عندئذ من أن تتمخذ قوة 
الالزام مداها . أما قبل ذلك » فلا شك أن مرونة الخطة وسهولة تعديل 
أسسها تكون فى هذه الخالة أقل خطورة وضرراً من حمودها على الأضاس 
الخاطىء . 


والخطة » كقانون ملزم » بمكن أن تتفاوت دررجة مروتها تبعآ لمدى 
تحديدها ومدى دخوها فى التفاصيل والجزئيات . والواقع أن مزايا المرونة 
مكن أن تتحقق فى ظل قانون الخطة » إذا انصبت المرونة على الأقلمة المحلية 
الخطة أثناء سرها دون مساس بالخطوط الرئيسية العريضة أو النسب الأساسية 
الى يتم حسبانم بدقة وتكامل عند رسم الخطة . وحاولات:الأقلمة هذه بمكن 
أن تقوم مها جهة الادارة أو البنك المركزى نفسه ( علمدؤده© ) دون أن 
يتعدى .دود القانون (1) . كذلك تتحقق مزايا مرونة اللخطة مع مزايا قانون 
الحطة إذا ترك لكل مشروع من المشروعات التجارية العامة حرية رسم 
الخطة التتفصياية الى تحقق الحدف المطلوب فى نطأق قانون اللخطة .. 


ولذا فقد عرفت البلاد الى أحذت بالتخطيط ‏ سواء فى ذلك البلاد 
الى تدين بال رأسمالية أو بالاشّراكية. صوراً نختلفة من اللخطط . وتتضح 
المقابلة بصفة خاصة بين نوعين أساسيين : انفطة الادارية ( ويطلق 
علبا أيضيً الخطة الارشادية عتههنفم: همام (0) ء أو الخطة المرنة 
6اونامة هدام (') ) وهى تلك الى تضعها سلطات الادازة العادية 


(1) ويعرض شارل بتلهام فى مث لفه السابقعن التخطيط السوفييتى مقالا لتدسخل البنك المر كزى 
السوفييق لتحقيق أهداف المطة العامة عن طريق منح الائّان . فقد كانت الخطة تهدف إلى التوسع 
فى صناعة الأثائات . وفى فير اير ١44‏ عثر فرع البنك المركزى فى ليننجراد فى مصنع العربات 
”0ه على كيات كبيرة من الأخشاب الى تزيد عن الحاجة » فأقرضس هذا المصنع فور 
٠٠6‏ ألف دويل لانشاء مصنع للآثاث . وفى خلال لم شهور استطاع هذا المصنع أن ينتج ماقيمته 
مليوت و .6م ألف رويل - المرتجع السايق صن 1410 5 ١‏ 

زفق فرأنسوأ ييرو - المرجع السابق'ص 174 . 

(م) 35 .م 1962 .6 ,2 ”ممتهومد؟ دونه تمدام 12 أمطسه8 ممقاط 


زان 


عن طريق قراراما » وتشرف على تنفيذها عن طريق انما . وتستطيع 
جهة الادارة تعديل قراراتها إذا تكشفت الأيام والظروف الخديدة عن عناص 
لم تكن قد دخلت فى بان الادارة . هذا النوع من الخطة الادارية لا يعتبر 
فى نظر الكثيرين أكثر من مجرد برنامج أو مجموعة من البرامج الاقتصادية 
تهدف إلى ترشيد الاقنصاد . بل ان فرانسوا يبرو يرى أن مثل هذه .إنخطة 
لييست الا مجرد بديل عن السوق فى الخالات التى يفشل فها أو يغجز عن 
تحقيق أهدافه (0 , ١‏ 


هذا النوع الأول - الذى يكن أن يطبق فى البلاد ال رأسمالية كفرنسا -20) 
لا يمكن أن يكون كافياً فى البلاد الاشتراكية . فهى تسعى دانماً إلى الوصول 
بالخطة إلى مستوي القانون الملزم » بل إلى مستوى القانون الأعلى التنظم 
الاشتراكى الشامل . ولذا فقد أخذت مشاكل قانون الحطة تغزو ميدان 
الفقه القانونى الاشتراكى وتجد مالا فى التطبيق . فقانون الخطة لبس كأى 
قانون . فهو قانون النظام العام الاشتراكى الجديد . ومن ثم فهو ملزم 
لسلطات الادارة على درجاتما المتفاوتة فى القوة . وملزم الزاماً مباشرا 
المشروعاك التجارية عامة أو خائصة » وأيا كان نوعها . وهو ملزم للبهات 
المتابعة أو الرقابة على التنفيك » وملزم لسائر الأفراد فى الجتمع الاشتراكى 
ويصبح قانون الخطة بالتالى مصدراً مباشراً لاحقوق والالتزامات . وى 
الدزيجة الأعلى يمكن أن ترتفع أهداف الخطة إلى مستوى القانون الدستورى 
حيث ييح احترام. هذه الأهداف واجباً ملزما للمشرع أيضاً بالاضافة 
إلى كل هولاء 9) . 


)١(‏ المرجع السابق ص 74 - هذا؛ ويستعمل تعبير اللطة الارشادية أحياناً بمعثى اللطة 
الاحمالية 1 مقام 

. بيير بوشيه السابق ص 5م‎ )١( 

(©) كانت الدساتير ذا مفى لا تتناول مبدأ الخطة باعتبارها من الموضوعات الاقتصادية 
الى لاصلة لها بنظام الحكم السياسى . و لكن هذه الصلة يدأت - منذ بداية القرث العشرين - تتضح 
وتقوى حت أصبحت أغلب الدساتير ‏ وعلّ الأخص بعد الحرب العالمية الثانية - مض على سر ورة 
وضع الخطة الاقتصادية الشاملة . وتضع هى الأسس العامة لكيفية القيام بعملية التخطيط ٠.‏ ب 


لفن 


- الخطة كقاأون : مشكلة حديثة فى القانون الاشتراكى : 

لاشك أنه عن طريق الالزام التمانونى اللخاص » يتحول التخطيط القونى 
من عماية اةتصادية ادارية إلى نظرية قانونية حديثة تثر عدداً من المشاكل 
الدقيقة الى لم ترتفع بعد حى فى البلاد الاشتراكية - إلى مستوى النضج 
والاستقرار . ولذا فان هذه المشاكل تعتير ميداناً جديداً خصباً للفقه القانونى 
الاشتراكى الذى يريد أن يسهم فى التطوير . فن هذه المشاكل - على سبيل 
الثالك ‏ مشكلة التعارض المحتمل بين قانون انفطة وبين نصوص التقئينات 
العادية القائمة كالتقنن المدنى أو التجارى . ومنها مشكلة التعارض المحتمل 
بين أوامر انلدطة ونواههها وبين شروط وبنود العقود الى قد تبرمها المشروعات 
العامة . كذلك تثور مشكلات الرقابة السابقة على المشروعات القائمة على 


حت ونحن إذا تجاوزنا عن مبدأ التخطيط الاشتر اكى الشامل الذى يعتبر ر كنا من أر كان التطبيق 
السوفييتى منذ ثورة 1511 » فاننا يمكن أن نعتبر دستور فار » عام 1415 » من بين الدساتير 
الرائدة فى هذا امجال » فقد تضمن أشارة يقرر فها جواز الالتجاء إلى التخطيط الاقتصادى فى حالة 
الفرورة » بقانون خاص . وكانت هذه الآشارة المتواضعة ايذاناً ببداية عصر جديد يتميز 
بدخول النص عل الخطة فى الدسائير (ليفركوان - أشار اليه كاتزاروف ص 645). إذ تلاحقت 
بعد ذلك النصوص الاستورية المتعلقة بالتخطيط فى الشرق والغرب على السواء . مها دستور بيرو 
عام ١48‏ (م 188) ء ثم البرتغال عام ه9١1‏ (م )8١‏ » وبارجولى عام ١4٠‏ (16) 
وتكائر ت هذه النصوص بعد الحرب العالمية الثانية . ففى عام ه44١‏ دستور بوليفيا (م5١1)‏ . 
وفى عام 1945 » دساتير البرازيل (م 145) ء بناما (مه؟؟ و 1807) » وقرنسا (م00) ٠‏ , 
ويوغسلافيا (م1/18و؟) » وألبانيا (م )١‏ . وفى عام 14410 دساتير السار (م50) وبلغاريا 
)١ 71‏ وفنويلا (م) وايطاليا (م ١4/م)‏ . وف عام م4١‏ رومانيا (م١1)‏ 
وتشيكوسلوفاكيا (وقد خصصت فصلا كاملا من دستورها للكلام فى تفاصيل مبدأ المبطة هو الفضل 
الثامن س م 1١1‏ - 154 ) . وفى عام ١448‏ دساتير ألمانيا الغربية (م١)‏ وألمانيا الشرقية 
)١ 9‏ والأرجنتين فق وهتغاريا (م 6 
وقد رأينا كيف اهم الميثاق - عام 1451 - بتأكيد ميدأ الملة الاشتر!كية الشاملة » باعتباره 
الأسلوب العلمى للعمل الوط المنت . 
على أن هذه النصوص الدستورية كلها لا تنصب على مضمون الخطة وتفاصيلها وأنما على اعتناق 
مبدأ التخطيط . و لذا فهى لا ترف إلى هذا المستوى القانونى الأعل الآ تبى المجتمع لهذه الظاهرة 
العالمية الاقتصادية السياسية الحمديدة » الى بدأت تفرص نفسها بحكم الضرورة . وتختلف الدول 
بعد ذلك فى مدى قوة الالزام التى تعطيها الخطة » وى كيفية القيام فل تنفيلها . 
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تنفيك الخطة )» وجقوق هذه المشروعات ذاها عندما ختلف مع هيئات 
الرقابة على تفسيره . كذلك تثور مشكلة تحديد الجزاءات على مخالفة قانون 
اللطة . وأخيراً لابد من سلطة قضائية متخصصة بمكن أن ترفع الها كل 
المنازعات لمتعلقة بتطنيق هذا القانون . وبدمهى أن تشكيل هذه السلطة 
القضائية الجديدة لا بمكن أن يكون من القضاة العاديين . إذ جب أن تتوافر 
فى قضانها مقومات التخصص القانوتى والتعخصص الاقتصادى فى نفس الوقت.. 

والاشارة إل هذه المشكلات اللديثة نجدها بطبيعة الخال ف كتابات 
فقهاء البلاد الى أخذت. بالتطبيق الاشتراكى )١(‏ . وهى مشكلات المستقبل: 
بالنسبة لرجال الالو عندنا . إذ لا شك لدينا أن التطور الطبيعى الخطة 
عندنا 9 تتحول - .بعد فترة أخرى من الدراسة والتجربة والدرة 

- إلى قانون أعللى . 


.لاه - الخطة الاداوية فى هصى : 


. وانخطة فى بلادنا مازالت تعد من قبيل إنلطة الادارية . والجهاز الادارى 
التقائم لم تحدث فيه التعدياجت الأساسية اللازمة لكى بتهيأ لوظيفته الكرى 
فى نظام التخطيط (1) واقتصر الأمر على 'اضافة أنجهزة جديدة للتخطيط, 
والرقابة فى ففرات مختلفة وعلى غير اتساق واضح . منها لجئة التخطيط القوى 
بالقانون رقم 4١‏ لسنة هه4١‏ والحلس الأعلى للتخطيط القوى بالقرار 
الجمهورى رقم 81 لسنة /اه9١‏ » وؤزارة التخطيط القوبى وكان التخطيط 
والمتابعة بالقرار الجمهوريى رمم أضضرنا لسنة 1945٠١‏ » واللجنة الوزارية 
لشئون التخطيط بالقرار الجمهورى رقم ١11/8‏ لسنة 1١95٠١‏ . كذلك أنثىه. 


(1) مها مل وجو اللصوض : كائز اروف - نظرية التأبي - ص إلا" وما يعلها 
وايفانوفتش - محاضرات الد كتوراه فى الجامعات المصرية 1454/1951 صن ١65‏ وما يفلها ٠.‏ 
)١( .‏ فالتمخطيط لا يقتصر أمره على تنظيم الحهاز الاقتصادى الذى يتكون من وسدات الانتاج 
بل انه يتطلب أعادة بناء الحهاز الإدارى على أساس هرى متناسق للمتابعة وتلقى المعلوماتِ فى نفس 
الوقتٍ . ولا مجال هنا للدخول ف التفاصيل - أنظر على وجه الخصوص د....دويدار فى رمال: 

السابقة ص ١7‏ وشإدل يتلهايم فى مؤلفه عن التتخطيط السوفييى صن 154 وما يعدها . 


ليية 


معهد التخطيط القوبى بالقانون رقم 8١‏ لسنة 1945٠‏ . وهذه. الأنجهزة 
المتخصصة لانازع اختصاصات هيئات أخرى تتمتع محق الاشراف والتنسيق 
ووضع أهداف الانتاج ومتابعة التنفيذ » مما يدخل فى نطاق التخطيط كانحلس 
الأعلى للموسسات بقرار رئيس الجمهورية رقم 1849 لسنة 151 » واللجنة 
العليا لشئون الموّسسات العامة الانتاجية بقرار رئيس الجمهورية رقم 1515 
لسنة 145١‏ . كذلك يدخل التخطيط فى نطاق سلطة ومسئولية الوزراء 
بالنسبة للمرسسات العامة الى يقومون بالإشراف علها (القرار الجيهورى 
رمم 9٠‏ لسنة ١و1‏ م قانون الموؤسسات الجديد رقم 17 لسنة 3 
الذى حل محل قانون "١‏ لسنة 0958# . 


وهناك أنجهزة أخرى للرقابة ا متخصصة : كالجحهاز الم ركزى المخاسبات 
(قانون رقم 119 لسنة 1954) والجهاز المركزى للتنظم والادارة (بالقانون 
رقم 1١8‏ لسنة 1954) والرقابة الادارية بالقانون رقم 4ه لسنة 1954 . 
ومن المرجح أن هناك أجهزة أخرى تساهم فى التخطيط والمتابعة والتنفيذ 
لم يصل الها قدرنا المتواضع من العلم . 

وهذا التعدد المفرط فى أنجهزة الرقابة والتخطيط قد يكون .ننيجة منطقية 
التطور السريع الذى لا يننظر ما يتطلبه اعادة التنظم الشامل من جهد ووقت 
الا أن خطورة هذا الوضع تأت من تداخل الاختصاصات الرقابية وازدواجها 
ما يودى إلى تنافرها وعرقلها للانتاج (!) , والتخطيط الشامل يتطلب - 
فى الدرجة الأولى من الأهمية ‏ تنسيق هذه الأجهزة محيث يتحدد دور كل 


(1) أشار شارل بتلهايم - الندوة السابق الاشارة أليها ص 4٠‏ - إلى اضر أرهذا التعدد فى مصر 
«فالميكل 'الحالى للقطاع العام نتاج تاريخى و لكنه “لا يعكس فى الأساس الميكل السانق. للمنشآت 
الخاصة الموجودة . وقد نتج عن ذلك نوع من عدم الاتساق وإزدواج وتدرج جرىف الاختصاصات 
ومصاعب كبيرة لاستيضاح حر كة المنتجات بين القطاعات مما يعرقل التخطيط بلا أدنى شك . 
وبناء عليه اعتقد أنه من الضرورى أن يبسط تنظم القطاع المؤم لتحسين سير العمل فيه وللسد 
من عدد العاملين فى ابمهاز 'الادارى لهذا القطاع .. من الضرورى تبسيط التنظيم الخالى و اقر ار بض 
وحدات الانتاج . و بالطبع لن تكون الأشكال العملية لهذا التغيير سوىنتاج در اسة دقيقة. للوضع 
الحالى والمقتضيات العملية فى المرحلة الحالية من ثوزةج .ع . مم 


و1 


منها بالنبسة. لدائرة محددة من دوائر تنفيذ اللحطة » وأن ترفع كلها تقاريرها 
الدورية عن المتابعة إلى جهاز مركزى واحد عثل العقل ف الجسم الى . 
هذا الهاز الوا<د يسمى باللجنة العليا للتخطيط أو الجوسيلان ( صداوءه» ) 
وهو يقوم وحده بدور القمة عحيث يضمن تنسيق سائر المعلومات والتقارير 
فى اطار واحد متناسق . وعلى تبان هذه المعلومات يمكن معرفة امكانيات 
اللخطة الوديدة أو المكر على تنفيذ الخطة السابقة . وإذا اقتضى الأمر تعديل 
بعض البنود » فان هذا التعديل يكون مدروساً ومستنداً إلى نظرة شاملة 
لسائر البنود الأخرى 


هذه الخطة الادارية لا تعتتر مصدراً مباشراً الحقوق والالتزامات » 
بل هى أقرب إل أن تكون برنا؟ ادارياً قابلا للتعديل فى أى مرحلة . 
وهى على هذا النحو تصلح كتخطوة أولى أز -كرحلة تجريبية إكتسب خلاها 
الحبرات العملية . ولعل أهم مزاياها هى القدرة على الاسراع فى تلافى أخطاء 
التقدير الى تكثر عادة خلال هذه المراحل الأولى 00 . 


الا أن غالبية الدول الاشتراكية الى تستقر تجارمها وتستوق دراساتما 
الشاملة لا تلبث أن تتجه إلى رفع الخطة إلى مستوى القانون الأعلى ( -1م.1 
مسءوبة) . ويصبح وضع قانون الخطة هو أهم عمل تقوم به الحكومة 
وتصدق عليه الساطة التشريعية » كنا يكون تنفيذ هذا القانون الأعلى هو أهم 
مسئوليات الحكومة أمام السلطة التشريعية ) . 
“اه ل الخطه كقافون أمآ - هدام مآ مشكلات قانون الخطة : 
ويتدز قانون اللدطة بأنه يتضمن قوة الزام عامة .. فتتحدد . بواسطته 
الَرّ امات القائمين بالتنفيذ ومسئولياتهم وعلاقاتهم . ويكرن هذا القانون 
(1) أنظر مقال الفقيه ريفرو عن «المشكلة القانونية لخطة مونيه» مجلة القانون الاجتاعى 
[منعوة غأمعم عام 96٠‏ ص ١١‏ وما بعدها . 


(0) كاتزاروف - السابق - صن م4” .. 
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مصدراً مباشراً أعلى للحقوق والالتزامات ( فنذممل عن عمتناه5 -جعمن5 
مدمنتهعناطه'0 6ه ) .- وف نفس الوقت يكون قيداً لازماً على سلطة الادارة 
وبالتالى ضمانا لازماً لاستقلال المشروعات التجارية العامة فى أداء نورها 
المرسوم فى تنفيذ الخطة . 


ومن ثم فاننا نعتقد أن رفع اللخطة إلى مستوى القانون الأعلى على هذا 
التحو يتعير الأساس المناسب الذى ممكن أن يقوم عليه بناء النظام القانوفى 
للمشروعات التجارية العامة على نحو مستقر . فقانون الحطة ضرورة مبدئية 
لخلق نظام قانونى للمشروع التجارى العام كشخص معنوى مستقل لتحقيق 
هدف معين فى اطار الليطة الاشثر اكية الشاملة . وتتضح فيه حقوقه والتزاماته 
وضمانات استقلاله على نمو واضح لا يثور فيه الشك أو الجدال (01. 


(1)و الواقع أن والحنتمر اجعة التشر يعات التجارية» ؛ الوتضع فى الوقت الحاضر قانون المشروعات 
العامة المديد (وتسميها اللجنة : «المنشأت الاقتصادية العامةم تنبيت إلى أخبية ارتباط المشروع 
اللعجارى العام بالمعلة » فجعلتها ر كنا من أركان تعريف «المنشأة الاقتصادية العامة» . فقد نصت 
الفقرة الأولى'من المادة الأولى على أن » «للشخص العام أن يؤسس بمفر ده منشأة اقتصادية عامة 
لمزاولة مشروع تجارى أو صناعى .. الخ » وفقآً للخطة الاقتصادية» . ومقهوم ذلك أنه يجب 
أن يكون انشاء والمنشأة الاقتصادية العامة مبنياً ومؤمساً على ما تقر ره الخطة الاقتصادية العامة . 
ولا شك فى سلامة هذا التعريف وحعة هذا الأساس . الا أنه مع ذلك لا مفر ٠ن‏ القول بأنه ما دامت 
المطة الى يستند اليها المشروع التجارى العام » فى يد الادارة وحدها » فان كل النظام القانوف 
المشروع التجارى العام يظل أيضاً تحت رحمة الادارة وحدها . فهى الى تستطيع فى أى وقت أن تقوم 
يتعديل الفطة » وبالتالى تستطيع الانشاء و التعديل و الالغاء والتصرف كيف شاءت فى حياة الشخص 
المعنوى الحديد الذى تسميه اللجنة «بالمنشأة الاقتصادية العامة» . وقد حارت اللجنة بعض الوقت 
فى معرفة اللهة ذات الاختصاص بالتسبة لذه السلطات الحامة . واختلش أعضاؤها فى البداية 
بين رئيس الحمهورية وبين مجلس الوزراء وبين وزير الاقتصاد . ثم تبينت اللجنة أن وزير 
الاقتصاد ليس وحده هو الوزير المختص - ثم حارت مرة أخرى بين تعبير والمهة الادارية 
الختصة » وبين تعبير «الوزير المختص أيا كان:هذا الوزير . واضطرت فى باية الأمر أن تضع. 
نظاماً قانونياً يمسك «الوزير المختص» بأغلب سنعيوطه بين يديه . «فالوزير الختص» هو الذى يشكل 
لحنة تقويم الحصص العينية (م 8 ) . « والوزير الختص» هو النى يطلب التأسيس (م 4) . 
ويجوز تأجيل تقدم نصف رأس المال بقرار من مجلس الوزرا» (م ؟) . ويصدر التأسيس 
«بقرار من رئيس الحمهورية: (م )١/4‏ .«والوزير امختصسءهو الثى يقسم فيات العاملينحت 


ل 


ولأن قانون الخطة يغتير مصدراً أعلى الحقؤق والالتزامات ( - ععمدة ) 
معدوة ) ء فانه يشكل ظاهرة قانونية جديدة تثير علداً من المشكلات 
الى تعد .جديدة على الفقه المصرى عامة . و2 لق تقر ان نشير 


الها : 


١‏ قانون الخطة مضدر مباشر للحقوق والالتزامات » ليس فقط 
بالنسبة المشروعات العامة » وانما أيضاً بالنسبة للمشروعات الخاصة » 
بل وبالنسبة للكافة . فهو قانون يتوجه باللخطاب إلى سائ ثر أفراد ا جتمع 
دون تفريق . واحترام أوامر قانون اثلطة لا يكفى فيه الموقف السلى 
البحت » أى مجرد الامتناع عن مخالفة هذه الأوامر ؛ بل اله يتطلب - 
على الأخص من جانب المشروعات ذات التأثير الاقتصادى ‏ احتراماً 
اجابياً نشيطاً . وذاك يتطلب' العمل الامجانى على تحقيق الأهداف الى نحددها 
قانون الخطة . 0 3 


والمشكلة تظهر إذا حدث تعارض بن أوامر قانون الخطة »ؤبين نصوص 
التقنينات القائمة » وعلى الأخخص التقنين المدنى أو التجارى ء إذ ينظ كلاهما 
العقود امختلفة كمصادر للحقوق والالتزامات المدنية والتجارية ».ويضعان 
الحدود الى تقف عندها حرية التعاقد » ونحددان أسباب بطلان العقد وآثار 
هذا البطلان , 1 


ولا مكن بداهة ‏ عند. وجود هذا التعارض أن تلجأ إلى الحل 
التقليدى المعروف » فتعتير أن قانون اللحطة ‏ باعتياره القانون: الأحدث تك 


ديل شرائح .. (م 4/0). ويجون بقرار من «الوزير الختص» اضافةالاحتياطى كله أو يضه 
إلى رأس امال ١07(‏ /") . وقرار «الوزير المخعص» بحل المنشأة الاقتصادية يقيد فى السجل التجارى 
م 4 . 1 

ولا يكن بدامة توجيه النقد إلى عمل اللجنة . ل تنظيم' دقيق 


لهات الادارة المختصة بالرقابة والمتابعة » ثم تحديد قانون اللطة الذى يمكن أن يعتير معيار 
أساسياً دود الرقابة » ولاستقلال المشروعات فى نفس الوقت . 


بذ 


قد ألخى مجرد صدوره نصوص القانون المدنى أو التجارى المعارضة . 
ذلك أن قانون الخطة » على أى حال » قانوت مرقت بالفئزة الزمنية الى 
تستغرقها عمليات تنفيذها . أما التقنين المدنى أو التجارى فالأصل فهما أنبما 
يضعان الأسس القائمة المستمرة . فلو كان من شأن صدور قانون الخطة 
أن يؤدى إلى الغاء هذه الأسس لوقعنا : بعد تمام تنفيذ الخطة ‏ فى فراغ 
غير مقبول . ومن ناحية أخرى فان من البدمبى أن يتفؤق قانون الخطة 
دق أن قانون آخر . ولذا فهو قانون أعلى ومصدر أعلى للحقؤق 
والالتزامات . وهو يتفوق حى على التشريعات الى تتساوى معه فيا يتعلق 
سلطة الاصدار . تلك هى الظاهرة القانونية الجديدة , 


وعلى ذلك فان قانون الخطة إذا رتيب التزامات جديدة لا يتصوزها 
قانون العقد فانها لابد أن تحترم . وإذا أنشأ قروداً جديدة على ارادة المتعاقدين 
فلابد من التقيد مما . وإذا أجير بعض المشروعات على التعاقد فى حدود 
معينة مع بعض المشروعات الأخرى فلابد من ابرام هذه العقود . ويئرتب 
على ذلك كله أن تنشأ أسباب: -جديدة للبطلان تختلف عن أسباب البُطلان 
الى يعرفها القانون المدنى أو التجارى . وتنشأ أنواع -جديدة من العقود 
الجيرية الى ينصب الاذعان فا حبى على تبادل الايجاب والقبولك (0 . 
ويظهر أساس بجديد لفكرة «النظام العام مستمد من أوامر قانون انفطة . 
: تعتير مخالفة هذا النظام العام الجديد مير را كافياً للحكي. ببطلان العقد » 
و أو الدكم بتعديل شروط العقد » أو الحكم بابرام ب جراً بن طرفيه 
بل والحكم ببطلان القرار الادارى الذى يمكن أن ينصدر الفا لقانون الطة. 


ومشكلة التوفيق والتعايش. بين قانون الخطة الأعلى » الذى بتطلب 
احترامه عملا امجابيآً محدداً .» وبين سائر التشريعات القائمة المستمرة » مشكلة 
(1) أنظر رسالة زميلنا الدكتور مصطفى الجال بالفرنسية 
5 فنعةم ممغط) ,قعدوتسمومعة 65م قا مسوععاه كنات غوعلدمن) دل ممتكماوه0 هآ 
وهله العقود -الحبرية المديدة تعميز بأنها لا تغبر حن إرادة الطرفين المتعاقدين » وائما تمثل 
لحظات من التخطيط تتخذ موقعها المرسوم من تنفيذ ابلطة . 


4 


قانونية. اشراكية جديدة . ونحن نكتفى لذلك بأن نعرض الل الذى يقدمه. 
كاتزاروف )١(‏ كمثال لافكر القانونى الاشتراكى الحديد . 


يقرر كاتزاروف أن قانون الخطة ذو طابع خخاص ممختلف عن الطابع 
العام لسائر التشريعات » لأنه يتضمن حقيقة اقتصادية حية قوية متحركة » 
ولأنه يعلن عن عيلية خاق جديدة . هذا اللدلق لا يتطلب الغاء القوانين العادية 
القائمة حتى ولا بصورة مقتة . الا أنه يحب أن 5 كم تم عملية التعايش الذى يسمح 
بأن يم تم الاق الجديد الذى أراده قانوث اللخطة . ومن ثم فانه يحب ترجيح 
قانون الاطة على سائر النشريعات الأخرى .ولكن فققط فى الحدود اللازمة 
لاكيال هذا الحلق دون زيادة » وبصو ورة مؤقتة تلنهى بهام اكمال هذا الحلق 
درن زيادة » وى حدود الضرورة وحدها دون زيادة . ومن ثم فان المشكلة 
ليسبت مشكلة الغاء نمالى أو موقت » وانما هى مشكلة توفيق وتنسيق يراعى 
فهما احترام قانون اللدطة أولا ثم احترام التشريعات القائمة بما لا يتعارض 
مع تقيق هدف اللخطة . والبطلان الذى بمكن ترتيبه تخالفة قانون الخطة 
بطلان من نوع خاص »ء لأنه يحب ألا يكتفى جرد الغاء أثر التصرف 
الباطل » وانما يحب أن يتخذ صورة انجابية » فيمتد إلى تعديل التصمرف 
على النحو الذى يرافق هذا النظام العام الجديد . 


؟! - والمشكلة الثانية م مشكلة قيام سلطة قضائية جديدة تخنص 
بتطييق قانون الدطة . وقد أنشئت بالفعل محكمة خاصة بتطبيق قانون انخطة 
قَْ روسيا ودضع تنظيمها قانون وا مادو كدج 5 وأنشئت نشئت محاكم ممائلة 
فى رومانيا بقانون ١6‏ ابريل 1949 » وبولونيا بقانون ه أغسطس 1945 
وهنغاريا بالقرار رقم 786٠‏ لسنة ١444‏ وبلغاريا بقانون "١‏ مايو 198٠‏ . 
وقد حلت هلم اناكم ف كثر من البلاد الاشراكية محل الحا كم التجارية 
العادية (5) واتخذت هذه الخاكر تسمية جديدةهى .80 ل مودمائطية :1 


(1) المرجع البايق - صن 801 وما يندها . 
(؟) كائزاروف ص 855 وايقانوفيتس ص 1١54‏ . 
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وترحتها الحرفية «نحكم الدولة؛ . وااتسمية على هذا النحو لا تقصد أنها هيئة 
تحكم بالمعنى المعروف » وانما هى شير إلى الاختصاد ىن الخاص لهذه المحكة 
الى" تتولى مهمة تطبيق قانون الخطة والتنسيق بينه وبين التشريعات الأخرى 
سابقة ولاحقة . وهى بذر شك مهمة دقيقة تتطلب من كة « «تحكم الدولة» 
ألا تقف عند الحدود الى ثم تقف تقف عندها اخاكم العادية فى الفصل فى المنازعات 
والاكتفاء بتقرير وجود أو عدم ووجود اللحق المطالب به أمامها » وصعة 
أو بطلان التصرف المءروض علها . واتما تكون هذه المحكمة الخاصة أمينة 
عل تنفيذ قانون امطة » وح تعقيق أهدافها ت مث أرفع مستويات المصلحة 
الاشتراكية العامة . ومن ثم فان عكة «تحكم الدولة» تمثل نوعاً جديداً 
من الرقابة القضائية المتخصصة على كيفية قيام المشروعات » عامة ونخاصة » 
بأداء دورها المرسوم فى تنفيذ الحطة الاشتراكية . والها ترفع هذه المشروعات 
. سائر المنازعات الى تتعلق بتفسير قانون الخطة وكيفية التنفيذ . وهى المحكة 
الى تقرر ببى يتغين تغلب قانون الخطة وتقرر إلى أي مدى يكون احترام 
التشريعات الأخرى : وسلطها تمتد إلى الحكم بائزام المشروع أو الفرد 
بابرام عقئد معين » وتمتد إلى تغديل شروط العقد على النحو الذى تراه متفقاً 
وقانون الخطة . وهى تنظر فى نفس الوقت فى صمة القرارات الادارية الساذرة 
بشأن هذه العقود . 


وقضاة محكمة قانون انيطة لابد أن يكونوا لذلك على درءجة عالية 
من الكفاءة القانونية والاقتصادية . ولابد أن تتوافر هم إى ذلك كل ضمانات 
الجودة والئزاهة . وعلى أي حال فان مسألة تنظم هذه الميكمة واجراءات 
رفع الأزاع الها وكيفية تشكيلها مسألة سوف محين وقت بها ودراستها 
عندما تتحول انلاطة فى مصر إلى قانون على غرارغالبية البلاد الى أخذت 
بالتخطيط الاشتراكى الشامل (0) , 


4 اندع المشرع” ا مصرى فى التسمية » فأنشأ انون المؤسسات الحديد رقم 9م لسنة.1955 
هيئاتتحكم يصدر وزير العدل قر ارا بتشكيلها فى كل نزاع على سحدة ويبين فى القرار» الأزاع حت 
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(ثالثا) علانية أهداف الخطة ووسائل تحقيقها : 
: 4ه -- أهمية علانية الخطة فى النطبيق الاشتراكى بصفة عامة : 
' إذا كنا قد عرفنا أن صدور الخطة بقانون ملزم سمة جوهرية من سمات 
التخطيط الاشتراكى المستقر » (بل ومميز واضرح لهذا التخطيط عن التخطيط 
الادارى فى البلاد الرأسمالية والبلاد الى لم تستقر بعد ى تجازب التخطيط) . 
فن البدهى أن يتم نشر هذا القانون على النحو الذى تنشر به سائر القوانين . 
ومع ذلك » فان تجاح تنفيذ الخطة يتطلب فى نظرنا قدراً من العلانية 
والشعبية أكير .كثير من ذلك الذى توفره الوسيلة العادية لنشر القوانين . 


تلك العلانية تتطلب جهداً ايجابيً خاصاً يقصد منه أن يفهم كافة الأفراد 
فى المجتمع الاشتراكى ,كافة فئاته وطوائفه مقاصد الخطة » وأهدافها » 
والسبل الى تسلكها لتحقيق هذه الأهداف . إذ مجب: فى نظرنا ‏ أن يعرف 
كل فرد من أفراد اهتمع - سلفاً ‏ ما سوف يتعين عليه أن يقدمه من 
تضجيات فى سبيل تنفيذ اللخطة . كذلك يعرف الجمهد الزائد الذنى سوف 
يتعين عليه أن يبذله قى نوع النشاط الاقتتصادى الذى عارس فيه تصيبه 

من العمل المثمر . ويعرف أويجه الادتخار الذى قد يكون من |مصلحة الخطة 
أن يقبل عليه . ويعرف - بعد ذلك كله ما هى النتائج الى سوف بجنا 
المجتمع كله من هذا ابلدرمان المرقت ‏ ان كان ثمة حرمات - ويعرف 
مواعيد هذه النتائج . 


حت الذى سيعرض على هيئة التحكم » أما تلك المنازعات فلا نتضمن الا المنازعاتبين شركات القطاع 
العام أو بينها وبين احدى المهات الحكومية (م57 و م07 “من القانون) واختصاصبا جوازى 
اذا كان الأزاع بين شركة قطاع عام وشخص من الأشخاص الطبيعية أو الا عتيادية وطليين 
أو أجانب رإذا قبل هؤلاء الأشخاص و يعد وقوع الأزاع احالته 15 التحكم ». 

وانشاء وكيم الدولة, على هذا النحو يخرج تماماً عن مفهوم وهدف هيئات تحكم الدولة 
فى البلاد الاشتر اكية الى تعتبر جهات قضائية قائمة أصلا وملزمة دائماً وتطبق قانون اللطة على نحو 
ملظم مستقر والواع أناهنا بصدد مئال سارخ من أشة الريمات لي تصدر سريعاً دون تفهم 


أو دراسة جدية .' 
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والحق أن هذه المعرفة الشاملة لما قيمتها الكبيرة » ليس فقط من وجهة 
نظر الخطة ونجاح تنفيذها من الناحية الاقتصادية »' وانما من كل زوايا 
التطبيق الاشتراكى . فهذه المعرفة الناضجة تعد ولا شك أساس رضاء الفرد 
الواعى » ومن ثم تقترن الاشتراكية بالحرية . وهى أساس الحوافز الفردية 
الجديدة الى يمكن أن تؤدى إلى ضم -جهود المبادرة الفردية إلى ميدان المصلحة 
الاشتراكية العامة . وهى أساش الأحساس الاشتراكى الذى يربط الفرد 
بامحموع » إذ يعرف كل فرد ‏ عن طريق فهم دوره فى اللبطة - الصلة 
المباشرة ,من العمل الخز 5 الصغير الذى يقوم .ه » و.ين تحقيق غايات اجتمع 
بأسره فى التقدم الاقتصادى والانجماعى الشامل . وهى أخخير؟ أساس الرقاءة 
الشعبية على قيام المشروعات المختلفة بدورها فى تحقيق أهداف الخطة . 
6 علافية الخطة ونجاح تلفيدها : 
وهذه العلانية ذتيجة خخاصة بنجاح تنفيذ الدطة » ذات شقين : 
(1) أن يقوى لدى كل فر د جائب العزم والتصميم » فيتحمل بوعى 
أكير » واحهال أشد » ما بمكن أن يفرض عايه من .جهد 
أو قيود © . ا ١‏ 
(ب) أن يتمكن كل فرد. من القيام بدوره فى الرقاية الشعبية 
على تنفيذ الخطة . والرقابة الشعبية أساس هام من أسس 
اشئّرا كيتنا كنا شرحها الميثاق . فن حق كل مواطن فى ,جتمعنا 
أن مارس - من خلال المنظات الشعبية ‏ حقه فى الرقابة على 
سائر الأجهزة والمشروعات العامة واللخاصة » إذا هى'انمحرفت 
أو حادت عن تنفيذ قانون القطة 9) . 


0 


(1) ويضاف إلى ذلك أن التقيم المريح يفيد فى تنفيذ الخطط التالية - 'أنظر هذا الصدد 
واللطة الحمسية الثائية على ضوء تجربة اللطة اللدمسية الأولىم للد كتور محمود أحد الشافعى و كيل 
وزازة التخطيط - مصر المعاصرة - اكتوير 1454 صن #84 وما ييدها . . 

(؟) وقد تحدث شارل بتلهابم كثيراً عن .خطورة: تقديم صورة زاهية من الانجازات تخالن 
الحقيقة (ندوة الطليعة السابق الاشارة الها صن )8١‏ الذىينتهىمذا الشكل إلى ما أسماه البعض حت 
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(رايعا ( مركزية التخطيط ولامركزية التنفيك 8 


5ه سا تهيد : 

لعل «مركزية النخطيْط» مبدأ مفروغ منه لا محتاج إلى مزيد من البيان 
بغد كل ما سيق أن ذكرناه عن الخطة الاشتراكية الشاملة . أما الجديد فهو 
أن هلا مركزية التنفيذ» عامل هام من عوامل نجاح هذا التنفيذ . يضاف 
“إلى “ذلك أن هذه اللامركزية تتضمن فى ذاتها هدفآ اشتراكيا عبى اليثاق 
بإيضاحه حين قرر أنها «تكفل وضع برامج الليطة فى يد كل حموع الشعب 
وأفراده» )١(‏ إذ أن ولا مركزية التنفيذ» تعطى أفراد الشعب: نوعاً جديداً 
من أنواغ الحرية الاشتراكية يطلق عليه الدمقراطية الاقتصادية أو الصناعية 


حد والسر اب البير وقر اطى» وهوخطأ ارتكبته كويا . وأكد ضرورة مصارحة اللهاهير فى كل ممالة 
من حالات الفشل مع شرح أسباب الفشل . لأنه إذا لم يم ذلك فان الهاهير ستواجه أحد أمرين : 
اما أن تحس بالفشل وتعزوه إلى أسياب غير -حقيقية أو أسباب مجهولة فتفقد الثقةء وإماأن تقع 
ضحية للاشاعات الى تبالغ فى تقدير الفشل أو أيعاده . 

كذلك 'يقرر بتلهايم نعطأ ما أشار اليه يعض المناقشين من أن تنفيذ المطة الخمسية الأولى فى مصر 
قد نجم بنسبة 40:/ » إذ أن هذه النسبة الاحمالية تمثل متوسطاً تخطى أهداف الخطة فى بعض الجالات 
أل قد لا تكون بالغمرورة مجالات تمثل المقام الأول من الأهمية مثل الخدمات (10/) بِيما نسبة 
الانتاج فى الزراعة لم تزد على #رلا/ من الزيادة المقدرة . أما الانتاج الصنامى فلم يتحقق 
الا بنسبة هره4/ وهو رتم ضعيف للغاية » وان كان بتلهام يحذر أن يكون ذلك سببا فى أى 
شعور بالنقص . فالواقع أن مثل هذه المفارقات تكون شائعة عند وضع خطة خمسية أولى للتنمية . 

وقد تعرض بتلهايم لمسألة الزيادة فى الاسبهلاك فتبين - شلاف ما تقرره أجهزة الاملام - 
أن.اسهلاك القطاع الفردى أقل بكثير من القطاع الحكوى شلال السنوات. اللمسة. إذ أن الزيادة 
فى الأول لا تزيد عن 10,8/ مقابل ٠رمه‏ ,/ فى القطاع الحكوى . وهذا يدل على أن جزءا 
كبير] من الفائض يتحول إلى مصروفات إدارية عالية وهو جزء كان يحب أن يوجه للعنمية . 
وقد كانت .حقيقة الاسبلاك هذه جديدة على عضو الاتحاد الأشتراكى الذى سام فى ندوة الطليعة : 
محمد عيد الفتاح أبو الفضل ». ما مله على انتقاد أجهزة الاعلام الثى كانت تو انعد الشمهور على 
شدة الاسهلاك فى حين أن الحمهور كان أقل فى هذه الناحية من المسثولين فى قطاع الحكومة 
اقم (ض 6 0 

والواقع أن ذلك كله يدل على غسرورة الاسراع فى امادة تنظيم طريقة الاعلام على أساس الاستناد 
إلى نضح الفهم فى ججاهير الشعب ء بحيث توضع هذه ابهاهير أمام الحقائق و.حدها » فتعزف 
مسئولياها كاملة ». ثم 'تارس حقها الكامل فى الرقابة الشعبية . ١‏ 

. الباب السادس «حتمية الحل الاشتراكئ»‎ )١( 
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وسوف نتناول فيا يل أولا : معنى ومقتضيات لامركزية التنفيذ 
ثم نعرض لكيفية تطبيق هذه اللامركزية فى بعض البلاد الاشتراكية » 
وأخيرآ تشير إلى المزايا الى تحققها هذه اللامركزية فى التنفيذ النفجح للخطة 
الاشتراكية . 

/ه (اولا) معى وهقتضات «لامركزبة تنفيل» الخطة : 

المعنى المباشر الذى يمكن أن يتيادر إلى الذهن هو أن لا مركزية بنفيذ 
الدطة تقتضى أن تقوم الدولة مخلق وحدات اقتصادية ( ولا تهم التسمية 
فى ذاتها) ٠‏ تتمتع بقدر من الاستقلال الادارى والمالى » وتقوم هى ‏ 
أى الدولة ‏ بالاشراف على نشاط هذه الوحدات ومتابعة قياءها بتنفيذ 
اليطة الم كزية الشاملة . وعلى ذلك فان الاستقلال من جانب هذه الوحددات 
الاقتصادية » والاشراف ٠ن‏ جانب. الدولة » كلاهما نسبى يسمح بتفاوت 
كبير فى مدي «اللامركزية» . بل ويمكن أن يصل الأمر ‏ إذا تضاءل 
مقذار استقلال الوحدات عن حد أذنى معين » وازدادت درجة تدخل 
الهيئة المركزية القائمة على الاشراف فوق حد أقصى معين - بمكن أن يصل 
الأمر إلى أن تصبح «لامركزية التنفيذ» شكلا صورياً فارغا من مضمونه 
الحقيقى » وبالتالى لا حقق شيئآ من المزايا التى ترجى من لامر كزية التنفيف. 

ومن ثم فاننا نعتقد أن أ ما يجب تحديده فى معنى اللامركرية » هو الحد 
الأدنى من الاستقلال الذى يبه توافره للوحدات الاقتصادية المستقلة القائمة 
على التنفيذ ( وهى المشروعات التجارية العامة الى نتناوها بالدراسة). 
هذا للد الأدنى يتضمن فى نظرنا ثلاثة عناصر لاد من توافرها معاً : 


العتصر الأول : الشخصية المعنوية المستقلة للمشروع التجارى العام » 
حول هدف واضح محدد يكشف بوضوح عن الدور الذنى يحب أن. يقوم 
به المشروع فى تنفيذ الخطة . و الشخصية المعنوية لها .مقوماتما الئ نعرفها 
جميعاء ذمة مستقلة » أهلية محددة بغرض الانشاء » اسم مستمد من هذا الهدف » 
شخص أو أشخاص طبيعيون يقومون ممهمة الادارة . وتمثيل. الشخص 
فى علاقاته بالغر . . . 


إلى 


العنصر الثانى : حد أدنى من الاستقلال المالى والادار ى للمشروع » 
يقتضى هذا الحد الأدنى » بالنسبة للاستقلال المالى » أن تكون له أموال 
يتملكها ملكية تخصيص » وأن تكون له مزانية منفصلة ومستقلة عن اللزانة 
العامة » وأن تكون أساس القّويل الذائى.للمشروع على نحو لا مجعل تكاليف 
المشروع عبئاً مباشراً على الخزانة » وأن يكون المشروع هو وحدة الذى 
يطالب محقوقه أزاء الغمر وهو وحده المسثول عن ديونه ى مواجهة الغغر . 
والواقع أن ذلك كله يكاد يكون من مقتضيات الشخصية المعنوية المستقلة 


لا تتوافر على الوجه القانوتى الا بتوافره . 


أما الحد الأدنى للاستقلال الاداري » فانه يتطلب فى نظرنا ضرورة 
استقلال الشروع برسم وتنفيذ الخطة الجزئية الى نحقّق الهدف الجرئى 
الذى تلقيه اللطة العامة على هذا المشروع ولا يجوز 2 نظرنا 03 ولا ينفق 
مع معنى «اللام ركزية» » أن يقتصر دور المشروع على تلقى الأوامر المباشرة 
بشأن التفاصيل الجرئية للنتفيذ » من جهة الاشراف أيا كانت هذه الجهة . 
كذلك لا جوز ف نظرنا 4 ولا يتفق مع معى اللامركزية 34 أن ينتظر المشروع 
التجارى العام اعتّاد القرارات الداخلة فى اختصاصه من جهة الاشراف » 
وأن يكون هذا الاعيّاد السابق شر طألهائية القرار وبالتالى لتنفيذه. كلا الأمرين 
ينزعان الاستقلال الادارى تماما من يد المشروع التجارى كوحدة اقتصادية 
و مجعلان من الحيئة المشرفة » سلطة الادارة الحقيقية الى تتخفى وراءستار 
الاشراف . ويؤديان إلى تمع المسثولية وبالتالى إلى ضياع أهم المزايا المقصودة 
من لا م ركزية التنفيذ 8 


ولذا فان الاستقاجل الادارى فى رمم وتنفيذ الخطة الداخلية للمشروع 
يعد فى نظرنا أهم ماتعنيه وتتضمنه لامركزية تنفيك الخطة . فالفرض أن الخطة 
الاشتراكية العامة تقف إلى حد بيان مهمة كل مشروع تجارى عام ذى شخصية 
معنرية مستمّلة (وفتًا لامكانياتة المادية والبشرية » الى سبق دراستها بطبيعة 
الخال فى اطار الدر أسة الشاملة السابقة على رسم الخطة) . وهى نادرا ماتمتد 


0 


إلى تفاصيل أدق » خاصة إذا كانت تتبنى مبدأ اللامركزية . وبأقى بعد 
ذلك دور المشروع الذى يتلقى هدفه الحدد من ! ل4طة الشاملة . ؤهو هدف 
جزثى بالنسبة للخطة الشاملة » ولكنه ادف الوحيد الضخم بالنسبة المشروع 
التجارى العام . وعلى المشروع أن يرصم خطته الداخلية الى تؤدى به إلى 
النجاح فى #قيق هذا الهدف أو فى تجاوزه إذا أستطاع . وعلى إدارة المشروع 
أن تسب البنود وترسم التفاصيل وتحدد كيفية التنفيذ على النحو الذي ترى 
أنه الأنيب . تلك سلطة الادارة المستقلة المشروع التجارى فى ظل مبدأ 
لامركزية التنفيذ . 


وكل ماسبق لنا أن قلناه بيصدد الأركان الجوهرية للخطة الاشتراكية 
وشروط نجاحها » بمكن أن يقال أيضا عن هذه الخطة الصغيرة . ويكون 
ناتج تحنيق تلك العاف العنيرة المتعددة بتعدد ارات فى الأوقات 


['. العنصر الثالث : مسئولية محددة واضحة تعتير المقابل الأساسى 
للاستقلال . ولذا فالها اب أن تستند إلى ذات المعيار » معيار النجاح 
أو الفثشل فق تنفيل الخطةً الدرئية الى تستقل ادارة المشروع العام برمممها 
وبتنفيذها . ويكون على جهة الاشراف متابعة هذا التنفيد لمعرفة واكتشاف 
ما بمكن أن يكون قد وقع من أخطاء تقصيرية أو عمدية » ومعالحة ما بمكن 
أن يكون قد حدث من ا#راف عن خط سير اللخطة الصغيرة ما قد يعرقل 
تحقيق الهدف المزئى للمشروع العام . تلك المتابعة تحدد اطار علاقة الاشراف 

بين الدولة وبين المشروع العام » يفخن أن يترتب: علها اثارة مسئولية 
لمديرين إن كان لها مجال . 


والمق أن الاستقلال الذى تتطلبه « لامر كزية التنفيذ » يبدو ى نظرنا 
أكثر تحديدا ووضورحا عندما تصبح الخطة العامة قانونا ملزما على النحو الذى 
سبق أن بيناه . إذ يصبح:هدف المشروع العام محدداً يتلقاه المشروع مباشرة 
من. الساطة التشريعية . و يتحدد نوع التقصير الذى ينسب إلى إدارة المشروع 


لل 


بأنه الاخلال أو مخالفة قانون الحطة . وى نفس الوقت يكون قانون اللخطة 
ذاته ضمانا لاستقلال المشروع الذى يقوم بأداء دوره على الوجه الأكل » . 
وحماية له من الأزوات الفردية الى كن أن تبدر من أى مسئول إدارى 
بعيد عن ظروف التنفيذ الخاضة . وبعيارة أخرى فان قانون الخطة مكن أن 
يكون السند القانونى لممدير المشروع التجارى العام فى عخالفته للقرار الادارى » إذا 
كان هذا القرار يعتير فى نظر المدير (أو مجلس ادارة المشروع) منافيآ لمتطلبات 
: تنفيذ هدف الخطة الذى يعمل المشروع لتحقيقه . وللمهة الأشراف أن ترفع 
الأمر بعد ذلك إلى نجهة القضاء الختصة : انحكم الدولة» . 


على هذا النحو بمكن أن تؤدى اللامركزية إلى خلق «القيادا تّالمسثولة » 
القادرة على مواجهة التبعة وتحمل الميثولية فى نطاق الأشاط الاقتصادى » 
وتتحقق بواسطها الدممقراطية الصناعية التى يريدها اميثاق . إذ ينصبح القانون 
هو مناط المسئولية » وى نفس الوقفت أساس اللحماية » فتنطلق الكفاءات 
وسرر بن وه التبعية الادارية الى كثيراً ماتذفى وراء شكل « اللامركزية» 
الظاهر » شر شر أنواع البزوقراطية . 

ذه (ثافيا) تطبيقات اللامركزية فى البلاد الاشتراكيه 

.وعلى الرغم من بعض التفاوت فى تطبيقات الدول الاشتراكية فيا يتعلق 
عدى استقلال المشروعات العامة فى العمل » فان هناك أحكاما مشتركة . 
أوها أنها تجتمع على منح هذه المشروعات الشخصية القانونية المستقلة بكبل 
مقوماتما ومقتضياتها .. بل إن هذه الظاهرة تمتد حى إلى سائر البلاد ال رأشمالية 
فى الحدود الى تباشر فها نشاطا تجاريآ .)١(‏ 

وقد استعرض كاتزاروف() بعض القواعد المنطبقة على المشروعات 
المؤمة فى بلاد أوربا الشرقية : 


. 40 ص‎ ١554/1955 ايفانوفيتش - عاضراته‎ )١( 
: وما بمدها بعنوان‎ ٠١ صن‎ 1946٠ فى مقال له بامجلة الفصلية للقانون التجازى عام‎ 4 
"“قدهةةكتاههه1 هم 5ع16 غه أمهوةمسمممت غوا1.'8[»‎ 


يفن 


ففى بلغاريا » ثم إنشاء أشخاص قانونية مستقلة عن الدولة ميت 
(مشر وعات الدولة) ( 6؛84”8 عنضمءاد5 ) . وبعد تطور استغرق 
مابين عام ه14 » ١1948‏ 2 استفّر نظام هذه المشروعات بقانون 
18 سيتميز /1915 » الذى يقرر أن لكل مشروع ذمة مالية مستقلة ويعتمد 
على التذويل الذاتى المتفصل مام عن خزانة الدولة ويوجب القانون على 
«مشروع الدولة: القيّد فى سجل المحكة المختصة . ولا يكتسسب الشخصية 
المعنوية إلا منذ هذا القيد . والمشروع له أهليته المدنية المستقلة . وهو وحده 
المبثول عن التزاماته إزاء الغير . وتلتزم مشروعات الدولة بتنفيذ الخطة 
القومية للدولة . وتبعيتها للدولة تتمثل فى أن تعيين المديرين » وكذلك قرارات 
الانشاء والالغاء » تصدر من مجلس الوزراء أو امحلش البلدي الختص . 


وى تشيكوسلوفاكيا : تنشىء الدولةأ شخاصاً معنوية مستفلة تسمى 
«بالمشروعات القرمية» ( وملهدمقه]2 وممنهممهامظ5 105 ) ينظمها قانون 
١5‏ يناير 1445 . ولا تعتر الدولة مسئولة بحال عن أى من ديون. 
هذه المشروءات . ويب على هذه المشروعات أن تقيد نفسها فى السجل 
التجارى شأنها شأن سائر التجار . وهى مخضع ‏ بالنص الصريح فى المادة 
من التقانون - للةواعد العامة التجارية والمالية الى مضع لما سائر التجار . 
وأموالها منفصلة تماماً عن أموال الدولة . وليس أمام «المشروع القوى» 
الذى يعجز فى وقلت ما عن مواجهة <اجياته إلا أن يلجأ إلى طلب الاثَان 
التجارى العادى شأنه فى ذلك شأن المشروعات الخاصة . 


'ؤف بولونيا : ينظ قانون # ينابر ١1941‏ مشروعات الدولة 
( غهفظتك ومونمووطمظ ) الى ينشئها الوزير افص ولكنها لاا تكتسب 
الشخصية المعنوية إلا منذ قيدها فى السجل التجارى . وها أن تييع وتشترى 
وتمتلك الأموال المنقولة بغير قيود . أما العقارات » فهى حن تكتسها 
لاتتملكها لنفسها وانما تديرها لساب الدولة الى تتملك وحدها هذه العقارات. 
وذمة «مشروعات الدولة) مستقلة وإن كانت مخضع للاشراف . وهى مخضع 


واي 


فى نفس الوقت لأوامر القانون الخاص بالقواعد. الاقتصادية والتتجارية العامة 
و «لقانون الخطة المالية الاقتصادية المعتمدة» . كذلك تسرى علها الضرائب 
السارية على المشروعات الخاصة. . ولا تعتير الدولة مسثولة عن ديون هذه 
المشروعات إلا فى حدود العقارات التى تديرها المشروعات لحسامما. . 
ونفس هذه القواعد نجحدها فى هتغاريا ورومانيا < 

' أما فى يوغوسلافيا : فقد قدم دستور 1458 جديداً فيا يتعلق باستقلال 
المشروعات العامة الى تسمى هناك «بالمشروعات الاقتصادية للدولة» 
( غ8 دعسوتسدهمه6 وودتعوءفمظ ) والى ينظمها القانون الأسامى. 
الصادر. فى ١‏ أغسطس ١445‏ . هذا القانون بجعلها أيضاً أشخاصا 
معنوية مستقلة تماماً عن الدولة . ويعطى «المشروعات الاقتصادية» حرية 
كاملة فى رسم خطة الانتاج وتحديد أتمان المتتجات » وتنسيق علاقات الانتاج 
مع أنواع . النشاط الأخري للمشروع الاقتصادى » وتقرير التعاون الذى 
يراه مع المشروعات الاقتصادية الأخرى » وابرام العقود مع الغير » كل 
ذلك فى حدود احترام الخطة العامة . ولا مجيز هذا القانون لجهة الادارة 
تصفية المشروع '.جيراً إلا فى الحالات المحددة الى ينص علها القانون 
وبالاجراءات الى محددها . 1 


وقد جاء الدستور الروغوسلاق الحديد (1951) ليرفع حريات «المشروع 
الاقتالصادى للدولة » واستقلاله إلى مستوى الحقوق الدستورية الى لانجوز 
الاعتداء علما حتى للقانون الصادر من سلطة التشريع . وأنشأ لذلك المحكة 
الدستو, رية اليوغوساافية (16؟هلوم هدمل هنآ م علأقهدمنشتطنافده) سسم0 5نآ) . 
وهى ختص بالنظر ى مشروعية القوانين والقرارات العامة لسائر هيئات 
الدولة التى تطعن فها «المشروعات الاقتصادية » أمامها (01 . 


.. آبل إن روسيا السوفيتية » وقد كانت تأخذ بنظام الادارة الادارية 


. أنظر ايفانوفيتش عاضرات «5514/1558ز ا ض 7م‎ )١( 


6. 


المركزية المشددة لسائر المشروعات على اختلافها » وتعتمد على هذه المركزية 
فق شييلن عملية التخطيط المباشر الدقيق لكل التفاصيل » والسيطرة الكاملة 
على سائر أنواع النشاط الاقتصادى فها » قد تبينت أن هذه الادارة المركزية 
قد أصبحت عائقاً يعرقل نمو اقتصادياتها . فأدخلت لذلك تطوراً كبيراً نحو 
الامركزية منذ الموتمر العشرين للحزب الشيوعى الروسى . وأصدرت 
المكومة السوفيتية فى 4 أغسطس ١40١‏ قرارات تزيد من استقلال 
المشروعات ومن اغتصاصات المديرين بالنسية لتنفيذ الخطة الانتاجية العامة, . 
وق عام هه قررت أن جزءا محدداً من الأرباح الى يحققها المشروع يحب 
أن يستفيد به المشروع .نفسه . وى ٠١‏ مايو عام /اه8١‏ صدر قانون هام نقل 
سلطة الاشراف من الادارة المركزية إلى الادارات اللامركزية (املية» 
الموزعة جغرافياً » وزاد من . استقلال المشروعات الداخلة فى مجموعات 
الرست (هامه5) » بحيث أصبح لهذه المشروعات ميزات الشخصية 
المعنوية المستقلة رغم دخرهًا فى مجموعة واحدة . فالانجاه الحديث إلى 
لامركزية التنفيذ فى الاتحاد السوفييى شديد الوضوح رغم أنه مازال أقل نت 
بصفة عامة ‏ من البلاد الاشئر اكية الآخري (0) . : : 


)١(‏ أنظر فى تغصيلات التنظيم الحرى للادارة الاقتصادية فى الاتحاد السوفييى محاضرات 
الدكتور محمد حامد دويدار فى اقتصاديات التخطيط الاشتراكى عام 1456 صن 4١‏ وما يعدها , 
كللك جاه فى تقارير الطليعة“عدد ديسمير 19315 (ص 181 ) بيان عن وأنجراءات تنظيم هامة 
فى الاقتصاد السوفييى » جاء فيه تبرير ذا التطور : ففى البداية كان. .لابد من مر كزية كبيرة 
فى التنفيذ أما الآن فقد أصبح للاقتصاد السوفييتى هيكل واحد متكامل اسك وتكونت فيه 
أجيال الكادر الكفء وتفتحت أمامه مهام انتاجية متنوعة ومتشعبه ومعقدة . وفى هذه الظروف 
أصبح المانب الى فى المركزية هو الغالب وخدت البير وقر اطية والروتين أخطر ما يبد المبادرات 
الللاقة للمنتجين . ومن ثم تعين الاتجاه نحو اللامر كزية.. ونقطة البداية فى التنظيم الحديد هو الاستقلال 
الذاق و الادارى والمالى لوحدات الانعاج » ويتمثل هذا الاستقلال فى أن لكل وحدة حساباتها 
المستقلة وأموالها الخاصة بها » وأهم ها فيه هو أن الوحدة الى تحقق ربحا يكون لحا حق امادة 
استثار جزء منه بقرار منها فى توسيع انتاجها أو تحسين نوعه . وهذا التنظيم يعنى تغيير نظام تحديد 
الأثمان من أسأسه فى الاتحاد السوفييق .. وعلى هذا فالتجر بة السوفيتية تغير قضية هامة وهى امكان 
استفادة التخطيط من قوانين: العرض والطلب . ٠‏ 4 


وه 


.وه (ثالثا) المزايا التى نحققها لامركزية التنفيد : 

اذا تلجأ الدول الاشتراكية » عند مياشرتما للنشاط الاقتصادى وففقا 
للخطة.» إلى خلق أشخاص معنوية مستقلة تقوم بالتنفيذ المباشر » ثم تكلف 
نفسها بعد ذلك عناء الاشراف علها . وذلك بدلا من أن تقوم هى بنفسها 
بتنفيذ الخطة الى ترسمها عن طريق اداراتها ومصالمبها وبواسطة موظفها ؟ 
سوال عكن أن جد الاجابة السبلة فى الرغبة ىق جنب الببر وقراطية . وهى 
اجابة لاشك صادقة ٠‏ ومع ذلك » فان الأمر لا يقتضى الوصول إلى حد 
الاصابة بداء البروقراطية . ذلك أنه حتى فى الحالات الى يكون فها الحهاز 
الادارى للدولة على درجة عالية من الكفاءة والتنظم » فان لامركزية التنفيق 
.«نظل ذات مزايا واضحة بالنسية للنشاط الاقتصادى والتجارى بصفة نخاصة . 
وهى مزايا أيدم! التجارب العملية لغالبية الدول فى الشرق والغرب . 


فبغض النظر عن الاعتبار الايديولنجى الخاص بالدعقراطية الصناعية 
والذى سبقت الاشارة اليه » فان أول مزايا لامركزية التنفيذ هى أنها توؤدى 
إلى مزيد من الحساسية ومزيد من سرعة التلبية والتنفيذ . مجر د ضخامة الجهاز 
الادارى للدولة ‏ مهما كان منظماً وكفؤًا ‏ لابد أن تكون فى حد ذانمها 
سبيا لبطء الركة ولضعف المساسية » على الأقل بالنسبة المسائل التفصيلية 
المتشعبة الى ولا شك تتنائر وتتشابك إلى غير حد » عندما يقسع نشاط الدولة 
الاشتراكية بتملك وسائل الانتاج الأساسية فى الممتمع » وعندما تتحمل أعباء 
الميمنة الشاملة على النشاط الاقتصادى فى مجموعه . ونحن نعلم جميعاً إلى أى حل 
يعتمد النجاح فى كافة أنواع النشاط الاقتصادى على مرونة الحركة ؛ وعلى 
اليو السريع لاجراء التصرف المناسب. فى الوقت المناسب . وذلك كله 
مع ضرورة تحديد المسئولية على نحو واضح لاتتميع فيه ولا تذو ب . وليس 
كاللامر كزية فى تقدم هذه المزية الكبرى على النحو الذى بيناه ١‏ 


' أما المزية الثانية فتتعلق مقتضيات الائهان التجارى » عل الأخص بالنسبة 
للنشاط الذي يعتمد بصفة خاصة على جذب الاثتهان » كالنشاط المصرى . 


4.5 


وهن مزية يزيد وضوحها كذلك بالنسبة للنشاط الذى بمتد بفروعه إلى 
الأسراق الكازجية . إذ أن الدول - بضفة عامة - ممكن أن تقبل مباشرة 
النشاط الاقتضادى للمشروعات الأجنبية المستقلة » على أرضها وى أسواقها . 
ولكنها لانقبل إلا بصعوبة - وبريبة وحذر شديدين - أن تكون الدولة 
الأتجنبية هى الى تباشر على أرضها وى أسواقها مثل هذا النشاط . وقد كان 
هذا هر الباعث الأساسى الذى جعل غالبية الدول تحتفظ بالشكل اللخاص 
القدم للمشروعات الى تقدم على تأميمها والى تمارس نشاطاً دولا بطبيعته 
(كشركات النقل الجوى والبحرى ) . ويعطى العميد جوزيف هامل أمثلة 
حرة )١(‏ ين يعرض نتائج احصائية لتجربة تأمبم بنوك الايداع خلال أربع 
سنوات . فهو يقرر أن هذه البنوك كانت تحفظ عند تأميمها عام ه1914 
بودائع تصل قيمتها إلى نسبة /1ر/ من مجموع الودائع . هبطت هذه الودائع 
إلى مه لق عام »ء بينا لم تتأثر المسابات الجارية . . ويستنتج العميد 
هامل من ذلك أن التجار احتفظوا بائانهم للبنوك المؤئمة » ولكن رؤوس 
الأموال المودعة قد أصيبت ببعض اثاوف فى انتظار نتيجة تجربة التأميم : 
ولا غرابة فى هذا الوضع . فالتجار هم الذين محتاجون إلى ائان البنك . ولذا 
فانهم يراصلون التغامل معه بغض الاظر عن التأمم . أما المودعون فانهم 
شر ن ألا تحتفظ البنوك باستقلالهها بعد التأميم » مما يؤدى إلى ارغامها على 
الاسراف فى منح الائهان لكل مشروع يستند إلى المصلحة العامة ولا يققدم 
الضهانات الكافية . ولذا فان تأكيد استقلال البنوك الممة عن الدولة مجعلها 
تسشمر فى اجتذاب ثقة المودعين . كذلك يعرض العميد هامل للمشاكل 
الدارجية الى تعرضت ها البنوك المؤممة فى الدول الأجنبية » والى لم تستطع 
التغلب علما إلا بعد أن تمكنت من اقناع هذه الدول باستقلاتما حبى بعد 
التأمم . فقد أراد فرع مدينة بيونس ايرس (بالاريجنتين) للبنك الفرئسى الموم 
( ملهؤمة6 غاننهه85 13 ) أن صل على الأرخيص بزيادة رأساله » 


(1) فى مقال هام له عن تأمع ينوك الايداع الرئيّسية الأربعة فى فرنسا - بمجلة القانون 
الاجتاعى 506081 غزمر2 .ووز ص 03 . 


لاه 


فرفض البنك المركزى فى الأجنتين . اعطاء الترخيص إلا بعد دراسة النظام 
الجديد للبناث الموتم وبعد التأكد من استقلاله المالى . وخدث مثل ذلك فى 
سويسرا بالنسبة لفرع بنك الكريدي ليونيه فى جنيف . ويقرر هامل فى الهاية 
أن آثار التحسن قد بدأت تظهر فى عمليات البنوك المممة بعد اطمئئان عملائها 
الغرنسيين » كما بدأت هذه الينوك تستعيد » منذ 1١941/‏ » مكانتها فى الأسواق 
المالية الأنجنبية نتيجة لثبوت استقلانها . 


ويمكن اضافة مزية ثالثة إلى هاتين الميزتين » هى نخلق نوع جديد 
من المنافسة بن المشروعات التجارية العامة المستقلة . فالتخطيط الاشتراى 
الشامل ليس معناه القضاء على المنافسة قضاء ميرماً ‏ وإنما يه دي التخطيط 
إلى تغيير هدف المنافسة وقانونها . فبدلا من المنافسة الميرة التى تأخحف طابع 
المحرب » والتى #دف إلى القضاء على المنافس وقتله بشى الوسائل الى تضر 
بالمنتصر وبالمهزوم محا » بل وكثيراً ماتضر بالمستهاك الذى تضاف إلى عاتقه فى 
الهاية نفقات وأعباء هذه الحرب التى لا شأن له مها ..... بدلا هن هذه 
المنافسة الضارة تتخذ المنافسة فى ظل التخطيط الاشتراكى طابع السبق الشريف 
إلى يق غايات متتجانسه تظإلها المصلحة العامة : كالمنافسة فى زيادة الانتاج 
أو نتحسين أنواعه أو خض تكاليفه » وكالمنافسة فى محاولة تجاوز أهداف 
اللخطة ببذل المزيد من الجهد والاتقان . وتؤدى هذه المنافسة إلى خلق أو إلى 
زيادة قوة اوافز الفردية بين القائمين على المشروعات المتشامبة فى الظروف 
والامكانيات» حيث بحر ص كل منهم على تحقيق نجاح يتفوق به على الآخرين. 
وتزداد قيمة مثل هذه المنافسة فى مراحل الانتقال حيث تضعف وصفة عامة 
الدوافز الفردية للعمل . ولذا تعمد بعض الدول الاشتراكية - كيوغوسلافيا 
- إلى التوفيق بن التخطيط وبين اقتضاديات السوق » الى تؤدى إلى حث 
المنتعجين عبن زيادة الانتاج 6 وبغض النظر عن الحوافر » فان للمنافسة 


(1) ايفانوفيتش السابق ص 57 » وق نفس المعنى ميخائيلو مار كوفيتش : 
حدمه وع1 فمقك 50181 غمعدصمعمم1ء؟06 دل سملغةغاصمتموثرك “» : مأومعاءد81 ملتمطتكة 
6 .2 1966 ملاء2 ,380 50 ,تماد عناوتائامم 12 عل متوعظ ””صولومووغتتة”1 عق كصملاتك 


ويضيف مار كوفيتش أن تركيز الملكية العامة للدولة وتركين السلطة السياسية ف هيئات الدولة 
المر كزية يؤدى إلى اضعاف روح الابتكار إلى الحد الأقصى لدى المنتجين . 


ميزة الكشف عن أسياب التتقصدر ومبررات الفشل أو النجاح وتؤدى بالتالى 
إلى حرص المشروعات العامة على الاستناد بصفة أساسية إلى التمويل الذاق 
فى مواجهة حاجياتما » فلا تتكاسل أو تتهاون » ولا تلقى بأعياء جديدة على 
الدولة إلاعندما تكون لدما المررات المقنعة . وقد لا حظ الفقيه الفرنسى 
ريفرو() اعتّاد بعض المشروعات المؤمة على خزإنة الدولة . ويعلق على 
ذلك بقوله : «إِنِ الدولة » عندما قامت بتأميم المشروعات » اعتقدت أنها 
بالتأهم قد وضعت يدها على هذه المشروعات . ولكن حدث العكس فقد 
تمكنت هذه المشروعات » بفضبل التأمم » من أن قضع يدها على الدولة » . 

وأخمرآ فانه ممكن إضافة مزية رابعة لهذه اللامركزية » فى نظام يسمح 
بتعايش القطاعين »العام والخاص ءيتعاونان ويتنافسان . ذلك أنه من الانصاف 
المشروع اتتجاري العام » ق ميدان المنافسة بينه وبين المشروع لاص » 
أن تنهيأ لدكل فرص اللخركة النشيطة » وأن يتخلص من القيود الببروقراطية 
التى لا مقابل لها بالنسبة للمشروع الخاص . حتى إذا كان ثم مجال للمقارنة بن 
هذا وذاك فى نحقيق الأهداف المرجوة » كانت هذه المقارئة مينية على أساس 
سلم من تساوى الظروف وتكافوٌ الفرس . 

الفرع الثانى 
تعايش القطاع العام والقطاع الخاص . 

: تهيد : نصوص اليثاق‎ - 5١ 

كنا أكد الميثاق مبدأ اللخطة وضرورة التخطيط » كذلك تعددت 
تأكيداته لاستمرار بققاء القطاع الخاص إلى جوار القطاع العام الذى قام 
واتسغ بتأمم وسائل الانتاج الأساسية . ففى الباب السادس (حتمية الحل 
الاشتراكى) ركد الميثاق أن التأمم ليس ضرية للمبادرة الفردية كنا ينادى 


(1) مقاله بأرشيف فلسفة القانون ١9809‏ ص 59( . 


إن 


أعداء الاشتراكية » وأن القطاع الخاص له دورة الفعال فى خطة التنمية 
' من أجل التقدم ولابد له من اللاية الى تكفل له أداء دوره . ومن ثم فان 
القطاع انلااص مطالب بأن بجدد نفسه . ويوّكد أن سيطرة الشعب على كل 
أدو ات الانتاج لاتستلزم تأمم كل وسائل الانتاج ولا تلغى الملكية الخاصة 
وائما اللقطاع الخاص يشارك فى التثمية فى اطار اللخطة الشاملة ا من غير 
استخلال . 


وفى الباب السابع (حول الانتاج وامختمع) ب ركد الميثاق مرة أخرى 
أن الباب مفتوح للاستهار الفردى الذى مخدم المصلحة العامة لفطو يره كما مخدم 
مصلحة أصمابه فى الرريح المشروع بدون استغلال » وأن الذين يتصورون 
أن قوانبن يوليو قد قيدت البادرة الفردية يقعون ى خطأ كبير . ويشرح 
مزايا التعايش فيقرر أن استمرار دور القطاع اللخاص نجانب القطاع العام 
يزيد من فاعلية الرقابة على الملكية الشعبية العامة » ويقوم بدور عامل منشط ‏ 
لها عا تفتحه من مجالات المنافسة ادرة فى اطار التخطيط الاقتصادى العام 
ولذا فان قوانين يوليو الثوربة العظيمة لم تكن تسهدف القضاء على القطاع؛ 
اخاص (0) . 


وسوف نتناول فيا يلى أولا : مبدأ بقاء القطاع الخاص وحقالمبادرة 

| الفردية وثانياً : الظروف اللازم توافرها لضمان هذا البقاء وتلك الحرية » 

وأخيرا نعرض لضروزة ربط القطاع الخاص بالخطة الاشتراكية لتحقيق 
المصلحة العامة . 


(1) حدد الميثاق (الباب السأدس - حتمية الحل الاشر اكى)مجال نشاط القطاع الخاص خلال 
السنوات المتبقية من سعطة مضاعفة الدعل (أى ني ١٠111)ءفهو‏ يشارك فى الصناعة يقد جهدهء 
وعلى الأخصرق الصناعات الحفيفة الى جعلها الميثاق أساساً للقطاع الخاص بشرط عدم الاحتكار. 
وايساهم القطاع الخاص فى ل التجارة الخارجية و التجارة الداعلية . 


و5 


المبحث الأول 
مبدأ بقاء القطاع اللخاص وحق المبادرة الفردية 


- هيه : 

نصوص الميثاق واضحة . أنها لاتكتفى بالكلام عن مجرد امكان وجود 
القطاع الخاص أو استمراره كحدث عارضء ولا تكتفى بالقول أنما لا تنوى 
أن تنعرض للق المبادرة الفردية المستند إلى الملكية الفردية لوسائلالانتاج» 
وائما هى تقرر «المبدأ» . فبقاء القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام » 
مبدأ مقصود لذاته وأساس من أسس الاشتراكية العربية . وحق المبادرة 
الفردية ليس مرحلة تطور » وائما هو عنصر مستقر من عناصر الحرية 
الاشتراكية الى يتميز ما التطبيق العرلى . وهو ليس مجرد حق ملكية ينصب 
على الأشياء سواء كانت التائجية أو استهلاكية . بل هو قبل ذلك » وفوق 
ذلك » حرية من الدريات الاشتراكية العامة يقررها الميثاق فيخدد لنفسه 
بتقريرها موقفاً حاتماً من مختلف التطبيقات الاشتراكية . وهو موقف يتخذه 
الميئاق عن وعى باروف امجتمع المصرى الحضارية ومبادثه الروحية المرتبطة 
بالاسلام . مثل هذه المبادرة الفردية»إذا هى بوشرت دون استغلال أو انهازية 
اسار : عكن فى نقس الوقت أن تسهم فى تحقيق المصاءحة العامة 
الاشراكى .فهى تتضمن أفساح اغمال للكفاءات الخاصة القادرة على التفكي رمعل 
الاقدام الاقتصادى ٠»‏ وفتح المحألات الجديدة الى قد لا تخطر - فى وقت 
معين - على بال الكثير ين . ويستفيد المجتمع كله من ثمار هذا التفكير الشجاع 
من الناحية الاقنصادية . وهى تؤأدى إلى الاحساس الذاتى بحرية العمل وجدوى 
الشجاعة فى الاقدام على حمل امخاطرة فى سبيل تحقيق الكسب المشروع . 
وميه الأقر ادع ذقك تايا قرلا باللررة وبالسشوليةة وبأن الاشتر اكية 
لم تجعل منهم مجرد أجراء يعتمدون على اإدولة اعهاداً كسولا مستمراً () . 


(1) ومن الطريف أن نفس هذه المبررات يستند الها ميخائيلو مار كوفيتش (المرجع السابق 
الاشارة اليه ص 75) فى بيان مزايا النظام اليوغوسلا فى وأفضليتة على النظام السوفييى . إذ يقرر 
مار كوفيتش أن هذا النظام الأخير يقضى على روح الابتكار وعلى الحرية وعلى الكرامة الانسانية 
للمنتجين الأفراد » وأن النظام اليوغوسلاى (فى الادارة الذاتية) هو الذى يسمح للأكفاءو الختصين 
بالوصول إلى مراكز القيادة فى المشرومات المستقلة . 1 


"1 


بل أن صياغة نصوص اليثاق تدل على أنها أرادت أن تزيل كل شك 
عكن أن يثور حول الانجاه الذعٍ قسير فيه الاشتراكية العربية مستقبلا . 
وأوضدت لذلك شى المزايا الى ققها تعاون القطاع الخاص والقطاع العام . 
من الضرورى اذن لكل من يعرض لوضع قواعد تنظم المشروع التجاري 
العام أن يضع فى اعتباره وتقديره أن تضمن هذه لقراعد توفير الظروف 
ا لتعايش القطاعين معا على نو متوازن يقبل الاستمرار . 


7 - (أولا) الكيثاق يزيل الك فى بقاء القطاع الخاص : 


جاء الميثاق - من الناحية التارعفية ‏ لتنهى به مرحلة ذعر كان قد 

أصابٍ ما تبقى من رأس امال الخاض بعد التأميات المتوالية منذ عام 1961 
إلى سنة 1951 . فقد تصور الكثيرون أن هذه التأميات المتوالية » على هذا 
النطزق الواسع » لابد وأن تنتهى إلى القضاء الكامل على الملكية اللخاصة لوسائل 
الانتاج على نمو ما فعلت بعض التطبيقات المتطرفة . وقد كان هذا التصور 
خاطاً ببن الظروف العرضيةوبين المبدأ . فن الظروف العرضية أن يكون 
57 س المال الخاص فى غالبيته أأجذبياً أو مستند إلى مصالح أنجنبية : :فى عام 1914 
كنت سيطرة رأس الال الألجنى كاملة على قطاع الأعمال المنظ كالبنوك 
وشركات التصندير والاستيراد والصناعة والمرافق العامة » بل وامتدت 
السيطرة الأجنبية إلى الصناعات الصغيرة وابلارف . وكان الباب مغلقاً تمام؟ 
أمام أي نمو شريف للرأسمالية الوطنية )١(‏ . وقد بدأ تدخلها يتضح عقب 
الرب العامة الثانية عن طريق الاسهام فى الأوراق المالية» مع بقاء سيطرة 


)1١(‏ أنظر مقال د . فؤاد مرمى «البنوك بين الدول الاستعارية والمستعمراتم الطليعة 
يناير 1415 ص ٠١‏ ويقرر (ص )١197‏ أن البنوك الأجنبية قد عمدت إلى عرقلة تكوين الشوق 
امحل الواحد و كبت, القوى المنتجة ويخاصة الصناعة . و امتنعت هذه البنوك عن تمويل الزرامة , 
ؤاقامة الصناعة الحديثة .وأوغلت فى حاربة بنك مسر حينًا فمل . ومن ثم وقفت يومى فى سبيل 
تكوين رأسالية وطنية متعلقة يأهداف تنمية اقتصاد وطى قوافه التصنيع .. ومن هنا واجهنا 
اهذه الحلقة المفرغة : لقد تأر ظهور النظام المصرفى نتيجة تأشر تكوين الرأتفالية الوطنية » 
ف لقد تأر تكوين هذه الرأغمالية الوطنية تتيجة تأخز ظهور ذلك النظام المشترفى ٠‏ بل أدت 
سيطرة ة البنوك الاستمارية إلى قيام المزيد من العراقيل: فى وج الرأتمالية الوطنية . 


بج 


رأس امال الأجنبى كاملة على الأخص فى قطاع المال والتجارة . و 
عام ١‏ كان مجموع أعضاء ادارة شركات المساهمة (وفقاً الاحصاءات) 
156 عضو » لم يزد عدد الأعضاء المصرين من بهم عن 5٠١‏ عضو » 
أى ما يقرب من ل عدد الأعضاء فقط )١(‏ . وهؤلاء المصريون أنفسهم 
لم يكونوا ال » من المدافعين عن المصالح القومية » بل لقد كانوا طبقة 
من المتعلقين بأذيال المستعمر » استشرى فها الفساد إلى الحد الذى لا يكون 
فيه العلاج الا بالاستتصال .. 1 


ومن ثم فاننا لا نكون مبالغين إذا قلنا أن رأس المال الوطبى المصرى 
الخالص لم يأخذ فررصته حتى الآن . وهو وضع خاصصر. لا مقابل له فى 
المحتمعات التى واجهت فما الثورة الاشتراكية » انقساماً طبةيأحاداً داخل 
أفراد اجتمع ألفسهم و غير المنطقى أن يعقد البعضمقارنة ما » بين 
الرأسمالية فى مصر قبل الثورة وبين الرأسمالية فى بلاد الغرب (1). 

وظروف الرأسمالية الوطنية » حبّى بعد الثورة الاشتراكيةوبعد التحرر 
من الاستعار الأجنى » مازالت سيئة . فهى أضعف ما تكوذمن الناحية 
المادية بعد عمليات التطهير والاستئصال اللازمة . وهى من الناحية النفسية 
مازالت تواجه رد الفعل المرحل » إذ هى تحمل فق أنظار الكافة ‏ وزر 
سائر الارافات السابقة على اخحتلاف أسباما وظروفها . وبال رغم 1 0 
ما بقى بالفعل فى مجال الأعمال هى ررس الأموال الوطنية الى لم يثبت 
سبذه الاتحرافات » فان النظرة الها مازالت تحمل آثار الحذر والشك 0 2( 
وكأئنا ننتظر منها الانحراف قبل أى شىء آخر .وهو وضع * يجب ألا ننساق 


(1) د. حسين عمر والتخطيط فى اجتمع الأشتراكى, 15388 صن 50 و 61١‏ . 

(4) كانت الرأضالية الوطنية هى ذاتها احدى ضحايا الاستعار ورأس امال الأجذىالمستغل. 
وإذا كان طلعت حرب - كر أغالى وطق - قد حاول بائشاء بنك مصر أن يشق لها طريقاً تصل به 
إلى مزيد من الو الشريف ء فقد كان - كا تعلم خيعاً - طريقا تخفوفا بكل أسباب الانحراف . 


إن 


فيه أمداً طويلا () . يجب أن نقدم لل رأسمالية الوطنية كل أسباب الأمن 
الحفيقى والثقة فى المستقبل حبى تتشجع وتتقدم وتتخذ مكانها فى العمل 
الوطى الشامل . أما الشك والريبة فهما. من الناحية. النفسية أول أسباب الوقوع 
فى أسباب الشك والريبة . وهما فى أحسن الظروف يوديان إلى أن يفضل 
المدخرون الاكتناز » على الاستمار » والانزواء » على الأقدام والنخاطرة 
الى تتضمها المبادرة الفردية . 


وقد صاغ الميثاق » فى عبارات لا مزيد فى وضوحها » مبدأ الابقاء 
على القطاع االخاضص متعاوناً مع القطاع العام 2( وأوضح الطريق الذى يستطيع 
القطاع الخاص الشريف من خلاله أن مجدد نفسه » وجعل «ال رأسمالية الوطنية؛ 
تتخذ مكانمها ببن قوى الشعب العاملة ..» وقد فعل ذلك كله فى الوقت الذى 
يحتدر فيه القطاع الخاص أضعف ما يكون () . بجاء الميثاق ليؤكد ميدأ" 
وجود القطاع الخاض واستمراره فى وقت كان الأيسر فيه أن يبيد القطاع 
الخاص من أن يض 5 تأكيد مبدأ وجوده ى هذه المرحلة بالذات يكنب 
قيمة خاصة مفادها أن الميثاق حريضى على وجوده رغم ظروف الواقع 
المرحلية المؤقتة » ويقرر «ان الذين يتصورون أن قواننن يوليو قد قيدت 


(1) لذلك جاء فى توصيات مؤمر المال والتجارة المنعقد فى 15 ديسمبر ١454‏ (فى الجال 
العام) ما يأق : 

و - أن قيام قطاع عام كبير يقود النشاط الاقتصادى فى البلاد على قامدة عريضة يدا كأنه 
يقلل من دور القطاع الخاص»فبدأ هذا القطاع يعانى من أزمات نفسية . فساد قلق وسادت أوهام. 
وإنه وإن كان هذا الموامر قد أتاح لممثل هذا القطاع الادلاء بآرائهم وأقتر اح الحلول فى سبيل 
قيام القطاع الخاص بدوره الفمال فى مجالات التجارة والتوزيع فان الأمر يقتضى كفالة حماية هذا 
القطاع القيام بدوره طبقاً لما جاء بالميثاقم . 

(؟) ويقرر د . فؤاد مرسى (مقاله السابق الاشارة اليه ص )١14‏ ضمعف الرأتمالية الوطنية 
ضعفا شديداً » حى أن بنكها الذى أنشأته تدءما لوجودها لم يلبث أنصفيت منه وتحول بدوره 
إلى استكار بين الاحتكارات تسيطر عليه القشرة العليا منالر أخماليين الموثوق به ىدنيا الاحتكارات. 
بل انه ظل ريع قرن وحيداً فى دنيا المال » حتى قام إلى جانبه بنك القاهرة بر أخمال كبير مدموماً 
هى الآنشر من قبل كبار الملاك والرأماليين . 
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المبادرة الفردية يقعون فى خخطأكبير» . وه ان قوانن يوليو الثورية العظيمة 
لم تكن تسهدف القضاء على القطاع الخاض 00 

(ثانيا) #عايش القطاعين العام والخاص وضع هستقر وليس 
مرحلة تطور : 

وما دام الأمر كذلك » فان القواعد الى تحكم نشاط القطاع العام ونشاط 
القطاع اللخاطن نب أن تسمح بهذا التعايش كوضع مستقر . فلا تؤدي 
ف المدي القريب أو حتى ف المدى البعيدإلى انختلالالتوازن على نحو يقضى 
على المبادرة الفردية من الناحية الفعلية» أو يرغ, القطاع الخاص .على الانسحاب 
من الميدان م 


هذا التوازن مكن إذا روعيث مقتضياته . بل انه قَاثم بالفعل» وبنجاح 
لاشك فيه » فى أغلب التطبيقات الاشتراكية لدول أوروبا الشرقية والغربية 
بالرغم من تفاوت الأحجام المائدية لكل من التتطاعين فى كل من هذه البلاد . 
والحق أن هذا التوازن لم محدث طفرة » وانماءكان نتيجة التجربة والمعاناة . 
وقد آن لنا أن نستفيد من تلك التجربة فنزيل حواجز الشك فى مسبتقبلالتعاون ٠‏ 
بن القطاعن . 


(1) ومم ذلك » فان فريقاً من الكتاب بمجلة الطليعة (بينود . فؤاد مرسى - المقال السابق) 
يشنونملات متواصلة على القطاع الخاص وعلىكلمن يحاول تنظيم و جوده فى ظل التخطيط الاشثراكى 
الشامل . ولا يستطيع أحد أن يقطع بحسن أو سوء فية هؤلاء الكتاب ٠‏ ولكن من المؤكد ألم 
يمخالفون الميثاق مخالفة جريئة كاملة . أنظر على وجه اللصوص مقال د .هبد الاق عن منتر يك 
الاقتصاد القوى بين القطاع العام والقطاع الخاص» الطليعة يونيو ١458‏ صن 84 . وفيه يؤكد 
سستعلافا للميغاق- مر.حلية القطاع الاص . ويقرر أن «السماج. بالمبادرةالفردية فى بيض مجالات 
الائعا ناج عندنا ترجع أساساً إلى طبيعة الظروف الى مر مها » فنقص أموال الاستار فى يد الدولة 
عما تتطلبه التنمية » وعدم أمكان القطاع العام الاستفادة من ميم الطاقات العاملة فى المجتمع يؤدى 
إلى ضرورة الاستعانة بالامكانيات الفردية والمادية واليشرية ينا تكون» وهو تعليل غير سليم 
للابقاء «المرحل» على القطاع الخاص ء وهو عل أى حال مخالف تماماً لما قدمه الميثاق فى هذا الصدد 
كأساس لتعاون القطاعين . 
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5 القضاء الكامل على القطاع الخاص فى التجربة السوفيتية : 

ولعل من المفيد أن نستعرض فى امجاز تجربة الثورة السوفينية . فقد قامت 
عام /1411 على بدا الالغاء الشامل للملكية اللخاصة لوسائل الانتاج . ولم يكن 
هذا الالغاء مرتبطاً لا بالتخطيط الشامل ولا حتى عنع استغلال الانسان 
للانسان » واتما كان مرتبطاً بالفكر الماركسى الذي ينظ المستقبل البشرى 
كله على مرحلتين : مرحلة دكتاتورية البروليتاريا الى قن هذه الملكية 
المخاصة وتازع غريزة الاقتناء من نفس الانسان: » وبالتالى تقضى عل الطبقية 
فيصبح المختمع مهيأ بعدئذ للدخول. فى الصياغة اللهائية للانسان الحر السعيد 
حيث لاصراع ولا فساد ولا حروب الخ .. وانما جنة الشيوعية الكاملة )١(‏ . 


ولذا فان أول ما عكن أن تلاحظه على ميدأ الغاء القطاع ‏ الخاص الغاء 
كاملا فى التجربة السوفيتية هو أنه مبدأ أساسى وليس جرد وسيلة لتحقيق 
أهداف الاشتراكية » وأنه بمثل ركنا جوهرياً فى المذهب الشيوعى المتكامل 
الذى مازآل يتل فى قلوب الشروعيين مرتبة العقيدة المقدسة © محيث بعتر 
الترإجع عنه نوع من الاللحاد مهما كانت مناسبة هذا التزاجع وضرورته 09 , 


ومع فلك فقد كان لينين جريئا بما فيه الكفاية لكى يعدل - من بدء 
التطبيق ‏ عن هذا المبدأ المتطرف لكى يقيم الاقتصاد السوفيينى على أسامن 
الاستناد إلى جهود القطاع الخاص . فقد وجد لينين » بانتهاء الحرب الأهلية 
الى انتصرت فها الثورة عام الأولاء أن البلاد فى أشد الحاجة إلى تشجيع 
البشاط الاقنصادى الذى كان عارسه الأفراد مع تونجهه للمصلحة العامة . 
فكان أن تناج عن التأميات الأولى للثورة السوفيقية » ورد المشروعات 


)١(‏ أنظر تفصيلات مذهب مار كس والانتقادات الى ترد عليه فى مؤلفنا «قى الاشتر اعية 
ألعر بية» 19517 ص 48 وما بعدها ثم ص 9ه وما بعدها . 

(؟) ولذا فإن ليبرمان (الاقتصاد ىالسوفييق المعروف الى ثادى بالعودة إلى نظرية القيمة لايقاظ 
الحوافز)كان حريصاً مل أن يؤكد أن النظام الخديد لايمس الملكية العامة الحميع وسائل الانتاج باعتباره 
:المبدا الرئيسى للاشتر ا كية » و مفتاح بدت بينها وبين الرأسالية . أنظر مقال ليبرمان فى الطليعة 
يونيو 14557 ص ١٠١‏ بعنوان «حول مفهوم الربح بين الاشتر اكية والرأسالية» ص 1١97‏ . 
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المرمة إلى أصعامبا فى صورة امجار جديد » كما رد الأراضى الزراعية 
إلى المزارعين » ومح بالنشاط والانتاج الفردىبالنسبة لامشروعات الصغيرة» 
وكان ذلك كله فى ظل نظام سماه بالسياسة الاقتصادية الججديدة (5 .8 .08 
أصدره بقرار 4 أغسيطس 1997١‏ (0) . ثم صدر القانون المدنى السوفييى 
.8 .5 .5 .© وبدأ تطبيقه منذ أوليناير 1978 وهو حمل طابع التوازن 
بين القطاعين على البحو الذى أرسته «السياسة الاقتصادية الجديدة» . ونجح 
هذا التعاون بن القطاع االخاص والقطاع العام فى المرور بالانحاد السوفييى. 
بسلام » فى مرحلة حاشمة خطرة » إذ استطاع هذا التعاون أن يعوضه 
فى فثرة قصيرة ع عن الكمائر الفادحة الى تكبدها خلال الحرب العالمية 
الأولى م ادرب الأهلية الى تركت البلاد فى حالة اهيار اقتصادى شبه كامل . 
ومازال الشيوعيون حتى الآن يذكرون فضل سياسة ال« .8 .5< على الاقتصاد 
السوفييى () . 

وقد استمر هذا التعاون بين القطاعين قائماً حبى كان الموتمر الشيوعى 
الرابع عشر الذى انعقد عام 1878 » حين قرر الشيوعيون الهاء هذا الوضع 
لا لفشله ‏ وائما تأكيداً لسيطرة البروليتاريا ‏ وفقاً لمبادىء ماركس - 
على الاقتصاد القوى سيطرة كاملة (5) . 


(1) وقد دافع ليئين عن سياسته هذه عن طريق الحجوم » حين قرر أنه وف بلدان كروسياء 
لا تعانى الطبقة العاملة من ال رأسمالية كا اتعانى من النقص فى تطور الرأسمالية قطورا واسما وحراً 
وسريعان لينين والمختارات» الطبعة العر بية لدار التقدم بموسكو امجلد ١‏ جزء ١‏ صن 4 وما يعدها. 
وقد ظهرت قوة زعامته حين انتصر بهذا الموقف اران على ذوبة اماس الثورى الى جعلت البعفن 
يطالبونه بالفاء التقود ذاتها تحقيقاً المجتمع ااشيوعى المنشود . 

(1) أنظر غوغول «أسن تنظم العجارة» دار التقدم بموسكو عام ١458‏ ص 84 ء ويقول 
عن هذه الفترة : وولما كانت المواقع الاقتصادية الحاسمة فى البلاد فى قبضة الدولة » فان وجود 
التجارة الخاصة لم يشكل تبديداً جديا عل البناء الاشتر اكى . وعلى. المكس أدى استخدام 
التجار الأفراد بما امتلكوه من تجربة وءن شبكة مؤسسات واسعة إلى انعاش التداول البضاعى 
ومعه الحياة الاقتصادية كلها فى البلاد » . 

(6) ايفانوفيتشش .- المرجع السايق 1558/1955 صن غ0 وما يعدها . 


"1/7 


وبدأت بعد ذلك مرحلة التخطيط الدكتاتورى الشامل الذى تميز به 
عهد ستالين . وتمز هذا التخطيط بمركزية كاملة فى التدبير وف التنفيذ » 
وبالقضاء شبه الكامل على القطاع الخاص وعلى حت المبادرة الفردية » 
وبالاعاد النام على القهر والهديد بديلا عن سائر الحوافز التلقائية . ولذا فانه 
على الرغ من النجاح الكبير الذى حققه هذا التخطيط فى ميدان. التنمية 
الاقتصادية: » فان نحفظات كثرة ترد عليه من الناحيتين الائجماعية والسياسية» 
بل وأيضاً من الناحية الانسانية 0 , 


فحتى خبراء التخطرط ذوو الميول الشيوعية لا ينكرون اتخفاذى مستوى 
معيشة القوى العاملة انمتفاضاً لا يتناسب على الاطلاق مع المظهر الاقتصادى 
للاتحاد السوفييى كدولة متقدمة (1) . فالحالة العوينية سيئة والملابس قليلة 
وغالية (فى ظروف جوية بالغة السوء) وهناك تفاوت ضحم فى سلم الأألجور 
يصل إلى الثلاثين ضعفاً » بل وتفاوت فى مستوى النخدمانتالانجماعية والصحية 
محيث تصل ف المستوى الأعلى إلى ما يقايل القصور الأوربية والأمريكية 
الأكثر ترفاً ) . وينببى على ذلك أنه بمكن الكلام عن الصراع الطبقى 
فى الاتحاد السوفييى ( هعلهنههه وماد )لوجود حماعات سياسية ذات 
مصالح متعارضة تماماً » وهى حرب اجماعية مستمرة ذات تأثير 
يصل إلى قمة أجهزة الحزب والحكومة » ويودى إلى تطهيرات متوالية » 
وفصل من العمل الخ (4) . وكذلك لا ينكر خبراء التخطيط أن المركزية 
الكاملة فى التنفيذ » مع عدم وجود الدبمقراطية » أديا إلى تساط الببروقراطية 
وإلى خوف العال من الاعتراض ف الوقت المناسب على قرارات خاطئة 


(1) لمزيد من التغاصيل راجع مؤلفنا السايق الاشارة اليه وفى الاشتراكية العربيقم صن 184 ” 
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49 التفاصيل قى مؤلف شارل بتلهام عن التخطيط السوفييى - المرجع السابق ص م57؟ 
وما يندها . 


(0) المرجع السابق صن 50 و م5 . 
(4) المرجع السايق صن 808 و مايمدها : 
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أو مستحيل تنفيذها () ء وإلى أخطاء فى الرقابة وسلبية المراقبين والذين 
مضعون للمراقبة على حد سواء (1) . ولما كانت التنمية الاقتصادية لامكن 
أن تنطاق طويلا على الرغم عن التخلف الاجتياعى والسيامى » فقد كانت 
الاتيجةالحتمية هى ظهور بوادر البطء والتخلف حتى ف الميدان الاقتصادي(7) 
وتبين آخر الأمر أن الضغط واللهديدالمتولصلين لم يعللهما نفس الأثر الفعال9©). 
ومن ثم فقد بدأت تور مشكلة الحوافز المادية ومشكلة التنظم الادارى 
الجديد فى الاتحاد السوفييى . 


وظهور مشكلة الحوافز المادية والتنظم الادارى الجديد عثل ى نظرنا 
مرحلة هامة -جديدة ق تاريخ التجربة السوفيقية . وهى مرحلة تبدأ من 


46 المرجع السايق صن 755 وما بعدها . 
() ويعبر فريدمان عن ذلك الوضع قائلا : 
رأهمة مه ,..قعكدوئمقة قتااج و16 عتمغص ره[قكلدم ع0 وعالأواهعا 165 وعلناما ... “ 
وأوعسقعسسط 15 16قعادمه ف غأمعقذ؟ 1165 'توقتتاتر : قعدزهدتمفل مني ركنطءة6!1 زه 
0 *' ,6تمغصسء11ه 116همننوعسسط 18 عدم 


أثار اليه بتلهام صن وهم . 

4 والواقع أن يعلهام يؤ كد حقيةة هامة| ينكرها بصفة عامة سائر الشيوعيين . فهو يدى 
أن أصل المشكلة لا يكن فى الاقتصاد » بل فى المشكلة النفسية . فنجاح التخطيط يتوقف إلى سحد 
كبير على نفسية العامل نفسه ء وتشكيل المادة الخام لاشباع الحاجات بأقل النفقات هو لون 
من الفن » والفن من نتاج الانسان . فالأصل إذن هو ف المشكلة النفسية : سواء فى المهندس 
الثى. اخترع الآلة أو فى العامل الذى يعمل علها فى تشكيل المادة (المرجم السابق صن 16١‏ 
ورغ بدحية هذه الحقيقة فانها تهدر جانبا أساسياً من الفكر امار كنى الذى يرى فى المادة الاقتصادية 
أساساً لكل الحوائل الأخرى . و الحقيقة المديدة تستمد قوتها من التجر بة العملية خلال سين عاماً 
من التطبيق المتطرف » وتقدم لكل العجارب الحديثة فى التطبيق الاشتر اكى درساً بليغاً فى خطورة 
الحلول المتطرفة وأهية حفظ التوازن . 

(4) وقد أبرز شخطاب كوسيجين أمام اللجنة المر كزية الحزب الشيوعى فى سبتمير 1458 
هذه الصورة بوضوح اذ أعلن ,أن الدخل القوى والانتاج الصناعى بالنسبة إلى كل دويل 
من الأصول الثاباة فى تناقص بدرجة أو بأخرى » وأنه «توجد نواقص خطيرة فى أعمال التشييد 
الرئيسية» وأن «مماذج انتاج الماكينات والمعدات الى تجرى العمل بها فى فروع كثيرة لا تتوافق 
مع المستويات الحديثة» ون ونظام حساب التكاليفٍ أصبح شكليآ من عدة زواياء . أنظر مقال 
الدكتور يبى الحمل « الاتحاد السوفييى بين النظرية والتطبيق» الأهرام الاقتصادى ١١‏ ابريل 
سئة 1955| اص 2.2014 
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خروشوف ف السياسة ولييرمان فى الاقتصاد » متعاصرين . ويرفضس السوفييت 
عادة وصف هذه المرحلة الجديدة بأنها تراجع عن الماركسية اللينينة . 
ويوكدون أنبم ‏ على أى حال مازالوا مصرين على الملكية العامة لخميع 
وسائل الانتاج . والحق أن هذا الرفض طبيعى يفرضه حب الذات . إذ لبس 

من السبل - على أى حال - مهما كانت .ضغوط الواقع الغملى ‏ اعلان 
التراجع عن تطبيق مذهى لمعاف امل وج ة إن حرعاه 
التقديس . 


ومع ذلك » فان من المؤكد أن جوهر الترانجع لا ينصب على شكل 
الملكية » وانما يكن فى الأعتراف مرة أخرى بغريزة الاقتناء كحافز انساى 
أساسى على العمل المنتج » وى الالتجاء إلى هذه الغريزة بل وتنشيطها 
فى نفوس النتجين بعد حمسن عاماً من تطبيق متطرف يرى امكان الغاء 
هذه الغريزة الغاء كاملا » تمهيداً للوصول إلى مجم شيوعى تنعدم فيه 
' سائر الحوافز المادية الذاتية () . 


(1) يؤكد الاقتصاد ىالسوفييى ليبر مان أن اللطة يمكن أن تطبق عن عمد القوائين الاقتصادية 
لكى تواجه المطالب المبررة علمياً وعملياء وبالتالى تستخدم قانون القيمة لاكقانون أولى يعمل بصورة 
آلية ولكن كقانون مفهوم للتبادل المتكافء المتعادل » يحدد نسب هذا التبادل عن طريق :حساب 
نفقة العمل الضرورية اجتّاعياً »ء كقانون للتخفيض الواعى ذه النفقة إلى الخد الأدنى عللياً » 
بايحاد حوافز مادية المنتجين ليعملوا بأقصى حد من الانتاجية .. ويعلن ليبرمان أنه يحب أن نطبق 
بصورة رشيدة تلك الثروة من أساليب الادارة الصناعية ومتابعة طلب السوق ء وهى الوسائل 
التى تجمعت فى خلل الرأشمالية » وال لا يوجد لدينا من سبب يجعلنا نتجاهلها مادام مكن استخدامها 
بصورة أكثر نجاسا للانتاج السلمى الخطط لصالح المجتمع كله . إن هذه الأساليب تتفق واطار 
الاقتصاد الخطط المر كز . وليست بنا حاجة للنفاق الاقتصادى والادماء بأننا تسعطيع , أن نحل 
بواسطة أساليب الادارة المباشرة مهاماً بمكن حلها بصورة أفضل بواسطة أساليب التشجيع الاقتصادى 
(أنظر مقال ١‏ . ليبرمان دول مفهوم الربح بين الاشّر اكية والرأسمالية الطليعة يونيى 1955 

ص ١٠١‏ وما بعدها - كذلك مقال د . رى الحمل «الاتحاد السوفييى بين النظرية و التطبيقه 
الأعرام الاقتصادى ١١‏ ابرريل 1415 ص ١4‏ وما بعدها - وفؤاد شبل «تطوير التنظيم الاقتصادى 
الاشتر اكى فى أوروبا الشرقية» الطليعة أغسطس 1455 ص هم وما بعدها) . 


.ا 


كذلك ينصب جوهر الأراجع على العودة إلى نظرية القيمة وإلى الربح 
كؤشر للنجاح ودليل عبى جودة الانتاج وإذكاء روح المبادرة الفردية 
بن المنتجين عن طريق المنافسة بين الوحدأت الى تتولى إنتاج ساع ماشامبة(1). 


. ولا شك أنه بعد ذلك © يبدو الفارق ضئيلا ببن مالك فردى يحاول 
أن ينتج أكثر وأحسن لبربح أكثر ولينافس الآخرين بنجاح أكيز » وبين 
مدير وحدة انتاجية ملوكة للدولة يفعل نفس الثبىء » أى يحاول هو الآخر 
أن ينتج أكثر وأحسن ليربح لنفسه أكثر » ولينافس الآخرين بنجاح أكير. 
وتضيق الفوارق بدرجة أقوى عندما يكون امالك الفردى الأول مقيدا 
هو الآخر بأوامر اللخطة وداخلا فى اطار التخطيط وممنوعاً هن الاحتكار 
والاستغلال . 


أكثر من ذلك » فان بعض الشيوعين يعرف صراحة بأن وجود الملكية 
الفردية لوسائل الانتاج أو وجود التجارة الخاصة لا يشكل تبديداً جنياً 
على البناء الاشتراكى طالما كانت المواقع الاقتصادية الحاشمة فى اليلاد 
فى قبضة الدولة () » وأن اللخطر ليس هو فى وجود السوق » بل هو فى 
تسيد نظام السوق 9) . 


(1) وقد كانت مشكلة مستوى ابكودة فى انتاج بلاد أوروبا الاشتّر اكية *كبيرة إذ تبين 
من أحصاء 14+60 أن كية انتاجها يبلغ١/#الانتلج‏ الصناعى العالمى » فى حين يكاد نصيبها 
من التجارة العالمية لا يحاوز //٠١‏ ومعنى هذا استثثار العالم الرأسمالى بحر كة المبادلات. الدولية 
وما يتضمنه هذا بين ثناياه من آثار سياسية و اجّاعية. لاشبهة فى شجلورتها . راجع فؤاد شبل المرجم 
السايق صن م4 . وفى أهمية المنافسة والمبادرة الفردية أنظر ميخائيلو مار كوفيتش - المرجع 
السابق صن ؟”ا . 

4 غوغول وأسن تظم التجارة» دار التقدم بموسكو 1١956‏ صن 54" . 

() ويعرض شارل بتلهابم (التخطيط السوفييى ه144 ص اه وما بعدها) لوجود السوق 
فى داخل الاتحاد النوفييى : سوق العمل حيتٌ يتم التوافق بين العرض والطلبٍ على المال فى كل 
قطاع على أساس رفع أو شفض الأجور . و كذلك بالنسبة لسوق الكونفوز : فبمد أن منعت التجارة 
الخاصة منعاً ماما .خلال اللطة الهمسية الأولى سمح بها بالنسبة للكولوزيين مذ 1588 . 
وهذه السوق تزداد أهية بالتدريج وتتحدد قيها الأسمار بحرية بين البائع الكونحوزى والمشترى 
ويتأثران بالأسعار العامة ونجودة السلعة . ثم ان السوق مازال قائماً بالنسبة للسلع الاستهلاكية 
التي تبيعها الدولة حيث تأخذ الدولة فى الاعتبار - ابتداء من اللطة الثانية - رغبات المسهلكين . 


لفن 


فالتوازن ‏ على طول المدي ورغ حود القوالب - يفرض نفسه . 
ومن ااؤكد أن تعايش القطاعين فى اطار التخطيط الشامل ممثل ‏ إذا حسنت 
النوايا وصدق العمل النظام المتوازن الذي عكن أن تقر به كيان امجتمع 
وكبان الفرد » وعتنع فيه إلى أقصى حد انسانى ممكن - استغلال الانسان 
للانسان . 

6- تهايش القطاعين العام والخاص ظاهرة عالمية معاصرة : 

يكاد التطبيق السوفييى أن يكون هو التطبيق الوحيد الذى حاول أن 
يقضى قضاء شبه تام على القطاع الماص وعلى حق المبادرة الفردية . وقد رأينا 
مصاعب هذه المحاولة » ومراحل تطورها الأخيرة . 


أما غالبية التطبيقات الاشتراكية فهى تسير سيراً مستقراً على أساس 
تعايش القطاعين ء' لاسا التطبيقات الحديثة الى أعقبت اللترب العالمية الثانية » 
والى تخلصت بالتالى ما قبقى من عنف وتطرف رد الفعل الثورى لمظالم الزن 
التاسع عشر . وتعايش القطاعين قاثم حبى فى بلاد أوروبا الشرقية الى أت 
إلى التأمم عن اعتناق للعقيدة الشروعية السوفيقية » ولكن مع بعض المرونة 
والاعتدال . 


وى نفس الوقت أخذت الدول الغربية تخفف من حدة الرأسمالية 
. عن طريق تأمم بعض المنشات. الأساسية فى الانقاج لكى تباشر مها توجيه 
الافتصاد » وبالتالى فقد أوجدت هى الأخرى هيكل القطاعين معآ . 


ومن ثم فقد أصببح وجود زتعاون القطاعين ظاهرة عالمية طبيعية لا خحلاف 
علها .. وانتمصر الاختلاف ق التفاوت النسبى لحجم القطاعين » ولى 
«الايديولوجية؛ الى .هدف الها تعاونهما » ثم فى كيفية .حل المشكلات 
الى يثشرها احتكاك التعاون والتنافس خلال تحرك القطاعينفى ذائرة الاقتضاد 
القوى . وهى مشكلات مازالت الحلول الى تواجهها تخوض التجارب 
وتخضع للتطوير . 


فا 


بل ان الفقيه كاتراروف (1) محاول أن مجمع الملامح المشئر كة فى ث ركيب 
القطاع العام والقطاع الخاص فى سائر بلاد العالم رغم تفاوت الأنظمة السياسية 
الاقتصادية والاجمّاعية . فهو يقرر مثلا أن دول العالم أجمع تكاد تتفق فى أن 
مخقص القطاع العام بادارة السكك الحديدية واصدار أوراق النقد . ثم يتدرج 
اختتصاص القطاع العام فى الاتساع حتى يصل إلى أقصى مداه فى الاتحاد 
السوفبييى . والانحاد السوفييتى مازال مع ذلك محتفظ بقطاع خاص ضثيل 
يضم انتاج أصماب الحرف الصغيرة ) . ويقرر كاتراروف أن التجربة 
قد أثبتت » ليس فقط أن هذا التعاون ببن القطاعين ممكن » بل هو مرغوب 
فيه » لأنه محقق مرونة اقتصادية فى تحمل أعباء التنمية . إذ تستطيع الدولة 
ذات اللقطاعين المتوازيين أن تنظ » وفقا لحاجاتما امختلفة وظروفها الخاصة» 
الاعتاد على أحدهما دون الآخر » مستندة إلى ما يسجله كل منهما من نتائج 
ف أنواع النشاط الاقتتصادى الذى عار سه © , 


(ثالنا) المزايا الى يحققها تعايش القطاعين : 

51 - راولا) شروط القطاع الخاص الجديد : 

هذه المزايا لا ممكن فى نظرنا ‏ وى نظر الميثشاق ‏ أن تتحقق الا إذا 
توافرت شروط معينة فى القطاع اللخاص الجديد الذى سوف يقف إلى جانب 
القطاع العام . وتلك .نقطة جوهرية أولية يحب ألا نغفل بيانها أو استيعاءها 
على نحو واضح . فهى تمثل الفارق بين القطاع الخاص الذى يعيش فى ظل 
نظام رأتمالى وبين القطاع الخاص الذى يعيش فى ظل نظام اشتراكى . 

ولذا فان من الجوهرى » حين نتكلم عن القطاع اللخاص » ومزايا 


)6 مؤالقة فى نظرية التأم يم السابق صن ١7/4‏ وما يعدها . 

() ويؤكد شارل يتلهام ١‏ (الندوة السابق الاشارة الها ص 0 أنه توجد قطاعات لا يكون 
الت ميم فيها مفيداً ولا فعالا 3 المهم عندئذ أن تعخذ أز أءها سياسة تخطيط فى عدة ميادين : 
سا الائيان وميدان الضر ائبوميدان الددخول » لنضمن لهذه القطاعات أقصى ما يمكن من الفاعلية 

© ص بالا . 


رف 


وجوده » أن نين أننا نقصد القطاع الخاص الجديد الذى يحب - وفقاً 
لنصوص الميثاق ‏ أن يتوافر فيه شرطان : 


(أولا) أن يكون مرتبطا «عخطة التنمية من أجل التقدم» . 
فالقطاع الخاص يحب أن مخضع ‏ شأنه فى ذلك شأن القطاع العام 

لقانون الخطة وتوجباتها . وذلك يقتضئ ألا تفرض: عليه العزلة 
العزلة الضارة الى تودى به فى الأغلب إلى الانحراف فى نباية الأمر 0 , 


(ثاني) أن يؤدى القطاع الخاص دوره فى تحقيق المصلحة العامة 
فى نفس الوقت الذى محقق مصلحة أصحابه فى «الربح المشروع دون استغلال» 
ومن ثم فان فكرة الربح التجارى حى فى داخخل القطاع اللخاض » لابد 
هى الأخرئ أن تتخير . فالمسألة إذن ليست مقصورة على القطاع العام . 
صميح أننا لا يمكن أن نطالب المنتجين الأفراد بالقيام بالمشروعات الانهائية 
الى لا تحقق أى ربح . وكذلك لا عكن أن نطاللهم بتضحية مصالهم 
الداصة تضحية كاملة . وانما مكن ‏ بل تحب - أن نطالهم بأن يطرحوا 


عن أذفائهم فكرة «أتصى ربح ممكن بأقل جهدم تلك الفكرة الى :كانت 


)1١(‏ ويشرح رئيس غرفة الاسكندرية التجارية ( محمد كامل بدوى) ظروف القطاع الخاص 
في مؤمر المال و التجارة المنعقّد فى ديسمبر ١4514‏ فيقول : وأن هذا القطاع الذى صنع للبلاد تجارتها 
الوطنية مثل نسبة كبيرة من سكان الحمهورية تتراوح بين 1١‏ ,/ و 18 من مجموع السكان 
إذا أخدنا فى الاعتبار أن كل مشتفل بالتجارة يعول أربعة أو خخسة أشخاص . و لكن هذه الفئة 
الكبيرة من المواطنين قد وجدت نفسها بلا قدرة على تأدية المطلوب مها فى موكب التقدم » 
فهى لا يدر كها التخلف' من نقص فى وعها بالواجبات الوظيفية » ولا من جهل بوظيفها 
الاجيامية » ولا يضير ها وحى تعد باملايين أن يكون فيما آحاد من المتحرفين . وانما تجى, الصعوبات 
والمشا كل الى:تعانيها من قصور وسائل الاخصاء والاستقصاء وحدم تطبيق ما نص هليه الميفاق . 
ففى ميدان الاحصاء » وهو مرآء لكل دراسة بناءة وتخطيط سليم ٠‏ لم تجد التجارة الداعلية 

من الأرقام الطادية إلا النذر اليسير . وف ميدان المكاشفة دعوفى أقول بلا تعريب أن حقائق كثيرة 
ومهمة عن مشا كل الأسواق و الاحتياجات التجارية لم تجد السبيل إلى القول بصورتها الكاملة أمام 
القوى القادرة على تذليلها » و لدينا فى الغرفة التجارية تجارب متكررة من هذا القبيل » فان التقارير 
الى كنا نستقيها من الواقع ونعرضها بأماثة ونسبق بها كثيرا من المشاكل الى اعثر فت سبيل 
التجارة والقوين ف العامين الأخيرين قد ضاعت فى التيهم . 
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هدف ال رأسمالى القدم . وأن نضع أمامهم بوضوح » الدور الاشتراكى الذى 
يقومون به سواء فى الانتاج أو فى التوزيع » وأن يتللقوا » من هيئات المتابعة 
المختصة » التوجهات المناسبة الى تجعلهم محسنون أداء هذا الدور إلى جانب 
تحقيق الربح الاشتراكى المشروع . 


ومن الواضيح أن هذين الشرطين لا يقع توافرهما على عائق القطاع 
الخاص وحده » وعلى الأخص فى هذه المرحلة الأولى الى يبدأ منها القطاع 
اللخاص ضعيفاً خائفاً . وائما يقع توافر أول الشرطين وأهمهها على عاتق السلطة 
التقائمة على وضع الخطة الاقتصادية الشاملة » سواء كانت هى سلطة الادارة 
أو سلطة التشريع . والميثاق يأمر هذه السلطة ‏ أيا كانت بأن تحدد 
دور القطاع الخاص فى خطة التنمية . علها إذن أن تفعل . 


إلا أن ذلك لا يعنى أن تغرق القطاع االخاص بسيل من اللوائح والقرارات 
والهديدات. بالعقوبة الرادعة » فتعمل بذلك على زيادة ارتباك القطاع الخاص 
الوليد وعرقلة نموه » وتزيد من احساسة الضار بالحوف والعزلة . وانما توجيه 
القطاع الخاص يتطلب جهداً أكير بكثير من تجرد صياغة الاوائئح والقرارات17) 
وهر جهد بمكن أن تقوم به هيئات المتابعة امختصة نوعيا ومحلياً بالمشروعات 
الخاصة الداخلة فى دائرتها . 


(1) فى بحث مقدم لمؤثتمر امال والتجارة 1454 بعنوان وأهم الصعوبات و المشا كل الى تعتر ضن 
الانطلاق التجارى» » يقول رئيس مجلس آدارة بنك ببور سعيد ( محمد عبد المطلب سابق) ؟ 
« بالنسبة للقطاع الخاص فشكلتة الأولى تعمثل فى.أن مساهته الفعالة فى بتاء الاتتصاد القوى 
:متروكة فى ألوقت الحاضر محض الظروف أو للاجئباد الشخمى » أو للمحارلات الفردية » 
وذلك ليس من المصلحة العامة فى شىء » سيا فى هذه المرحلة الانتقالية » ومع الزيادة الفسخمة 
فى عد السكان . ونحن نعتقد أن على أجهزة الدولة المعنية أن تنشط إلى دراسة مجالات العمل المنتج 
الحديد أمام هذا القطاع وأن تعلن عنها » وأن تيشر سيلها ووسائلها ه» وسيؤدى مثل هذا الاجراء 
إلى زيادة الانتاج فضلا عن أنه يساهم أيضاً وفى نفس ألوقت فى حل بعض المشا كل الاقتصادية 
الأخرى » كتنمية المدمرات و المد من الاسّهلاك و تخفيف الضغط على فرص العمل لدى القطاع العام» 


وذ 


أما تحقق الشر ط الثانفى » فهو مرتبط بتغلغل القم الخلقية الاشتراكية 
الجبديدة فى نفوس سائر أفراد امختمع عا فهم أولئتك الذين يدخلون فى نطاق 
الرأسمالية الوطنية ويكونون ع الخاص . وبدبى أن ذلك لا ممكن أن بم 


بن يوم وليلة » وانما يقتضى ب بعض الوقت . والحق أنه لا يويد أى دليل 
على أن تغلغل القم الخلقية الاشتراكية فى قطاع الرأسمالية الوطنية بالذات 
يكن أن يقتضئ وقتاً أطول من تغلغلها فى أى قطاع آخر . 

/1- (ثافيا) مزايا تعايش القطاعين : 

أما المزايا التى حققها تعايش القطاع الخاص الاشتراكى مع القطاع العام 
فهى تتلخض فى ميزتين أساسيتين : التعاون معه » ومنافسته . 

١‏ فأما عن التعاون والمشاركة » فان,القطاع الخاص كن أن يعاون 
القطاع العام فيسد الفراغ ويكمل النقص . وقد يبتكر الجديد من وجوه 
الاستمار الى ممكن أن مخطر لذوى الملكات الخاصة من الأفراد » فيفتحون 
المجتمع “كله مجالات جديدة . وهو إلى ذلك أى القطاع اللقاص - يحظق ‏ 
كما يقرر كاتزاروف ‏ مرونة اقتصادية فى نجمل العبء اللازم للتنمية . 
وهى مرونة تعتبر من ببن الضمانات الهامة لنجاح تنفيذ الخطة الاشتراكية 
فى ممواجهة ظروف الواقع الى قد تختلف أحياناً عما يتوقعه واضعوا الخطة . 
بل انها تفتح الباب للأمل فى أن تتجاوز النتائج الاقتصادية الى كانت الخطة 
تتطللها فى وقت معين . فقد يثبت القطاع الخاص كفاءته فى نوع معين 
من أنواع الانتاج أو فى مقدرة متفوقة على التوزيع » فيعمد واضعوا اللخطة 
إلى ادخال هذا التفوق الخاص فى الاعتبار . وبالتالى يعمدون إلى تركيز 
جهود القطاع العام فى نحقيق 'تفوق مماثل ى نؤع آخر من الانتاج . وإذا 
تصادف أن أصيْب القطاع الخاص بنكسة أو انككاش فان القطاع العام 
يستطيع دائماً ‏ استناداً إلى مراكزه «الاستراتيجية» القوية فها يتعلق بتملك 
وسائل الانتاج الأساسية ‏ أن يسرع بسد النقص دون توان وى غير صعوبة > 


لها 


والعكس صميح » إذا اقتضته ظروف طارئة أن تثقل أعباء القطاع العام 
همات خاصة فإنه يستطيع أن يطلب العون العاجل من القطاع الخاص فيمد 
إليه يدا سريعة . وتستفيد الخطة من هذا التعاون امرن وتحقق به من النجاح 
ما هو مأمول . 


ويفيد هذا التعاون فى الميدان الاجماعى » لأنه يفتح آفاقاً واسعة للعمل . 
إذ لا شك أن انفراد القطاع العام بالنشاط الاقتصادى مجعله يتحمل وحده 
عبء ايجاد العمل لآلاف الخ يجين من مختلف المعاهد على مستوياتها المتفاوتة > 
وهى مشكلة لا نعتقد أنها سبلة الحل دائما . وقد تسعى الدولة إلى امجاد الغمل 
مؤلاء العاطلين كهدف الجتاعى أولى اتخطيط ولو على حساب النجاح 
الاقتصادى نفسه (1) . وابجاد العمل المناسب قد يكون سبلا دون أن يودى 
إلى تضم اليد العاملة » إذا ازدهر القنطاع الخاص إلى جائب القطاع العام . 
ذلك أن ازدهار القطاع الخاص يملق فرصا حقيقية ‏ لا صورية - للعمل 
المنتج » لأآنه يودى إلى اتساع قاعدة رأس المال العامل فى التنمية'» و إلى تشجيع 
الملل الخاص على الاستمّار المربح (الذى اق فى نفس الوقت فرصاً جديدة 
للعالة) بدلا من الاستهلاك أو الاكتناز :. وهى عمالة لا يممكن أن تتضمن 
«استغلال الانسان للانسان» على النحو الذى خشيه مازكس منذ أكثر 
من قرن مضى . فقوانين العمل الاشتراكية الكثيرة قادرة ولا شك على 
حماية حق العمل والعاملين من حميع الوجوه . 


() صرح السيد على صبرى فى مناسيات متعددة - حين كان رئيساً الحكومة - بأن الدولة 
قد أوجدت العمل لعدد أكير مما تتطلبه اللعلة اللمسية الأولى 1950/196٠‏ بِين) لم تحقق 
كل أهدافها من الناحية الاقتصادية . ثم كتب ذلك فى مؤلفه وسنوات التحول الاشتر اكى - تقيم 
اللطة الخمسية الأولى» 1535 ف الفصل الثانى بعنوان ومشاكل 'الخطة الخمسيةة الأولى وصعوباتها» 
ص بلالا وما بعدلها . 

وقد عرض شارل بتلهايم لذلك ( ف الندوة السابق الاشارة الها ص 76 ) فقرر «أنئا حين 
نخلق فرص عمل لا تعبر عن ضرورات الانتاج نكون يصدد حالات بطالة مقنعة » وتكون فرص 
.العمل فرصا وهبية: . وبين الأضرار الفنية البى حاقت بصتاعة النسيج فى الهند لنفس هذا السبب . 


نف 


9 - (1) المزية الثانية : منافسة القطاع العام : 

ومئنافسة القطاع اللخاص «منشطة» الحوافز القطاع العام . وهى ف نفس 
الوقت «تزيد من فاعلية الرقابة على الملكية الشعبية العامة» كنا يقول اليثاق 
الذى يوكد أهية هذه الميزة إذ «تفتتح مجالات المنافسة الحرة فى اطار التتخطيط 
الاقتصادى العام » 8 


هذه العبارات تكشف الغطاء عن عدد من الحقائق الحامة الى بجحب 
ألا تغيب عن الأعين مت تأثير الانفعال الحانى . 


وأول هذه الحقائق الحامة هى أنه إذا كان صميحاً أن القطاع العام يقوم 
على أساس الملكية الشعبية العامة » فان المحتمع الحديث لايشبه المدينة اليو نانية 
القدعة حين كان حميع السكان يجتمعون لاصدار القراراتمباشرة . وانما يجب 
أن يتولى” بعضهم القيام بالادارة الفعلية للملكية العامة باسم سائر الم . 
هذا البعض يستطيم بسوولة أن يكون طبقة (ملهنههو وطعدمه عمد) منفصلة 
ومتميزة )١(‏ . وهى تستطيع بدورها أن. تمارس استغلال الانسان للانسان: * 
وليس هذا الكلام هجوماً على القطاع العام في مصر بصفة خاصة » وانما هى 
مشكلة سائر التطبيقات الاشتراكية . بل انه حتى فى الاشتراكية اليوغوسلافية 
البى أخذت بالادارة الذاتية العالية تجنباً للبروقراطية ورغية فى الوصول 
إلى الادارة الشعبية المباشرة » تبين فى العمل امكان تكون جموعات 
بير وقراطية صغيرة (وفناو تام مهمعد عونك ومانامم 265) من العال أنفسيم 2 
تسعى إلى تق المصالح الخاصة على حساب المصلحة الاجمّاعية 9 . 


فالبر وقراطية تمثل خطراً أساسيا توااجهه سائر الاشتّراكيات . وهى أشد 
خطورة فى ام راحل الأولى على وجه الخصوص حيث تؤدى إلى عرقلة حا حاسمة 


لق ميخائيلو مار كو فيتش المرجع السابق ص 5 . 


(؟) ميخائيلو مار كوفيتش المرجع السابق ص 5؟ . ويقرر مار كوفيتش صراحة بأنهم 
لم يتمكنوا حت الآن - فى التطبيق - من حل هذه التناقضات . 


١ 


وتأخير ضار بالتنمية الاقتصادية . وليس نمة شك - كما يؤكد الدكتور 
سعد حمزة ‏ من أن هناك صلة مباشرة تقتضى ضرورة التنسيق ببن الاطار 
الاجناعى والتقاى من ناحية » وبين الاطار الاقتصادى () . وقد سرى 
لأستاذ الانجماع الفرنسى راعون آرون (دمعة فدمسيمع) أن أوضح 
هذه الفكرة بدقة فى مؤلفه لقم عن المحتمعات الصناعية حين قال () : 
دان صعوبة ديد عوامل الهو الاقتصادى مصدرها أن هذا الهو يقاس بكيته 
ومع ذلك ذفان الظواهر الى تؤدى اليه تعتير أساساً عوامل دكيفية (كناهالهسه) . 
فالذى يجب أن يتخر أساساً ليتحقق الهو الاقتصادى هم الرجال أنفسهم » 
طريقتهم ف التفكير » وطريقتهم فى العمل . ومن ثم فان الدافع القيقى 
للنمى الاقتصادى يكمن ف التغير الالجماعى» . 


ولا جدال فى أن للبروقراطية المصرية عيوما الاجمّاعية الى يشب 
الجانب الأكر منها إلى مخلفات الماضى (؟) . وبالتالى فان حال الانحراف 


)١(‏ د. سعد ماهر مزه والتنمية الاقتصادية والحمود الاجتاعى» 194851 - وراجع تلخيصا 
لهذا المؤلف فى نشرة بنك مصر الاقتصادية عدد ديسمير 1954 ص ١7٠‏ . 
0( 65 .1امه *'16اع ل أكتالم1 غام50 15 عدة كقمموول اتسط مزق" ©“ صوعة 0ممسرة1 
.0 .2 19 ..مس 1962 
(6) يعرص د.: سعد ما هر مزه لهله العيوب بالسرد والشرح فى مولفه السابق الاشارة أليه 
ومن بيئها «التوا كلية» الى يكون من مظاهرها مجرد الكسل والتراخى » وقد يكون مبعتها عدم 
الميل إلى العمل لأسباب متوارثة تنتقل من جيل إلى جيل » ومن بينها : «التكوين الطبقى» بين الحكام 
و امحكومين » النى يجمل موظ الحكومة يقف من أفراد الشعب موقف الببيد صاحب الأمر والهى 
بدلا من أن يعتبر نفسه خادماً الشعب وعليه واجب مقدس نحو اللماعة .. وأنظر كذلك مقال 
الد كتور نجيب اسكندر «الشخصية البير وقراطية والتطبيق الاشثر اكى» الطليعة ابريل 1١9456‏ 
صن 76 » ويبين فيه أثر الروتين الذى يقلل من استعداد العاملين لمواجهة المواقف الحديدة والمتغيرة 
فلا ينتبون أو يستجيبون ها أو تحر كهم تحدياتها » وائما يشعرون ازاءها بالضياع والميرة 
أو يشيحون عبها شعوريا أو لا شعورياً . ويؤدى ذلك على_وجه اللصوص إلى تكرر تفويت 
الغر ص المواتية فى الات النشاط الى تتميز طبيعة العمل فها بالمواقف المتغير ة المتجددة كالتصدير . 
ومكننا أن نضيف إلى ذلك كله اسّالات المحسوبية واستغلال التفوذ والرشوة والاختلاس 
و كلها من مخلفات الماضى الى طال مكثها فى الأجهزة الادارية . 


افد 


قائم فى القطاع العام كنا هو قائم فى القطاع الخحاص . والاحتهال يزيد إذا أتيحت 
القطاع العام فرصة الاحتكار )١(‏ . هذا هو ما بجعل الرقابة الادارية » 
بل والرقابة الشعبية » على القطاع العام » ضرورة أساسية لا غتى عنها . 
ومن هنا تبدو أهمية دور القطاع الخاس كنشاط مقابل يفتح المحال للمقارنة 
العملية وبالتالى يسبل الرقابة . بل هو ينشط حوافز ز التحدى الى قد لا تكون 
أقل قوة من حاف الربح ى بعض الأحيان . وبدهى أنه من الصعب على مدير 

مصنع دائل فى القطاع العام أن جد مبررات عامة لتقصيره أو لتكاسله 
ف 0 اج إذا كان هناك مصنع مشابه فى القطاع الخاص يقدم انتاجاً أوفر 
2 يه بالرغم من تأثره بذات الظروف العامة . هذا بالاضافة 
إلى أن الرغبة فى اثبات الذات وحب تسجيل التفؤق قد تؤدى فى تلك المنافسة 
دور حانماً فى زيادة وتحسين الانتاج . 


البحث الثانى 
الظروف اللازم توافرها لاستمرار تعايش القطاعين مع 
٠7١‏ ب تّهيد : أهمية المشكلة وعناصرها : 


مسألة توفير الظروف المناسبة الاستمرار تعايش القطاعين معاً بنجاح » 
مسألة حية لازالت الحلول تعرض لها فى البلاد امختلفة . وهى- على اختلافها - 
مازالت حديثة » بحيث لابمكن الحكم على نتائجها البعيدة خلال سنوات قلائل. 
والمسألة تتعلق أساساً بكيفية اشتمرار القطاع الخاص وبقائه ‏ ف المدىالطويل- 
فى كنف القطاع العام وإلى جانبه . ومن الصِعب اصدار الأحكاء م النهائية 
على تجارب ل بيذ أغلرا الا بعد القضاء الحرب العالية الثانية » حى ولو كانت 
التتائج الأولى تبشر بالكثير من النجاح والاستقرار . 


(1) ولا يحب أن ننسى أن هناك أنواعاً من النشاط مقصورة على القطاع العام » وهى لك ' 
الأنواع الى حدذها الميغاق يوسائل الانتاج الأساسية اللازمة للقيادة الفعلية فى سائر الات الاقتصاد 
القوى (البنوك » التأمين . الموافى - الطرق .. الخ ) وفى هذه الأنواع تقع مسئولية الرقابة كاملة 
على هيئات الرقابة والمنظرات الشعبية . ورقابة الشعب الكاملة شديدة الأهية فى هذه الميالات بصفة 
خاصة » وهى شرط جوهرى تباج التطبيق الاشير أ كى 


4 


ولابد على أى حال - دون أن نتجاهل التجارب الاشتراكية الأخرى - 
أن نضع فى تقديرنا ظروف مجتمعنا الخاصة .. 


ولذا فسوف نقسم بحث ظروف تعايش القطاعين إلى عنصرين : الأول 
يتضمن الأسس اللازمة ليقاء القطاع اللخاص وتشجيعه على الدخول فى ميدان 
الانتاج والتئمية نحت لواء القيادة الفعلية للقطاع العام وفى اطار التخطيطج 
أما العنصر الثانى فيتضمن محث الأسس الى نضمن مما ألا مخرج القطاع 
الخاص عن حدوده أو يعمد إلى الانتحراف فى أى صورة من صوره . 


المطلب الأول 
الأسس اللازمة لاستمرار بقاء القطاع الخاص 


-. تمهيد : صعوبة وخطورة اللمشكلة : 

. ذلك العنصر الأول هو بغير شك العنصر الأدق والأصعب‎ ١ 
. إن مجرد السمائح بالانتاج الخاص وببقاء القطاع الخاص ف الميدان لا يكفى‎ 
هذا البقاء لا يتوقف فى المقيقة على ترد رغية المشرع » بل يتطلب قبل ذلاث‎ 
» رغبة المنتتجين الأفراد فى البقاء والمشاركة فى الانتاج فى كنف القطاع العام‎ 
ثم قدرتهم الفعلية على الاستمرارف هذا البقاء . وليس ثمة شك فى أنه » إذالم‎ 
توضع الأسس المناسبة للتعايش بين القطاعين على نحو مستقر » فان القطاع‎ 
الخاص يتعرض - ف التطبيق - لأن يتضاءل ويذوى تدريجياً ومن تلقاء‎ 
. نقسه » بغض النظر عن النظرية الاشتراكية الى يعتنقها امحتمع‎ 


- والمشكلة تتتخذ طابعاً خطيراً خاضاً بالنظام الاشترااكى الذي يقوم 
على أساس تعايش القطاعين . والمقارنة مكن أن تزيد الأمر ايضاحاً » ذاث 
اننا إذا نظرنا فى داخل النظام الاشتراكى المتطرف الذى يستيبهد أصلا الاعتماد 
على قيام قطاع خاص يشارك فى التنمية ‏ كا هو الشأن فى الاتحاد السوفييى 
مثلا ‏ فاننا لا جد المشكلة . مثل هذا النظام المتطرف مجرد الفرد » لين فقط 
من حق المبادرة الفردية » وانما محرده أيضياً من كافة أمواله الانتاجية .. 


م3١‎ 


ولا يرك له إلا ملكية فردية استثنائية محتة تنصب على وسائل الاسهلاك 
التى تقدمها له الدولة بالأسعار الى تحددها الدولة » يشرمها بالأجر الذى 
تعطيه الدولة إياه . وليس لافرد هناك أية مصلحة ‏ ولعله ليست له أيفهاً 
أية قدرة ‏ فى الهريب أو الاكتنازلأنه لا يوجد فى حيازة الأفراد العادين 
شبىء مكن اكتنازه . ولا تثور مشكلة تشجيع الاستمار أو الادخخار لأن 
الفرض أن كل وسائل الانتاج فى يد الدولة . وما تعطيه الدولة للأفراد من 
أجور نقدية لابد وأن يرتد الها فى صورة أو أخرى . 


كذلك لا تثور المشكلة بنفس اللخطورة ف البلاد الرأسمالية الى أخذت 
منذ مدة تنشىء قطاعاً عاماً يعاونها على التوجيه الاقتصادى لتجنب الأزمات 
الاقتصادية » وللتخفيف من مضار المنافسة الرأسمالية . ذلك أن القطاع العام 
فى تلك البلاد ‏ لا ببدد بقاء القطاع الخاص ولا خيفه من الناحية النفسية 
حتى واو بلغ قدراً كبيراً من القوة والاتساع . ومن ثم فان المال الخاص يحل ٠‏ 
ما يكفى من الوافر 4 ى يتقدم من تلقاء نفسه فى ميدان الانتاج والتداول 
دون <اجة إلى تشجيع خاص. وتستفيد الدولة ‏ على أي حأآل ولو من طريق 
غير مباشر ‏ من مساهمة تلك المبادرة الفردية الى تشرك فى تكوين الطاقة 
الانتاجية القومية . 


أما فى ظل النظام الاشتراكى القائم على تعايش القطاعين ٠»‏ فان القطاع 
العام يتملك بطبيعة الخال وسائل الانتاج الأساسية الى .تضمن له القيادة 
الفعلية لمصلحة المجموع » » إلا أنه على أى حال لايتملك كل وسائل الانتاج. 
بل بظل قدر كبير من هذه الوسائل ى أيدى أفراد القطاع الخاص . حينئك 
تبدو خطورة احمال انسحاب القطاع الخاضٍ من الميدان إذا لم يلق ما يكفى 
من أسباب الاطمئنان والتشجيع . إذ أنه ينيحب حينئد ومعه جزء من الطافة 
الانتاجية فيه عن طريق الاكتناز » أو يسعى لهريبه إلى الخارج » أو يبدده 
فى الاسهلاك المسرف . فيصاب الاقتصاد القوبى من جراء ذلك عا يشبه 
الشلل الجزث . ويقع عبء التنمية كله على القطاع العام وحده الذى لا يتملك 


الم 


ذلك الا جزعاً فقط من وسائل الانتاج. وهى نتيجة بالغة الخطورة 
على الأخص بالنسبة للبلاد النامية . 


ومن ثم فان سياسة تشجيع القطاع الخاص ‏ فى حدود الاطارالاشتراى - 
والعمل على طمأنته ومعاونته على تأدية دوره فى الخطة الاشتراكية» جب 
أن تكون نقطة ارتكاز جوهرية للنظام الاشتر اكى القائم على تعايش القطاعين . 
فازدهار القطاع الخاص الاشتراكى - إلى جانب القطاع العام هو الذى 
بىء تجنيد كل الطاقات الانتاجية فى خدمة المصلحة الاشتراكية العامة (01 . 


2 الآأسس اللازمة لازدهار القطاع الخاص : 

كيف نبىء هذا الازدهار؟ وكيف ذضمن أن يستمر؟ قد يبدو غريبا 
أن نعثر على الاجابة المقنعة لهذين السؤالن ى كتابات الفيلسوف العرنى 
القدم الذى أسس علم الاجماع عقدمته الخالدة : ابن خلدون (1189م ‏ 
م . إلا أن الغرابة تزؤل إذا نحن عرفنا أن سجوهرالمشكلة - رغ 
اختلاف الظروف وتنفاوت الأهداف والأو ضاع الاجماعية والسياسية ‏ قدم. 
ولعل من الموافقات السعيدة حتّاً أن نستخلص الحلول المناسبة لمشكلة تبدو 
دديثة » عر خسة قرون طويلة » وعى لسان فيلسوف عربى اشهر بنفاذ 
البصيرة ودقة اافحص» وباللراعة فىترتيب المقائق والموازنة بيمها واستخلاص 
النتائج السليمة منها )١(‏ . ويبدو ان ظاهرة مباشرة «السلطان» للتجارة » 
كانت منتشرة على عهد ابن خلدون وقبل ذلك العهد » لأغراض لا شك 
أنها كانت بعيدة كل البغد عن نحقيق أية أهداف اشتّراكية . فقدكان الغرضص 
الأول لاسلطان هو أن يواجه تكاليف الدولة وأن يزيد من ثرائه وقوته . 
على أن ذلك ليس هو المهم . المهم هو أن مزاولة «السبلطان» للتجارة أدت 
فى ذلك العهد القدم ‏ إلى آثار ضارة على الرعايا وعلى السلطان ذاته . 


(1) والواقع أننا يمكن أن نضيف أنه بالنسبة لظروف مجتمعنا (من قم .وتقاليد) فان تشجيع 
القطاع الخاص عل هذا النحو يجنب مجتمعنا الدخول فى معارك فرعية مختلفة مكن أن تعرقل التنمية 
الاقتصادية بصفة عامة وعلى مدى قد لا بمكن تقديرء . فالئاحية الاقتصادية لاتنفصل عن الناحية 
الاجيّاعية بل تتأثر بما يدور فى هذا النطاق من وثام أو نزاع . 

4 أنظر تقد الدكتور على عبد الواحد واف لمقدمة ابن شلدرن طبعة 151 جاص 0* 


لها 


هذه الاثار الضارة أوجزها وبحدد أسبامها فيلسوف الاجماع العربى 

فى الفصل الأربعين الذى جعل عنوانه «فصل فى أن التجارة من السلطان 
مضرة بالرعايا مفسدة للجباية» )١(‏ . وأول ما يسترعى النظر فى صياغة 
ابن خلذون لعنوان هذا الفصل هو أنه لا يقم نفسه فيه مدافعاً عن الرعايا 
وحذهم ضد مباشرة السلطان للتجارة . وانما هو ينظر إلى هذه الاضرار 
فى موضوعية علمية » باعتبارها تصيب الرعايا وتصيبالسلطان فى آن معا. 
والفصل بغد ذلك كله مركز قى صفحات قلائل جديرة ولاشلك باعجاب 
رجال القانون الحريصين على دقة الصياغة ووضوح التعبير . ففى فقرات 
قليلة حمع ما يعد فى نظره من قبيل الاضرار الى بمكن أن تعود غلى الرعايا 
وعل السلطان . 


«فأولا مضايقة الفلاحين (وهالمنتتجون الأساسيون فى عهد ابن خلدون) 
والتعجار » فى شراء الحيوان والبضائع وتغسر أسباب ذلك » فان الرعايا 
متكافئون فى اليسارمتةاربون . ومزاحمة بعضهم بعضاً تنهى إلى غاية موجود 
أو تقرب . وإذا رافقهم السلطان ى ذلك » وما له أعظ كثيزاً مهم »فلا يكاد 
امشدمع طعل عل طرفةق فواترين جاه » ويدخل على النفوس 
من ذلك شم ونكد . 


ثم ان السلطان قد ينزع الكثير من ذلك إذا تعرض له غضا (أى انقاصاً 
لمن السلعة) أو بأيسر من » إذ لا جد من ينافسه فى شرائه فيبخس ثمنه 
على بائعه . 1 

ثم إذا حصل فوائد الفلاحة ومغلها كله من زرع أو حرير أو عسل 
أو سكر أو غير ذلك من أنواع الغلات » وحخصات ا 
الأنواع » فلا ينتظرون به حوالة الأسواق ولا نفاق (أى رواج) البياعات) 
لم يدعوهم اليه تكاليف الدولة » فيكلفون أهل تلك الأمبناف من تاجر 


(1) ج ؟ من المقدمة فى الطبعة السابقة عام م1480 ص 51001 . 
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أو فلاح بشراء تلك البضائع » ولا يرضون فى أتمانها الا القم وأزيد 2 
فيستوعبون فى ذلك ناض أموالهم (أي أموالهم التقدية السائلة» » وتبقى تلك 
البضائع بأيدهم عروضاً جامدة » وبمكثون عطلا من الادارة الى فها كسهم 
ومعاشهم . وربما تدعوهم الضرورة إلى شىء من المال فيبيعون تلك السلع 
على كساد من الأسواق بأعضس تمن . ورمما يتكرر ذلك على التاجر والفلاح 
مهم عا يذهب رأس ماله » فيقعد عن سوقه » ويتعدد ذلك ويتكرر » 
ويدخل به على الرعايا من العنت والمضايقة وفساد الأرباح ما يقبض آماهم 
عن السعى فى ذلك حملة » ويودى إلى فساد الجباية . فان معظر الجباية انما هى 
من الفلاحين والتجار » لاسما بعد وضع المككوس ونمو الجباية مها » فإذا القيض 
الفلاحون عن الفلاحة » وقعد التجار عن التجارة » ذهبت الجحباية حملة 
أو دخلها النتقص المتفاحش » . 


هذا هو تحليل ابن خلدون لاضرار التعايش بين تجارة السلطان وبين 
انتاج الرعايا وتجارتهم . وهى اضرار بمكن تلافها بتجنب أسبامبا 00 . 


فأما أسباب الضرر الذى عكن أن يصيب القطاع الخاص » فهى : 


(أولا) اختلال التوازن الفعلى فى ميدان المنافسة الدرة ة بين القطاعين » 
إذ أن قدرة «السلطان» الفعلية تفوق بكثير القدرة الفعلية لأفراد التقطاع الخاص. 


(انياً) اختلال التوازن القانوق بين القطاعين » لأن «السلطان» 
ملك اصدار القوانين الى تجعله فى مركز متاز يتفوق منه على القطاع 
المخاص 6 والصورة 3 ى يعرضها ابن خحلدون كثال للامتياز القائرنى هى 
صورة ة «انتزاع» السلطان للبضاعة من أصامما جيراً بالعد ن البخس الذى بحدده 
ثم يبيعها جيرا بالكن الفورى الذى بحدده . 


(1) وبديهى أن استفادتنا من ابن .خلدون انما هى مشروطة بتقادير الفارق الواسع بين أهداف 
الدولة الاشتر اكية من السيطرة على وسائل الأنتاج » وبين هدف السلطان فى الفنى واليسار على عهد 
أبن خلدون . ولعل هذا الحدف الأنانى هو الثى أطلق غالبية الاضرار الى يسجلها اين خلدون » 
والى تعيب السلطان ورعاياه على السواء . 
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أما أسباب الضرر الى يمكن أن تصيب «السلطان» نفسه » فهى : 


(أولا» ان تكاليف الدولة تثقل «السلطان» (القطاع العام) 2 ومن م 
فانه لا يباشر التجارة وفقآ للأساليب التجارية السليمة » إذ هو لا يستطيع 
انتظار الوقت المناسب لرواج البضائع حتى يبيعها » كسائر التجار» بالةن 
الأنمب وف الظروف الطبيعية . وهو لا ممنح الاثهان التجارى لمن يتعاملون 
معه بل يطلب العن النقدى العاجل » ومن ثم فامهم لا يقبلون هذا التعامل 
إلاجيرا . ويؤذهم دفع الْن الفوري إذ يعطل أموالم السائلة . 

(ثاني ان الاضرار الى تصيب القطاع الخاص تنعكس على «السلطان». 
ذلك ان تفوقه الفعلى والقانونى فى ميدان المنافسة » فضلا عما يؤدى اليه 
منايقاع أفراد القطاع اللخاص فى حالة نفسية يائسة يعبر علها ابن تخلدون 
«بالنم والتكد» » فانه يودى إلى اعسار الفلاحين (المنتجين فى ذلك الوقت) 
وافلاس التجار » وبالتالى إلى انسحامبم من ميدان الانتاج والتداول ويقضى 
على المبادرة الفردية (اللى يعبر عنها ابن خلدون «بقبض الامال عن السعى» 
ويترتب على ذلك أن تقل حصيلة السلطان من الضرائب . 

والحق ان من السهبل » بعد استعراض هذه الاضرار الى كانت تقع 

من تجحارة سلطان يسعىلمصلحته الخاصة وينافس التجار منافسة رأسمالية قاتلة» 
من السهل أن نقدر كيفية تجنها فى ظل النظام الاشتراكى » بين قطاعين 
يسعى كلاهما لتحقيق مصالح مشتركة متكاملة فى اطار الخطة الاشتراكية 
العامة . ذلك يكون أولا : باقامة توازن فعلى لا يسمح بالمنافسة الضارة الى 
تعرقل نمو القطاع الخاص . وثانيا : باقامة توازن قانوف بين القطاعين . وأخيراً 
باتباع القطاع العام للأساليب الاقتصادية السليمة مستقلا عن «تكاليف الدولة) . 
( أولا ) التوازن الفعلى بين القطاعين فى ميدان المنافسة الاشتراكية : 

بايا [١‏ النافسة الاشستراكية لا المنافسة الراسمالية القاتلة : 

ولا بمكن لأخد أن يتتصور أن يكون المطلوب لتحقيق «التوازن الفعلى) 
الذى نشترطه هو تساوى ء أو حتى تقارب المقدرة الفعلية المادية بين القطاع 


كلهم 


العام وبين القطاع الخاص . وائما التوازن الفعلى المطلوب ينصب على كيفية 
المنافسة وأسلو.م! . هذا هوالفارق الواسع بين العصرالذى عاش فيه اين خلدون 
حين كان السلطان يستغل تفوقه المالى فى المنافسة الرأسمالية القائلة لسائر 
المتتجين والتجار من رعاياه » وبين التفوق الفعلى للقطاع العام الاشتراكى 
الذى عثل مراكز القيادة الاقتصادية حتى يتمكن من توجيه الاقتصاد القوى 
اللمصحة العامة . فن الضرورى إذن أن يعيش القطاع اللخاص - مهما اتسع 
وازدهر ‏ فى كنف القطاع العام بصفته المسئؤل الأول عن تنفيذ ونجاح 
اللخطة الاشتراكية ‏ ونحت ظله وى رعايته() . 


ولكن «التوازن الفعلى» يحب أن ينصب على اقامة المنافسة على أساس 
عادل يستند إلى قانون الاطة وإلى دور كل من القطاعين فى تنفيذها » 
فلا تستند المنافسة إلى هذا التفوق الفعلى للقطاع العام على القطاع الخاص . 
وبعبارة أخرى بجحب ألا يضع القطاع العام مقدرته الفعلية المنفوقة فى خدمة 
المنافسة' بينه وبين القطاع اللخاص » وائما يضعها فى خدمة الحدف الطبيعى 
لهذا التتفوق الفعلى فى النظامالاشتراكى وهو تنفيذ ونجاح الخطة الاشتراكية. 

تلك فى نظرنا نقظة جوهرية أساسية » وشرط مبدثى لازم لنجاح تعايش 
القطاعين. إذ الفرض أن للقطاع الخاص دوراً فى تنفيذ القطة (سنعرض له 
فيا بعد ) فلاند من أن هيأ له امكانيات القيام به . والقطاع العام - محكم 
هيمنته واحتكاره لأنواع النشاط ذات التأثر الفعال على مجموع النشاط 
الاقتصادى ‏ هو الذنى يستطيع 3 سواء عن طريق مباشر أو غير «باشر 3 
أن مهىء للقطاع الحاص هذه الامكانيات أو بحرمه منها فيصيبه بالعجز القاتل. 
ولذا فان المنافسة الى ممكن أن تجري بينهما جب أصلا أن تكون منافسة 
اشتراكية :هدف إلى التسابق فى تأدية الدور المطلوب من كل مهما فى نطاق 
الحطة » بدرجة أعلى من النبجاح والاتقان » وذلك بشرط أن سبىء القطاع 


لق والواقم أن اختيارنا لتعبير والتوازنم لم يكن اختيار؟ حرا ء فتحن نقدر أحتال 
أن يثير بعش اللبس . ومع ذلك فاننا م نجد تعبير ا آخر يحدد نقطة الارتكاز المتزن الثى يسبح 
بامتمرار تعايش القطاميق . : 
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العام للقطاع الحاص كافة الامكانيات المناسبة للدخول فى هذه المنافسة 
الاشتراكية العادلة . وبدون ذلك معتل التوازن الفعلى ذلك الاختلال الذى 
حذر من مثله الفيلسوف.العربى القدم . 


ولكى نزيد الأمر ايضاحآ » نقرر أن الحطر الجديد الذى يتعرض له 
مستقبل التعايش المستقر بين القطاعين فى النظام الاشتراكى » هو احهال 
أن يعمد القطاع العام متذرعاً بواجهة المصلحة العامة الى حمل لواءها دائماً 
وبغير نحديد » يعمد إلى الاستثثار ‏ دون القطاع الخاص - بكافة الامكانيات 
الفعلية الى تسمح له بأن يؤّدى دوره فى اللطة بسهولة » بل حتى ببعض 
التراختى » وى نفس الوقت يحرم القطاع الخاص من الامكانيات الضرورية 
للقيام بنشاطه »؛ فبظهره عظهر المقصر العاجز حيث لا عجز ولا تقصير . 
حينئذ فتتط ممكن أن محدث ‏ حى فى عصرنا الاشتراكى الحديث - نفس 
الضضرر الذى بينه أبن خلدون مندذ أكثر من خمسة 'قرون » وهو أن يعجز 
القطاع الخاص فينسحب » وأن يصاب بال حالة النفسية السيئة الثى عير عنها بقوله 
«ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكه (©) . ١‏ 


)١(‏ وقد تبين » من سغلال مؤتمر المال والتجارة فى ديسمبر 1954 » بعص الأمثلة العملية 
للمنافسة القائلة الى تؤدى - سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة - إلى تثبيط هم المنتجين 
ى القطاع الخاص . من ذلك ما يقرره رئيس مجلس ادارة بنك بور سعيد (فى البحث المقدم منه 
إلى المؤتمر والذى سبقت الاشارة اليه) من أنه: «لم توضع أنحكام الميثاق ما يتعلق بحصة القطاع 
الخاص فى التجارة الداخلية موضع التطبيق الفعلى خصوصاً بالنسبة للبضائع المستوردة » الى كادت 
تفرد يتوزيعها » فى بعض الأوقات » منشآت القطاع العام وسحدها . وقد ترتب على ذلك اعاقة 
سير العمليات التجارية فى مسارها الطبيعى » وتر قب عليه أيضاً زحمة من العمل لدى منشآت القطاع 
العام وفراغ من العمل لدى منشآت القطاع الخاص . وقد اتخذت السلطات مؤشرا عدة خطوات 
لوضع أسحكام الميثاق فى هذا الشأن موزضع التطبيق » ونعتقد أن ذلك سيحقق للاقتصاد القوى مصلحة 
كبيرة » إذ أنه سيخفف الضغط على ملشآت القطاع العام » كا سيؤدى إلى الاستفادة بالطاقات 
الممعطلة لدى منشآت القطاع الخاص » فضلا عن أنه سيبث نوعاً من الاستقرار فى الأوساط التجارية 
كنا أنه سيوجد نوعاً من التنافس المشروح بين القطاعين فى خدمة المسهلكين » وق جدود الأسعار 
الى تحددها السلطات المسئولة» . وقد تحدث فى نفس المعنى رئيس الغرفة التجارية يالاسكندرية . 

كذلك تقدمت بعض شركات القطاع الخاض بشكاؤى إلى المؤتمر . مها مثلا الشكوى من غلق 
سوق كولومبوى تصدير البطاطس على الشركة العامة التجارة الدولية . وكانت هذه السوق (علع- 


قد 


والحق أن التتخطيط الاشتراكمى الحكم هو الذى بحدد أساس المنافسة 
الاشتراكية العادلة . بل هو الذى مز بين الدولة الاشتراكية وبين ساطان 
ابن خخلدون . فالحطة هى الى تحدد امكانيات القطاع الخاص سواء فى التوزيع 
أو فى الانتاج . وهى الى تكفل له الحصول على نصيبه من السلع الى يتولى 
توزيعها أو حصته من الحامات أو قطع الغيار الى يتمكن بواسطتها من القيام 
بدوره فى الانتاج . وإذا كانت هذه السلع أو المواد- كما هو الأمر الغالب - 
تنتجها أو تستوردها وحدات القطاع العام » فان الخطة تفرض على هذه 
الوحدات أن تقدمها فى المواعيد المناسبة وعلى النحو الذى يسمح لوحدات 
القطاع الخاص بأن تؤدى دورها وأن تحاول التفوق فى أدائه داخل اطار 
المنافسة الاشتراكية . هنا فقط يمكن أن تودى المنافسة دورها ونحقق التعايش 
بن القطاعين مزاياه . 

ولا جدال فى أن أمر المنافسة الاشتراكية العادلة لا يجب أن يترك لمحض 
تقدير ورضاء وحدات القطاع العام ذات التفوق الفعلى . لابد من القاعدة 
القانونية الى محدد أسلوب وأهداف هذه المنافسة . ولذا بحب أن يتضمن 
النظام القانونى للمشروع التجارى العام كافة القواعد الى تضمن أن يكون 
تفوقه الفعلى فى خدمة الحدف الاشتراكى الذى يسبم فى تحقيقه القطاعان معاً. . 
بل مجحب أن يتضمن هذا النظام قواعد الرقابة الى تكفل تبيئة الامكانيات 
الفعلية لوحدات القطاع الخاص لتقوم بدورها أيضاً فى تحقيق الخطة الاشتراكية 
العامة » على أساس من التوازن الذى لابد منه لاستمرار تعايش القطاعن . 


حزم مقدم الشكوى) تستورد من مصر مالا يقل عن 7 إلى ٠١‏ آلاف .طن سنويا» فكانت الثنيجة 
أن كان مجبوع ما صدر لما فى العام الماضى (أى 1458) ما يقرب من 4 آلاف طن . كذلك 
تضمنت الشكوى من الشر كة العربية المتحدة لأعمال النقل البحرى أمْها تحجز يع الفراغات 
فى ثلاجات بواخرها لشر كات القطاع العام فتقوم البواخر وبها فراغ » با كان يحب أن تقسم 
ألفرأغات حى تتسع دائرة التصريف ويلى كل مصدر طلب عميله. وتقدمت كدير من الشركات 
بشكاوى من عدم منها بالمواد الخام اللازمة للانتاج ‏ . 

وأيا كان قدر الصسة فى هذه الشكاوى ع فانها تعتير فى نظرئا موضوع دعاوى يمكن أن تر فم 
إلى جهات الاشر اف المختصة أو هيئات تحكيم الدولة الى تمثل قضاء اللطة . 
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- ” ل دور النشاط اللصرفى فى تحقيق التوازن الفعل بين 
القطاعين : 

والنشاط المصرق هو بغير شك أهم «المراكز الاستراتيجية» الى يتولى 
منها القطاع العام القيادة الفعلية لشتى أنواع النشاط الاقتصادى الأخرى . 
فهى حميعها تعتمد على الاثّان والقويل المصرى إذا هى بلغت درجة معينة 
من الأهمية . وعن طريق كم البنوك فى منح أو منع الاثهان » وفى محديد 
شروط التُويل » تستطيع هذه البنوك » ليس فقط أن تعمل على رواج 
تجارة أو صناعة معينة وانككاش أخرى » بل هى تستطيع أن تنفذ سياسة عامة 
وفقآ لاتججاهات سابقة قد تغيب عن أذهان عملاء البناك . وقد كانت للبنوك 
دائماً أهداف سياسة نافعة أو ضارة (1) . ولذا فان قطاع البنوك هو أهم 
القطاعات الى يعتمد علبها فى نجاح تنفيذ الخطة الاشتراكية العامة وى 
متابعة هذا التنفيذ . ويضاف إلى ذلك بطبيعة الخال أن قطاع البنوك يستطيع 
عن طريق نحكمه فى الاثتان والقويل - أن يشرف على اقامة التوازن 
الفعلى بين القطاعين وأن سبىء لكل منهما الامكانيات المالية المناسبة لمركزه 
الاثاى » واللاز 9 لأداء دو ره فى الخطة . 


ولذا فاننا نعطى أهمية خاصة لاضرة حديثة القاها الأستاد محمود على مراد 
(المدير المساعد لبناك بور سعيد وعضو محلس ادارته) فى معهد الدراسات 
المصرفية عام ١954‏ (') تتضمن تعلؤمات تدلنا على أن هناك اختتلالا 
فى التوازن الفعلى لمصلحة القطاع العام دون أن يبدو أن لذلك أي ارتباط 
واضح بالخطة الاشتراكية العامة . 


4 أنظر مقال عن «البنك المر كزىم د. حسين فهمى ود. على اللمريتل بمجلة الحقوق السنة‎ )١( 
. ص ه87‎ #8 6 ١ عدد‎ 


. المحاضرة رقم م لسنة 1454 بعنوآن «اتساع القطاع العام وأثره فى القويل»‎ )١( 


ا 


فيا يتعلق بالسلفيات بدون ضمان (على المكشوف» » وهى أخطر أنواع 
الائمان بالنسبة للبنلك (ولذا لم تكن تعطى إلا فى حدود جزء فققط من القرضن 
أو الاعّاد » وبالنسبة للشركات القوية الى يتحقق البنك من مركزها 
المالى السلم دون غيرها) ء فانه بالرغم من أن «أحداً لم يقل أن محرد انتقال 
ملكية شركات إلى الدولة مجعل مها مديناً ممتازآ فى وسعه أن يقترضض بلا ضهان 
وبغير حدود .. فان البنوك تظهر شيثاً من المرونة فى تطبيق تلك القواعد 
وتدرس المراكز امالية لهذه الشركات بقدر أكبر من الرعاية (ص ١‏ 
من المحاضرة) . 

أما بالنسبة للسلفيات بالضمان الشخصى » فان الغمانات الشخصية 
هلم تكن تقبل قبل التأميات إلا بعد دراسة مستفيضة لثروة الكفيل الشخصية 
أو المركز المالى الشركة أو البنك الذى يصدرالكفالة وذلك للتأكد من قدرتهم 
على دفع الدين المكفول فور المطالبة به» . «ولكن الفئرة التى تلت ظهور 
القطاع العام وموه قد اقئرنت بظهور نوع من الضمانات الشخصية لم يكن 
معروفاً من قبل » هو الضمانات البى تصدرها الموسسات العامة لصالح الشركات 
التابعة شاو (ص ١‏ . «ولقد وجدت البنوك نفسها أمام ضيانات صادرة 
من موسسات لم تصدر بعد قرارات بتحديد روس أموالها . كذلك لم يكن 
لدى البنوك ما يوّكد أن لدى هذه الموسسات أموالا سائلة تمكنها عند الازوم 
من دفع قيمة الضمانات الضادرة منها . كذلك كانت البنوك جهل قيمة 
الكفالات الأخرى الصادرة من كل مؤسسة عامة وتجهل أيضاً القواعد 
اللى: صدرت بناء علها هذه الضمانات » (ص )7١‏ . «وانه وإن كانت التجرية 
بالنسبة للضيانات الصادرة من الموسسات العامة لم تتبلور بعد تمامً ‏ وهى ان 
تتبلور بصورة نبائية الا فى المدى الطويل حين توجه البنوك مطالبات بالدفع 
للموسسات الى أصدرت لا ضيانات » وحين يعرف مدى مبادرة المؤسسات 
إلى الوفاء بالتزاماتما الناشئة عن هذه الضمانات ‏ فان البنوك قد أظهرت 
كثيراً من المرونة فى قبول هذه الضمانات (ص 7١‏ و 01# . 


1 


وفيا يتعلق بالسلفيات بضمان البضائع » يقرر الأستاذ مراد أن الشركات 
المرمة تطلب من البنوك تسليمها حميع البضائع الى كانت مرهونة لها وذلك 
مقابل تقدم كفالات من الموسسات الى تشرف علها 0) . 

وفيا يتعلق بشروط القويل » يذكر المدير المساعد لبنك بور سعيد أنه 
دقد بلغ الحرصٍ على التسهيل على شر كات القطاع العام أن أهدرت البنوك 
أحياناً بعض القواعد الفنية الى كانت تعتير من الأركان الرئيسية فى العمل 
المصرفق » ويضرب لذلك الأمثلة المتعددة الى لايتسع لما أنحال فى هذا البحث. 
(من ص 79 إلى ص 5” من المحاضرة) . 


وقد ظهرت عاوف الأستاذ محمود مراد بو ضبوح من خلال محاضرته 
الطويلة . هى عاوف تنصب أساساً على الناحية الفنية المصرفية » وعلى الخطر 
الذى يتعرض 'له ائان البنك نفسه وقدرته فى اجئذاب الودائع من سجراء 
اهدار قواغد منح الائتئان 9) . 


(1) كذلك يشير الأستاذ مراد إلى المادة ٠٠١‏ من ق ه95 ١45٠‏ (وقد الغى هذا القانون 
بالقانون رقم ٠‏ لسنة «145 ولكن نفس الحكم ورد أيضاً فى الفقرة د من المادة 18 منه)؟ 
الى تسمح للمؤسسات باصدار مخطايات غمان تكون فى حكم خطابات الضمان الصادرة من البتوك 
لصالح مايتبعها من شر كات وحعيات تعاونية فى جميع المعاملات الى تم بين هذه الشر كات 
والجمعيات وبين الغير . فيقرر أن المؤسسات العامة قد استعملت -حقها فى أصدار هذه الفمانات 
إلى الحد الأقصى «سحى لقد أصبحت مخطابات الفمان الى تصدرها البنوك لتقدمها إلى المهات الحكومية 
تكاد تقتصر على تلك الى يطلبها القطاع الخاص و الأفراد » أى على نسبة بسيطة ما كانت تصدره 
قبل التأميي» (ص 18 و . «ولا يستطيم أسحد أن يتكهن من الآن بنتيجة هذه العجربة المديدة 
وبا إذا لكان من المصلحة أن تسلخ من البنوك هذه الوظيفة من وظائفها » الى كانت تضطلع بها 
متبعة فى ذلك أسساً وقواعد فنية كانت تحملها على دراسة مر كز العميل طالي .خطاب الفمان 
دراسة دقيقة وعلى أذ الضمانات الى تجعلها فى مر كز يسمح لما بالوفاء بقيمها لدى الطلب مع تحمل 
أقل اغخاط (ص 50) . : 

على أن هذا الوضع قد أمهاه قانون المؤسسات الحديد (رةم 0١‏ لسنة 1155) إِذلم يخول المؤسسات 
العامة حق اصدار خطابات همان . وذلك مما يحمد لقانون المؤسسات المديد . إذ الحق أن أصدار 
شطابات الغمان هى مهمة البنوك وحدها . 

(0) ويشاركه فى هذه اغخاوف » وبوضوح أكير » الأستاذ أحد مله الحكيم » فى محاضرته 
عن «ايصالات الأمانة» (معهد الدراسات المصرفية 1454 رمم 0؟) وعلى الأخصن صن ٠‏ ه وما يعدها. 


4 


ولكن ماوفنا تحن فى هذا الصدد تتجاوز الاعتبار المصرق الفنى » 
5 تقديرنا لأهميته الكبيرة . فهى من نفس نوع مماوف الفيلسوف العرنى 
القدم » مؤسس علم الاجماع . ذلك أن من الطبيعى أن البنوك لاتستطيع 
أن تعطى وتمنح الاثمان إلى ما شاء الله » فلكل ثىء حدود . ومن ثم يبدو 
منطقياً أن انطلاقها فى منح الائمان لشركات القبطاع: العام على هذا النحو 
لابد أن يقابله بعض الانكماش فى منح الاثمان لأفراد القطاع الخاصس . وبالفعل 
بدأت البنوك تتحفظ كثيراً فى قبول خخصم الأوراق التجارية وتفضل ارتبانها 
حى تعطى لعميلها نسبة أقل من قيمة الورقة التجارية على سبيل القرض. 
ولا شك أنه بمكن أن محدثمن جراء تلك السياسة الاثّانية اختلال فى التوازن 
الفعلى بين القطاع العام والقطاع الخاص . وهو اختلال ضار بالقطاعين معآ . 
وإذا كان الائمان » بالنسبة للنشاط التجارى » يعد عثابة الدم الذى يجري 
فى العروق » فان هذا الاختلال فى التوزيع من شأنه أن يصيب القطاع الخاص 
بنضوب وفقر » يوديان به إلى الكثر من «الغم والتكده الذى بحدثنا عنه 
ابن خلدون (1) . وهو فى نفس الوقت بمكن أن يصيب شركات القطاع 
العام بنوع من « ضغظ الدم » إن صح هذا التشبيه . إذ ماأيسرأن تطلب 
شركات القطاع العام ما تشاء من اثمان » ما دامت البنوك على استعداد 
لأن تهدر من أجل منحها اياه كل قواعد الفن المصرف . وما أيسر أن تخلد 
هذه الشركات حينئذ إلى راحة مسترخية «طمئنة » حين تشعر أنها تستطي 
أن تفتح خخزائن البنك مى شاءت» بالتأثير السحرى لكَلمة «المصلحة العامة 
دون قيد أو تحديد (5) 1 


)0( ولذا فقد نصت نوصيات مؤتمر المال والتعجارة ١454‏ على ضرورة تيسير الاثان المصرق 
ألقطاع الخاص » ليلعب دوره كاملا فى خدمة الاقتصاد القوى فى مجال التصدير والتجارة الداخلية» 
وبأنه لا يحب أن تجمد أو تضيق فرص القويل أمام مشروعات القطاع الخاص خشية خسائر غير 
منظورة وأن البنوك يحب ألا تحرم هذه المشروعات من فرصتا فى الرعاية .. أنظر فى هذه التوصيات 
على الأخص : رابعاً : فى محال التجارة الداخلية وسادساً : فى مجال البنوك والتأمين . 

(؟) ويذكر محمد ماهر نور (مقال من ومشاكل تمويل مشروعات اللطة, الطليعة يوئيو 14168 
دان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن جانباً طيباً من القروضى المقدمة من ابلهاز المصرف يم سبسه 
فى استئارات طويلة الأجل بسبب عدم وجود خطط مالية سليمة لدى الكثير من المؤسسات والشر كات 
وربماكان هذا هوالسبب فى عدمسداد التز اما تالغير وحىالظاهرة اليّتفشت بين ش ركاتالقطاع العام سم 


اده 


(ثانيا) التوازن القانونى بين القطاءين 
هل تمهيد : خطا المقابلة بين « هصلحة عامة » وبين «مصلحة قردية 
خاصة » : 
هنا أيضا لا نقصد بالتوازن القانونى أن يكون من انتم انطباق ذات 
القواعد التقانونية على القطاعين . فن المؤكد أن هناك بعض الفوارق الجوهرية 
بن ظروف القطاعين يجب أن تكون موضع الاعتبار عند وضع القواعد 
الى تنطبق على كل منهما . منها مثلا أن القطاع العام بمثل ملكية الشعب » 
يما القطاع الخاص يتكون من ملكياات فردية لوسائل الانتاج . هذا الفارق 
: من أن يتطلب ضرورة اختلاف القواعد المناسبة للاشراف على كل من 
الطاعين . ومنها مثلا ان القطاع العام مسئول عن القيادة والمبادرة الأولى 
فيا يتعلق بتنفيذ الخطة الاشتّراكية » بيما القطاع الخاص محتل - بصفة عامة ‏ 
المراكز الثانوية سراء بالنسبة لاقوة الاقتصادية أو الأهمية الاشتراكية . 
وعلى هذا الأساس عكن أن يقتضى الأمر منح بعض الامتيازات القانونية 
لوحدات القنطاع العام من ناحية » واحاطة وحدات القطاع الخاص من ناحية 
أخرى ببعض الرعاية والتشجيع عن طريق القاعدة القانونية . وكل ذلك 
لا مكن أن يدي فى ذاته إلى اختلال التوازن القانونى بين القطاعين . 
ولكن الذى ل بالتوازن القانونى » فى ظل النظام الاشتزاكى المبى 
على تعايش القطاعين معاً » هو أن توضع القواعد المنظمة لكل من القطاعين 


عدف الآونة الأضيرة وسبيت عسر ا فالمعاملات. وثمة ظاهرة أخرى فى هذا الصدد هى تعدد مصادر 
القويل أمام شر كات القطاع العام . ومن الأمثلة على ذلك مساغيات وقروضس من المؤسسات العامة 
وقروض من الميئة العامة للتصنيع » وقروضص مباشرة من امارج » وقروض وتسهيلات أثالية 
من البنولك المحلية ».وقروض من صندوق توفير البريد وغيره من أجهزة الأدعار والتأمين .. الخ 
ومن الواضح أن مثل هذا الوضع لا يتفق ومقتضيات التخطيط المالى السليم .. ومما يؤسف له أن 
الوضع الخحالى غير المنظم يساعد على تبديد الموارد.المالية واساءة استخدامها ما دام من الميسور 
الحصول عليا من أى مصدر » فضلا عما يؤدى اليه هذا الوضع من تعذر الرقابة الفعالة» . 


ل 


على أساس تعارض كامل وتقابل ضدى بين «المصلحة العامة» الى يعتير 
القطاع العام «هوالممثل الوحيد لهاء بطريقةتلقائية مطلقة لاحساب فيها ولاتحديد» 
وبين «المصلحة الفردية الخاصة» الى يعتير القطاع الخاص محصوراً داخخلها 
مكبلا فى نطاقها وحدها . ثم يعامل كل منالقطاعين على أساس هذا التعارض . 

وقد لا يكون لاقامة هذا التقابل أى أثر ضار فى ظل نظام رأسمالى يضع 
المصالح الغردية الخاصة موضع الاعتبار إلى سجانب المصلحة العامة الى تمثلها 
بعض المشروعات القليلة المؤممة . أما فى ظل النظام الاشتراكى » فان اقامة 
هذا التقابل الضدي بين المصلحة الاشئر اكية العامة وبين المصالح الفردية 
الخاصة معناه » على الفورودون تردد » اهدار هذه المصالح الفردية الخاصة. 
ذلك مفهوم من مفاهم الاشتراكية دون جدال . وبالتالى فان اسناد القطاع 
الخاص - فى ظل نظام اشتراكى - إلى أساس المصالحالفردية الخاصة وحدها 
لابد أن يؤدى إلى اهداره اهداراً كاملا فى المدىالقريب أو البعيد . بل ان بقاء 
القطاع الخاص المستند على هذا الأساس وحده يعتير أمراً غريباً فى ظل 
النظام الاشتراكى . 


لذلك حرصنا - وما زلنا تحرص - على أن نوّكد أن القطاع الخاص 
الجديد الذى يتعايش مع القطاع العام فى ظل النظام الاشتراكى ليس هو نفس 
القطاع الخاص الذى يعيش - أو كان يعيش - فى ظل النظام الرأتمالى . 
هذا القطاع الخاص الجديد محفق - وجب أن محقق - هو أيضاً » المصلحة 
العامة . ويساهم هو أيضاً - وجب أن يسام - فى تنفيذ الحدلة الاشتراكية 
العامة . ومن ثم لا >وز أن تبى القواعد الى نحكم نظام وحدات القطاع العام 
على أساس امتياز قانونى مستمر على وحدات القطاع الخاص . ذلك خطأ . بل 
هو فى نظرنا خطأ كبيز » إذ أن اضراره على القطاعن معاً تكاد تكون 
بغز حد . وإذا جاز أن تعطى وحدات القطاع العام بعض الامتيازات 
القانونية » فلابد أن تكون هذه الامتيازات محددة بأسبامبا ومحدودة ما » 
وأن حرى اشراف دقيق على استعالها . وأن يعطى القطاع اللخاص فى مقابل 
ذلك من أسياب الرعاية والتشجيع ما يسمح باقامة التوازن القانونى اللازم 
لتعايش القطاعين على نحو طبيعى مستقر . 
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-1١ 5‏ امتيازات القطاع 39 محددة ومحدودة بأسسبابها : 


ومن الدائر ‏ من ناحية المبدأ ‏ أن تتمتع وحدات القطاع العام (أى 
المشروعات التجارية العامة) ببعض الامتيازات القانونية » إلا أن اسناد 
الامتياز القانونى إلى مطلق تعبير «المصلحة العامة) فى عموميته الشائعة المهمة » 
أمر لمكن أن يستساغ فى ظل خطة اشتراكية محددة فى أهدافها وتفاصيلها. 
ان انلخطة الاشتراكية فى ذاتها جوهرالمصلحة العامة ونطاقها المحدد المرسوم. 
من المنطقى إذن أن تكون هناك «رابطة سببية) محددة ومباشرة » بين الامتياز 
القانوى الذى تتمتع به احدى وحدات القطاع العام » وبين الدور المحدد 
الذى تقوم به فى نطاق الخطة . وبغير ذلك فان مطلق الاستناد إلى المصلحة 
العامة هو أشد ما مكن أن يضر بالمصلحة العامة ذاتها . إذ من المحتمل أن يغيب 
معنى «المصلحة العامة» ويظل الاحساس بالامتياز القانوفى قائماً وحده » 
والقدرة على التفوق به فى أى محال » مستقلة محردة عن مسثئولية التترير . 
ويترتب على ذلك أن تم استعال هذه الامتيازات القانونية على نحو لا ختلف 
كثيراً عن استعال سلطان ابن خلدون لها . ويترتب على استعاها من الاضرار 
مثل تلك الى حذر منها ابن خلدون () . 


لذلك ينبغئ » إلى جانب تحديد ورجه المصلحة العامة الذي من أنجله 
يتمتع المشروع التجاري العام بامتياز قانوق محدد » أن يرتيط هذا ا 
القانونى عسثولية استعاله » ثم بالاشراف على هذا الاستعال . 


)« و من طريف الأمثلة ماحدث فى* ديسمبر 1954 بحين أرادث إسحدى وحدات القطاع العام 
أن تبن فندقا سياحياً من م أدوار فوضعت أساماته على هذا الأعتبار ثم روئى تحويلة إلى فندق 
ضحم من 15 طابقا . ومندما أعترض المسثولون يبلدية القاهزة على هذا التعديل » أجاب المسثولون 
فى القطاع العام بأن لوائح الإنشاءات تنطبق على القطاع الخاص وحده » أما بالنسية للقطاع العام 
فلا محل لأى اعتر اض . « وكأن الطبيعة والأرضس سوف تفرق بين مبانى القطاع الخاص والعام » 
وكأن القوانين العلمية سوف تنطبق على القطاع الخاص وححده وستقف مكتوقة الأيدى أمام مياق 
القطاع العام » . (من تعليق د. يوسف إدريش بالحمهورية 155 /19514/117) ويديهى أن الفندق 
يأدواره الستة عشر قد غاصت به الأرض قبل أن يم . 


لك 


(أولا) يجب أن يرتبط الامتيازالقانونى مسئولية مباشرة عن استعاله. 
ولعل من أبرز الأمثلة للامتيازات القانونية الى تقابلها مسئولية مشددة 
هى حق الحجز الادارى المباشر لتحصيل الميالغ المستحقة للمشروع العام 
درنحاجة للالتجاء إلى القضاء .وهو امتياز قانونى قائم بالفعل لمصلحة سائر 
البنوك (وفقآ لنض المادة الأولى من ق "١08‏ لسنة 1488) » وعدد لا بأس 
به من الموسسات العامة الى تباشر نشاطاً اقتصادياً » كالموسسة العامة للأدوية 
والكباويات والمستلزمات الطبية (م *.ق 1١‏ لسنة 14537) وموسسة الاذاعة 
والسيما والتليغزيون (م 14 من القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 155#) 
وموسسة الاروة المائية (م 18 من القرار الجمهوري رقم 10078 لسئة 0001150 


لذلك يتعبن ‏ حرصاً على التوازن القانونى ببن القطاعين ‏ أن يقابل 
هذا الامتياز مسثولية جدية مشددة حين يقدم المشروع التجارى العام على 
انجراء الدجز الادارىدون أن يتأكدمن أحقيته للمبالغ الى يزعم أنه يستبحقها. 


ثاني) وإلى جانب هذه المسثولية » يحب أن يقابل الامتياز القانرنى» 
الاشراف الخاص على استعاله فى حدود الذف منه . هذا الاشراف يجب 
أن يصدر من سلطة مسئولة عن نحقيق التوازن بين القطاعين » وليس من جهة 
الاشراف الاداري الداخلية من المسثولين عن القطاع العام حدة . اذ يجب 
أن تكون سلطة مسئولة عن حالة النشاط فى القطاعين معاً » قادرة على هذا 
الاشراف الصعم. . هو ى نظرنا ليس جرد اشراف على الارتباط بن 
الامتياز القانونى وبين هدفه » .إنما هو اشراف سياسة ٠»‏ لابد أن يفبع 


(1) ويبدوأن البنوك المئة لا تميل إلى استعمال هذا الامتياز القانونى الخاص فلا تلجأ إلى توقيع 
الحجز الادارى لاستيفاء المبالغ المستحقة لما (أنظر : د. مصطى كال طه الوجيزف التجارى 1455 
ص 444 بند .مه ود. أكمُ المولى دروس فى الشر كات 1654 صن 545 ند 0614 
وهو موقف مين من جانب البنوك الى تحرص بصفة مستمرة على اجتذاب علائها . و لكن بعض 
المشروعات الأخرى قد لاتحتاج إلى اجتذاب العملاء » خاصة إذا كانت تتمتع ياحتكار فعلى للسلعة 
الي تنتجها . حينئذ قد لاتتحرج هذه المشروعات من الاقدام على الحجز الإدارى على عملائها حين 
تشاء . و الواقع أن حق الحجز الادارى المباشر يجب ألا يمتح أصلا إلا للمشروعات الى تقتفى 
طبيعة عملها مطالبة عدد ضخم من صغار المدينين الذين تتعذر مطالبتهم دن طاريق رقع الدعاوى. 
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عن ادرإك اقتصادى وقانونى واسع الأفق» يمكن أن يضع المزئية الصغيرة 
فى مكانها ببن الوزئيات الى تتضمنها الحالة الشاملة لنشاط القطاعن معاً. 


لالا ‏ 7 - بالنسبة للقطاع الخاص : وعاية وتشجيع : 

أما بالنسبة للقطاع الخاص: » فطبيعى أنه لا تثور مشكلة منح امتيازات 
قانونية . وانما #'ولة احاطة -جهود القطاع اتلياص بالقواعد القانونية 
التى تضمن له <داً أدنى من الرعاية والتشجيع على البقاء » وتطمئنه إلى مستقبل 
الاستمرار فى ميدان لم يعد له فيه امتياز أو تفوق . 


ورعاية القطاع اللخاص عن طريق القاعدة القانونية تعد - فى الوقت 
الحاضر على الأقل ‏ مسألة حساسة . بل ان راد المناداة برعاية القطاع الخاص 
وتشجيعه قد تلقى فى الوقت الحاضص » الكثير. من الشلك والاستنكار » على 
الأخص من غلاة الثائرين على رأس الماك اللقاص ى مجموعه » وعلى الربح 
الخاص أيا كان قدره . ولكنا نقبل التعرض لهذا الاستذكار مؤقتاً فى سبيل 
ارساء الأسس النظرية المستقرة لتعايش القطاعين فى ظل النظام الاشتراكى . 


والحق أن السخط على القطاع الخاص يتركز حول دافع الربح الذاق 
اللخاص الذى يبدو متعار : ضا مع جوهر النظام الاشتراكى . ولذا فان البعض يعتقد 
أنه لابد من قمع هذا الدافع ومحاربته فى شبّى صوره باعتباره مرادفاً للاستغلال. 
كذنك يعتقد الكثر ون أن من غير المعتقول أن ينضوى القطاع اللخاض تحت 
لواء المصلحة العامة أو أن يساهم فى تحقيقها لأن ذلك يتعارض مع الطبيعة 
البشرية عامة » ومع جوهر التجارة بصفة خاصة . 


هذا القول قد محمل نصيباً من الصحة » إلا أنه لا حيط بكل الحقيقة» 
ولا يضع المشكلة وضعها الصحييح 5 


١‏ - فهو أولةلا حيط بكل الحقيقة صيح أن دافع «الربح الذاتى» 
هو الدافع الأسامى ولا شك لأفراد القطاع اللخاص . إلا أنه ليس صميحاً 
أن هذا الدافع يعتير بطبيعته «دافعاً رأتماليآ» يتعارض مع النظام الاشتراكى. 
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فهو - أن صح هذا التعبير ‏ دافع انسانى عام . وهو لا يرتبط بنظام اجماعى 
أو سياسى معين » وإتما يرتبط أصلا بوجود النقود ذاتها : ويقدرة التقود 
على تمكن الفرد من الحصول عن حاجياته الختلفة ضرورية كانت أو كالية. 
بالتالى فان دافع الربح الذاق موجود فى أى محتمع اشتراكى مهما تطرفت 
اتجاهاته » كنا هو موجود قف أى محتمع رأسمالى » مادامت النقود هى العملة 
الجارية فى كل من المحتمعين » وما دامت هنأك سلع تباع فيها بأسعاز نقدية 
متفاوته . ذلك أنه سواء أكان الانسان يعيش فى محتمع اشتراكى أو رأسمالى 
وسواء أكان هذا الانسان باجراً أو صانعاً أو موظفاً أو فلاحا أو عاملا .. الخ 
فهو يعمل بطبيعة الخال على أن حصل على مزيد من الكسب النقدى حى 

يستزيد من قدرته فى الحصول على حاجياته المختلفة . فدافع الربح الذائى لدى 
أفراد القطاع الخاص ليس دافا شاذاً لا هو متعارض فى بجوهره مع النظام 
الاشتراكى (0 . 


- ثم ان هذا ليس هو الوضع الصحيح للمشكلة: ذلك اننا إذا تصورنا 
أن هناك تعارضاً خاصاً ببن الربح الذاتى لأفراد القطاع الخاص هن ناحية 
وبين المصلحة الاشتراكية جوع أفراد الشعب من ناحية أخرى: فان الاشكلة 
الحقيقية لا تكون فى كيفية القضاء على الرنح الذاتى لأفراد القطاع الخاص» 
انما هى فى كيفية إزالة التعارض بين هذا الربح الذاق وبين المصلحة 
الاشتراكية لمجموع أفراد الشعب . ونذكر فى هذا الصدد ما يقوله الأستاذ 
رعون آرون () «لقد كان أعداب النظريات السياسية القدانى يعتقدون 


(1) ودافع الريح الذاق معثر ف يه كحافز للانتاج فى سائر البلاد الاشتر اكية وعلى الأخمن 
فى يوغوسلافياً حيث يعود ألربح إلى عمال المشروع الذين يتولون ادارته ادارة ذاتية . وقد سبق 
أن رأيتا (ما سبق بند 14) عودة الاتحاد السوفيبى إلى الاستناد إلى سحافز الربح بصورة مباشرة 
(لا بمجزد زيادة الأجر) بحيث يعود إلى الوحدة الى حققت الربح جزء منه . 

ومع ذلك فان لحافز الربح أعداء متطرفين يتهمون يوغوسلافيا » وبولندا وتشيكوسلوفاكيا 
بل والاتحاد السوفييى بالعودة إلى أل رأسمالية مرة أخرى جرد اقدام هذه البلاد - بدرجات متفاوتة 
على تنشيط حافز الربح واستخدام نظرية القيمة - أنظر مثالا للك : أرنستو جيفارا - الوزير 
الكوقٍ - فى حديث للطليعة أبريل 1956 ص ولا . 

(؟) فى مؤلفه السابق الاشارة اليه عن الجتمع الصناعى ص 188 
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أن امجتمع الراق هو ذلك الذي يتكون من رجال ذوى فضيلة .. 
أما رجل الاجماع الحديث » فانه ميل إلى الاعتقاد بأن امختمع الراق هو ذلك 
الذى بحسن استخدام رذائل أفر اده فى الارتقاء بامجموع» . ونحن لا نعتقد 
أن الأمر مكن أن يصل إلى هذا الحد من السوء فى مشكلة الربح الذاق 
للقطاع الخاص » إذ هو لا يعتير رذيلة على أى حال . . لكن تعبير رابعون 
آرون يظل مع ذلك سلما فيا يتعلق بالوضع الصحيح للمشكلة. وهى أنها تنصب 
على كيفية استخدام الدافع الذاتى عند أفراد القطاع الخاص فى سبيل نحقيق 
المصلحة الاشتراكية . ولسن الحظ أن المشكلة عندما تعرض على هذا النحو 
السلم » لا تبدو شائكة ولا تستعصى على الحل . وللحل السلم ركثان 
أساسيان ١‏ 


الأول هو بذل محاولة .جادة لتحديد معنى «الربح المعقول» الذى نص 
عليه الميئاق ومتى يصل إلى «الاستغلال» . وبلورة هذه الأفكار العامة 
ودراستها » فى ظل التخطيط » دراسة جادة » تؤدي إلى ايضاحهاء ومن ثم 
تسبل النزامها على معيار واحد لا اختلاف فيه :. 


والثانى يتضمن استنفار الحوافز الأخري . ذلك أنه إذا كان دافع الربح 
دافعاً انسانيا » فانه لحسن الحظ ليس الدافع الوحيد . وقد دلت التجارب 
الانسانية على أن الحوافز الأخرى (والمعنوية على وجه الخصوص) تضعف 
من حدة الاندفاع إلى تحقيق الربح » بصورة طبيعية تلقائية . هنا أيضاً 
نلمس معى التوازن الانسمانى . وهو توازن طبيعى نحدث حتى للانسان الرأسمالى 
الذى 'بعيش .فى برة الماديات الأنانية الصارخة () . والدوافع المعنوية 


(1) يلاحظ الأستاذ رايمون آرون (المرجع السابق صن )181١‏ أنه حتى صاحب المشروع 
ال رأسالى الكبير » فى بلد كالولايات المتحدة » يكف عن الاهّام بالربح المادى بعد أن يصل فيه 
إلى حد معين » وتظهر لديه دوافع أخرى أدبية كالشهرة الذائعة أو القوة أو انجد الأدبى .. الخ 
ولا يتردد الرأغالى الأمريكى الكبيد فى أن يضحى بنصيب ضخ من ماله وأر باحه فى سبيل الحصول 
على شىه من ذلك . و لذا فان كبار الرأسماليين من رجال الأعمال الأمريكيين يثر كون ممتارين 
ميدان الأعمال ليدخلوا في مخدمة الدولة كوزراء رغم أن مرتباتهم فى هذا المتصب الكبير تعد ح 


16 


كشرة ومتنوعة : مها القدوة اللسنة عند التوفيق فى انختيار القيادات . 

ومنها الوعى الاشتراكى العام الذى يرتكز إلى سلامة التطبيق الفعلى ولايعتمد 

على مجرد الؤعود الاظرية (1) . ومنها كذلك ألو ان النشجيع الأدى الى مكن 

أن تنظمها القوانين . والحق أن تنمية الدوافع الأدبية فى المختمع الاشتر اكى 
تتفق فى انسياق متكامل مع سائر اتجاهات هذا الجتمع . 


كل ذلك يحتاج إلى دراسات جادة تؤدي إلى التنظم النشريعى للربح 
المعقول دون استغلال وإلى تشجيع الخلصين ق خدمة اختمع من أفراد 
القطاع الخاص © 


ونحن نفضل - مادمنا فى مجال عرض الأسس النظرية العامة ألا نخخوض 
فى التفاصيل . يكفينا أن نقرر المبدأ : وهو أننا نستطيع »فى أغلب الأحيان» 
أن نصل » بالتحديد والوضوح وباستثارة الدوافع الأدبية » إلى نتائج أفضل 
بكثير جما ممكن أن صل عليه عن طريق الهديد بالعقوبة الجنائية . هذا فضلا 
عن أن 55 الدوافع الأدبية عكن أن تسهم فى رفع القم اللحلقية فى اختمع 
الاشتراكى . ولا شك أن القم اللخلقية تعد ضيانآ أفضل من العقاب » لاستقرار 
احترام القاعدة القانونية : 


حتشيعاً تافهاً إذا قورنت بأر باحهم السابقة . وتذكرا هذه الملاحظة بما كان يحدشعندناقبل الثورة 
من اقبال كبار الاقطاعيين و ار أسماليين على شراء ألقاب «البكوية» و «الباشويةن والنياشين والأوة 
الشرفية الختلفة مهما غلا ثمنها » ومحاولاتهم الدائبة فى انفاق أموالم الصعود إلى مقعد «النائب 
الحترم» فى مجلس النواب أو منصب الوزارة » بفض النظر عن أهمية هذه المناصب من الناحية 
المادية » أو حتى كفاهم فى القيام بما تقتضيه من مسكوليات . وتذكرنا هذه الملاحظة أيضا 
بالألقاب الى يضفيها الاتحاد السوفييى على المتفوقين من أبنائه كلقب «فنان الشعبم و لقب «بطل 
العمل» » وعديد الأو سمة الأخرى الى يتنافس العال السوفييت فى سبيل الحصول علها . 

(1) يذكر شارل بعلهام (نى مؤلفه عن التخطيط السوفييى السايق الاشارة اليه) أن اسئثارة 
الحوافز الوطنية أعذ تأثيرها يضعف عند العامل السوفييى كلما لخدت خاسة الثورة و كلما بدا 
انتصار الاشتر اكية المالمية بعيداً » و كلما ظهرت على الأخص فوارق جديدة بين الطبقات مما جعل 
المال يدر كون أن فائض قيمة عملهم يعود إلى أقلية حاكة . (ص /ا١١‏ وما بمدها) . 
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(ثالثا) اتباع القطاع العام للأساليب الاقتصادية: 
)١( - 4‏ ضرووة اتحاد الأساليب الاقتصادية لمصلحة القطاعين معا : 


اتباع القطاع العام لذات الأساليب الاقتصادية الى بجحب أن يتبعها 
القطاع الخاص » ضرورة لازمة لتعايش القطاعين وتعاونهما (1) . وليس هنا 
مجال المفاضلة بن أساليب معينة وأساليب أخرى . وانما نقرر أولا أن التعايش 
بن القطاعين لا مكن أن يستمر الا إذا أتحد أسلوب التعامل بينْهما . هذا 
الأسلوب يعد مثابة اللغة الواحدة التى مجرى بواسطتها التفاهم ولا يتم إلا ما . 


. فاذا أردنا أن نعثر على مثال بارز للأضرار الى عمكن أن تصيب القطاعن 
مع عند اختلاف أسلوب التعامل » فائنا ممكن أن نستعين بالمثال الذى قدبه 
ابن خلدون فى مقدمته التى كتها عام يل 5 . ولا يتبادر إلى الذهن 
أننا بذلك نبتعد عن الواقع الى » فان من الطريف أن يكون هذا المثال قد عاد 
إلى الظهور فى وقتنا الحاضر » رغ, اختلاف الظروف والنظام . 


يقول ابن خلدون أن السلطان » ححن يبيع بضائعه للتجار ء يرح المشترين 
على أن يدفعوا أثمانها فوراً.ولا منحهم أى أجل . ويترتب على ذلك أنه يتقاضى 
أغلب الأموال السائلة ى أيدى التجار ع فيحرموكن من الاستفادة مما 
دو مكثون عطلا من الادارة الى فها كسهم ومعاشهم » وتبقى البضائع 
بأيديهم عروضاً جامدة . ورا تدعوهم الضرورة إلى شىء من المال فيجيعون 
تلك املع على كساد من الأسواق بأمخس ثمن » () . وابن خلدون 
يبن » فى هله الفقرة ء أهمية الاثهان ى التعامل الاقتصادى . 
وهو يبان نغهم منه أن شين من بحله الأخنية 1 تإنقص من جره مزور القرون 


)١(‏ والذى نقصده «بالأساليب الاقتصادية وهى أساليب التعامل الخارجى بين كل وحدة 
من وحدات القطاع العام وبين غيرها سواء أكانت من وحدات القطاع العام أو القطاع الخاص . 
(لا أساليب «الادارة التجارية» الى ينادى فقهاء القانون التجارى بأفضليتها على غيرها والى تنصرف 
إلى التنظيم الداهلى للادارة كسك الدفاتر ووضع الميز انية العجارية .. الخ) . 


)١(‏ أنظر ما سبق بند و/ا 
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الطويلة . فا زالت الانجال الى بمنحها التجار بعضهم بعضاً هى أساس السيولة 
والتوسع فى نطاق التعامل » ومخدد ابن خلدون الاثار الضارة الى تارتب 
على عدم اتباع السسلطان لهذا الأسلوب » ويبين أن سبب ذلك هو وما تدعوه 
إليه تكاليف الدولة » . 


نفس هذا المثال يذكره الأستاذ محمود مراد فى محاضرته السايق الاشارة 
المها رص )١54‏ حجن يشرح اذا تضاءل حج عملية « السلفيات 
بضمان الكقبيالات) سائر البنوك بعد اتساع القطاع العام . فهو يقول «»ن 
الظواهر الملفتة للنظر أن الشركات » لا سما الشركات الصناعية » أصبحت 
بعد تأميمها أقل ميلا إلى بيع منتجاتها بالأجل . لقد أصبحت قصر على تقافى 
قيمة مبيعاتها نقداً . بل وتصر فى بعض الأحيان على تقاضى جزء من قيمة 
هذه المبيعات مقلماً » أي قبل تور يد البضاعة . وقد كان لذلك أثره الواضصح 
فى تعاملها مع البنوك إذ قل ما تحت يدها من الكبيالات المسحوية على التجار 
الذين يشترون بضاعتم! » وقل بالتالى حجم السلفيات بغمان كبيالات . على أن 
هذه الظاهرة لم تمتد إلى تجارة نصف الجملة والتجزئة » هما زالت الككبيالات 
متداولة فى هذا القطاع » وهناك إلى جوار ذلك كنبيالات البيع بالتقسيط (1) 

وبدسهى أن الضرر لا يقتصر فى هذه الصورة على البنوك » بل هو ينصب 
على سائر المعاملات التجارية . فقد عجزت بعض المنشآت التسويقية عن 
الاستمرار فى أداء وظائفها » وترتب على ذلك عدم انتظام تدفق السلعة 
إلى الأسواق مما خلق طلباً و*يآ علها وبالتالى فقد أدي كل ذلك إلى ظهور 
بوادر السوق السوداء لبعض السلع(؟). ويضافإلى ذلك أن اشتراط شركات 
القطاع العام البيع بالنقد مقدماً » منع أن تحل هذه الشركات محل تجار الجملة 
فى المرحلة القادمة » إذ مازال موضوع الاثان فى حاجة إلى علاج 9©) . 
هذه العوائقى الى ول دون سير الغمليات التجارية فى مجراها الطبيعى تنعكس 


(1) ونفس هذا المعنى فى بحث مقدم من مدير بنك القاهرة (فرع الاسكندرية) إكى مؤثمر المال 
والتجارة ديسمير 1١954‏ . 

(0) بحث مدبر بنك القاهرة السابق الاشارة أليه . 

(م) مذ كرة غرقة الاسكندرية التجارية فى مؤتمر المال والعجارة 1954 . 


حى على معاملات التجار بعضهم مع بعض ومع الجهاز المصرق (0 . 
وذلك كله يربجع إلى أن بعض الأنجهزة المسثولة فى شركات القطاع إلعام 
تفضل تسيير أعمالها بأساليب ادارية لا بأساليب تجارية 9© .. 


)١( -‏ السرعة والائتمان والعرف التجارى 


الأساوب التجارى الواحد ضرورى اذن لمصاحة القطاعين معاً . ولا يعنى 
ذلك أن نلزم القطاع العام بأن يتبع أسلوب التجارة الخاصة كما هو أو كا كان. 
وانما الأمر يقتضى مراجعة دقيقة وفحصاً شاملا لكل ما وصلنا من العادات 
والأعراف التجارية على مر العصور » لنرى ما يصلح منها وما لا يصلح . 
وتلك مهمة كبيرة ليس هنا مجال التعرض لا على نحو مفصل + 

ومع ذلك » فلا بأس من أن نذكر » على سبيل المثال » أن سرية الأعمال 
وما تعطيه من حق اخخفاء التعامل أو جق الكتّان 3 لا مكن أن تجد ‏ فى ظل 
التخطيط الاشتراكى الشامل - أساساً مقنعآً لا بالنسبة القطاع العام ولا بالنسبة 
للقطاع الحاص . فهذه السرية ترتبط بفكرة المضاربة والمنافسة الرأتمالية الحرة 
وكلاهما لا محل له فى الاقتصاد الاشتراكى الخطظ . 

ومن ناحية أخرى فقد رأينا أن أسلوب الاثمان ضرورى فى تعاءل 
القطاعين معاآ . كذلك سرعة الحركة النشيطة فى التباذل . وهذه السرعة 
تقتضى ‏ فى القطاع العام بصفة خاصة » ألا تتعدد وتتراكم أجهزة الرقابة 
عليه فتجعله ضعيف الاستجابة بطىء التلبية . فالأسلوب التجارى الواخد 
يقتضى اذن لا مر كزية التنفيذ الى سبق لنا التعرض .ها من قبل بالنسبة لسائر 
المشروعات التجارية العامة . 


(1) البحث المقدم من محمد عبد المطلب سابق (رئيس مجلس ادارة بنك بور سعيد) السابق 
الاشارة اليه 
زفق ا مرجع السابق . 


ليل 


وهكذا فان الأمر يقتضى تقيما مستقلا لكل ما ورثناه من عادات وأعراف 
تهارية (1) » مع مراعاة الاختلاف الأساسى الذى يقتضيه النظام الاشتراكى 
وهو أن يدور النشاط الاقتصادى كله فى اطار الاحترام الكامل لأواءر إلخطة 
الاشتراكية . وهو احترام مف وض على القطاعين معأ » العام واللخاص 09 . 

المطلب الثانى 
استبعاد احمال عودة القطاع الخاص إلى السيطرة 

٠م‏ - هيد : اختلاف الظروف : 

ان احهال عودة وحدات القطاع الخاص إلى السيطرة أو الانحراف 
مستبعد أصلا فى ظل نظام يقوم على التخطيط الاشتراكى الشامل وعلى تملك 
الشعب لوسائل الانتاج الأساسية إلى جانب سيطرته علىكل وسائل الانتاج . 
بل ان ظهور الانحرافات التفصيلية التى يمكن أن تتضح هنا وهناك انما هى 
مؤشرات <ساسة على عدم احكام التخطيط أو على ضعف الرقابة حيث 
تظهر الانمرافات . أما جرد نمو أو ازدهار القطاع الخاص فانه فى الظروف 
الجديدة ‏ لن يؤدى الا إلى من مزيد من الاستفادة به فى خدمة التنمية 
الاقتصادية وتحقيق الصالح العام . وتفصيل ذلك فيا يلى : 


(1) ولذا فائنا لا نؤيد ماذهب اليه البعض من استبعاد العرف التجارى كله » باعتباره أثرا 
من آثار القرون الوسلى فلا يمكن أن يصلح منه اليوم شىء إد. ثروت أنيس الأسيوط فى مؤلفه 
عن «الصراع الطبقى وقانون التجارة» عام ه45١)‏ . مثل هذا القول قد يجد الصدى عند من يريدون 
التغيير جرد التغيير » ويظنون أن من ابل الاستغناء عن كل الخبرات والتجارب الانسانية 
السابقة والانطلاق من جديد فى الفراغ . و لكن الباحث الحاد لا يمكن أن يدمشه تشابه الأساليب 
الاقتصادية » على الأقل فى بعض سماتها » رغ تعاقب العصور واختلاف الأنظمة . والانسان 
عل أى حال هو الائسان . فهو: يكرر نفسه فى كثير من التفاصيل الحيوية حم تغير الأشكال العامة 
والأسس الى يراها ملائمة لمياته . ومن المتصور - إذا نحن تمادينا فى استعال منطق الدكتور 
الأسيوطى - أن نجد من ينادى بأن الانسان الاشتراكى يحب أن يسير مقلوياً فوق رأمه » لجرد 
أن الانسان الر أسمالى كان يسير على قدميه خلال القرون الوسطى . وهى دعوة تتميز على أى. نحالك 
بأن اللمانب المزلى فيها أوضح من جانب المزل فى الدعوة إلى الغاء العرف التجارى كله » وبالتالى 
فهى أقل خطراً . 

. 840 أشار آليه شارل بتلهايم فى مؤلفه عن التخطيط السوفييى 1548 ص‎ )١( 


١م‏ - الظروف الجدبدة خحياة القطاع الخاص ق ظل النظام الاش راكى : 


١‏ وأول وأهم هذه الظروف هو ربط القطاع الخاص بانخطة 
الاشتراكية العامة . فاختضاع القطاع الحادص. لقانون اللخطة من شأنه أن يزيل 
تمامآ خطر عودة ال رأشمالية إلى التحكم والسيطرة بوسائلها الملتوية على الحكرم » 
مهما بلغت المقدرة المالية للأفر اد الداخلين فى قطاع وال رأنعالية) . هذه المقدرة 
سوف تدخلها دراسات الخطة العامة ى حسام ونحسن توجبهها المصلحة 
العامة » ويتعحقق بالتالى المعبى الاشتراكى الحديد للملكية الخاصة «كوظيفة 
اجماعية» لا كوسيلة للتحكم والسيطرة الفردية . م ان القبطاع الخاص ممنوع 
من الاحتكار » ليس فتلط لأن القطاع العام حتل مراكز الاقتتصاد القيادية 
ثم يشاركه . إلى ذلك - فى سائر أنواع النشاط الاقتتصادى التى عارسها » 
بل لأن ضرب الاحتكارات المحلية يعتير مبدأ أساسياً من المبادىء الى نص 
علها الميثاق صراحة : (فى الباب الأول : نظرة عامة» . 


أما عن عودة السوق » وبالأخص السوق السوداء » فان القضاء علما 
يكون بأحكام التخطيط وبالتالى بانتظام تدفق السلع . ذلك أنه » كا يقول 
لورا ( غمها ) ؛: بمجرد أن نحدث التباعد بين ما تريده الخطة 
فى توقعاتها وبين ما يقع فى التنفيذ فان . السوق تستعيد سلطانها . 
بل انه » على هذا الأساس » عكن الاستفادة من ظهور السوق السوداء 
للاستدلال ا على نقاط الاختلال فى تنفيذ الخطة . وهوما حدث بالفعل 
فى التجربة السوفيتية )١‏ .فقد حدث بالنسبة للخطط الأولى فى الاتحاد 
السوفييتى أن مرفق النقل كان فى حالة سيئة » وبالتالى كان توزيع السلع 
غير منتظ » بحي ثظهر اخختلال فى التوازن ببنالطلب على السلعة وبين المعروض 
مها فق وفنا معين . واكانت الملع تصل أحياناً على عكسن المطلوب (ملابس 
الشتاء فى الصيف وبالعكس) . وق هذه الظروف كان المضاربون يتدخلون 
فيشيرون الأشياء غير اللازمة ليعرضروها وقت الحاجة الها . ولم يكن 


)6« ا مرجع السابق صن ١48‏ وما يعلها . 


ك1 


البورجوازيون أو التجار فقظ هم الذين يقومون بالمضاربة » بل لقد ثبت 
أن كل من كان مجد الفرصة فى الاستفادة من هذه السوق السوداء » عمالا 
أو فلاحين وحى ربات البيوت وبعض السلطات الخلية نفسها » لا بتردد 
فى المضاربة رغم شدة الُقوبة الى يتعرض للا . ووصل الأمر فى بعض الأحيان 
إلى حد نشأة مصانع سرية عملكها الأفراد لانتاج السلع الى محتاجها منطقة 
معيئة فلا تجدها عند تنفيذ الحطة . وقد أعلنت البرافدا عام *197 عن اكتشاف 
بعض مصائع سرية لدبغ الجلود (0) . ْ 


كل ذلك ينقضى بطريقة طبيعية تلقائية عندما تصل الخطة إلى المستوى 
الطلوب فى أحكام التنفيذ وانتشار التوزيع . إذ لا تكون هناك مصاحة 
فى تخزينها ولا فى اخفاتما ولا فى رفع أسعارها . ولا يكون هناك ما يخرى 
على الانخراف سواء من جانب القطاع الخاص أو القطاع العام . 


؟ ‏ ثم أنه فى نطاق علاقة رب العمل بالعامل » تغيرت طبيعة هذه 
العلاقة تغراً كاملا فى ظل النظام الاشتراكى . ولم يعد من الممكن أن نتصور 
أن تكون العلاقة بن مالك وسائل الانتاج وبين العامل الأنجر » علاقة 
استغلال الانسان للانسان (كنا كان فى غصر كارل ماركس) . بل هى علاقة 
تعاون عادل وشركة فى الربح وفى الادارة تنظمها القوانين الاشتراكية 
وتشرف علما مكاتب العمل () . ومن ثم لا يتصور أن يكون ازدهار 
)١(‏ وى كلمة ألقاها محمد نور الدين قره - وقتيذ رئيساً لجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة 
لتتجارة - أمام م تمر المال والتجارة ديسمير 1454 : «وقد أدى عدم وجود تنسيق بين الأجهزة 
المشرفة على التجارة الداخلية وعدم الفصل بين السلع اللازمة للانتاج وتلك الى يحتاجها السوق 
امحل إلى وجود عجز فى الملع الضرورية ذات الصلة بالتنسية الاقتصادية أو بقطاع التجارة » 
وزيادة بعضها عن حاجة السوق المحل . وقد أدى ذلك إلى سوء التوزيع وعدم إحكام الرقابة 
على وصول السلع المستبلك الأخير فكثرت أيدى المحتكرين وازدادت فاعلية السوق السوداء نتيجة 
حرمان بعض المناطق من السلع » كل هذا إلى جانب ارتفاع مستويات الدخول الذى أدى إلى زيادة 

الاستهلاك عن احج العادى بسبب التهافت على تخزين السلع» . 
(؟) أنظر زميلنا د. جلال العدوى «قانون العمل» ب ١‏ «التنظيم القانوى العمل» 1559١ص‏ 15 
دفن ناحية » نجد أنه فى المجتمم الاشتر اكى ء كا فى امجتمع ال رأتمالى ٠‏ يحب تجميع طاقات ع 
ا 


القطاع الخاص - فى ظل القوانين الاشتراكية ‏ على حساب العال . بل على 
العكس » هذا الذو سوف يفتح محالات حقيقية رحبة للعمل . وسوف يؤدى 
إلى زيادة نصيب العال عند كل زيادة فى أر باح القطاع الخاص” : ” 


»و وأعمراً فان رقابة الشعب الجدية قائمة فى مواجهة أى انحراف. 
وجزاء الانحراف الذى تكشفه رقابة الشعب( وهو التأميم) جزاء رادع (0 . 
مثل هذه الرقابة ليست صعبة وليس من شأنها أن تزداد صعوبة بنمى القطاع 
الخاص . فسير الأمور بطريقة طبيعية من شأنه أن يودى إلى نمو القطاع العام 
ععدل أسرع من نمو القطاع الخاص . وذلك لعاملين أساسيين : أوهماأن حجم 
القطاع العام أكير ء (وعلى الأخض فى قطاع الصناعة) » وبالتالى فان نموه 
يكون بداهة فى نطاق أكثر اتساعآ . وثانهما أن الجزء الأكير من الفائض 
(أو الربح) فى القطاع العام يعود مرة آخر: ى إلى الانتاج » وكلما ازدادت 
كفاءة الادارة فى وحداته الانتانجية ازدادت قدرته على ضم هذا الفائض 
فزداد قوة )١(‏ . أما فى القطاع الخاص » فان جزعاً أكير من هذا الربح يتجه 
بشكل طييعى إلى الاسّبلاك » جما مجعل معدل الأو أو التراكم أبطأ بصورة 
عامة . ويترتب على ذلك أن مستقبل تعايش القطاعين لا بمكن أن يتجه إلى 
نمكم القطاع الخاص على أى صورة . فالعكس هو الصحيح » إذ تزيد 
مقدرة القطاع العام على القيادة الفعلية فى ظل التخطيط . وإذا أمكن حهيئات 
التخطيط أن تمارس سياسة أثمان مدروسة وفعالة ومستقرة ء فان الرقابة 
الشعبية على القطاع الخاص - بكل صور هذه الرقابة - يمكن أن تتمنع 
بفعالية كاملة . : 


العمل لتعمل سنخاضعة لسلطة يكون لها اصدار الأو امر وتوقيع المزاءات . وكل ما هنالك أن هذه 
السلعاة لا تثبت فى امجتمع الاشتّر اكى لرب عمل مستفل . وإذا كانت المفاهم الاشتر اكية تقتفى 
تطور مفهوم تبعية المال » فانها لم تصل إلى نفى هذه التبعية وانما حولها من تبعية فردية إلى تبعية 
أشثر اكية ٠ن‏ مظاهرها اشر اك ممثلين عن العال فى الادارة وتوزيع نسبة من الأرباح على المال» . 

(1) وأداء الرقابة بدورها له تأثير حاسم فى الردع . وقد حدث أخيراً أن تقدم ٠٠١‏ من تجار 
الحملة فى الاسكندرية طواعية إلى مأموريات الضرائب يطلبون تصحيح اقراراتهم وتسديد آلاف 
ليهات بعد أن ضبطت الرقابة الادارية تاجرين مبربين هن تسديد 0 ألف جنيه - الأهرام 
فى 1/51١5/1اة1‏ . 

49 د . محمد حامد دويدار «حول مفهوم التخطيط الاشثر ا كى» مقال بالطليعة سبتمير ه95١1‏ 
اص لا 1١١‏ 2. 


14 


للبحث الثالث ' 
ربط القطاع الخاص بالخطة الاشتراكية 


7م -- تهيده : مشدكلة حديثة : 

أن مخضع المشروع التجارى العام 'لأوامر الخطة » سواء صدرت من 
سلطة التشريع أو من سلطة الادارة » وبغض النظر عن اعتبارات الريح » 
ذلك أمر يبدو يسيزاً وداخلا فى طبيعة الأمور . أما بالنسبة لوحدات القطاع 
الخاص » فلا شك أن الأمر مختلف ٠‏ إذ أن هذه الوحدات حداً أدنى 
أمن الاستقلال يتمثل على الأقل فى حق البقاء أو الخروج من الميدآن » ثم هى 
تحرص على الربح لأنه أساس بقائها . وأخيزآ فان هناك عوامل وموؤثرات 
فردية وشخصية يتفاوت فى التأثر ما أفراد القطاع الخاص » فتنعكس هذه 
العوامل والموثرات على قدر الننجاح أو الفشل الذى يمكن أن يصيب أفراد 
هذا القطاع . 


وجب أن تضع هيئات التخطيط هذه الفوارق الأساسية فى الحساب » 
قلا تصل أوامرها إلى حد اهدار الربح » ومن ناحية أخرى يحب أن تدخل 
فى تقديرها ‏ عند التنبئ - نسبة من التقصير أو الفشل الذى قد يتعرض له 
نشاط هذه الوحدات لأسباب خاصة قذ لا بمكن التحكم فيا )١(‏ وى مقابل 
ذلك لا شك أن قدراً من الحرية للتاجر الخاص يعتيز عاملا هاماً من عوامل 
مرونة النظام الاقتصادى. فلا يصح اذن الغاء قانون العقد والاكتفاء جرد 
توجيه الأوامر من السالطة العليا 9) . 


)١(‏ وهى مشكلة حديثة واجهتها بالحلول التلفة دول أوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية 
الثائية » كذلك بعض دول أوروبا الغربية التى تحاول توجيه القطاع الخاص بأساليب مباشرة 
وغير مباشرة (كفرنسا مثلا) حى ترتبط باللطة دون أن توسى اليه ياحساس اللضوع المطلق . 
وهذه الأساليب تبدو ناجحة فى كلا ابخانيين . راجع رايمون آرون المرجع السابق ص 88 
وكائزاروف - نظرية التأنيم حص لالالا . 

2( كائز اروف المرجم السابق صن 78٠‏ وما بعدها . 


يل 


وف نظرنا أن ربط القطاع الخاص بالحطة الاشتراكية فى مصر يقتضى : 
(أولا) حمرامكانيات هذا القطاع حصراً علمياً دقيقاً عن طريق 
اعادة تنظم السجل التجارى . 


(ثاني اتاد الوسائل المناسبة لتوجيه القطاع اللخاص إلى أنواع 
النغاط الذى محقق أهداف الخطة . 


(ثالثا) : اقامة الضمانات المناسبة لقيامالقطاع الخاص بدوره فى اتخطة » 
مع الاحتفاظ حقه المشروع فى الربح المعقول بدون استغلال . 


المطلب الأول 
السجل التجارى واعادة تنظيمه 


"لم ب عدم عفاية السجل التجارى فى مصر ؛ 

نظام السجل التجارى فى مصر يعتير من بين أكثر الأنظمة التجارية 
حاجة إلى الاصلاح القانونى. فالأساس الذى ببى عليه تنظم السجل التجارى 
عند ادخاله فى مصر هو أساس حرية التجارة فى ظل النظام الرأسمالى . 
بل لقد اعتير واضعوا القانون رقم 45 لسنة 1984 أن مجرد الزام التاجر بالفيد 
قى ل #ارى محدد أمر يتناق مع مبدأ حرية التجارة» وبالتالى بجب أن بظل 
محصوراً فى أضيق الحدود )١(‏ . فلا غرابة ان يأ هذا القانون هينآً » سواء 
فما يتعلق عدى الالزام بالقيد » أو بالاثار الى تترتب على هذا القيد. فقد 


)١(‏ ولذا فقد عنيت المذكرة الايضاحية هذا القانون بأن تعتذر عن اصداره » فتؤكد 
أنه لا يقصد منه اير اد قيد على حرية التجارة . وذكرت أنه «مع التسليم بأن نجاح التجارة واتساع 
نطاقها لا يكفلان الا بتر كها طليقة من القيود » فان ايجاد نظام السجل فى مصر لا يخلق قيدا 
جديداً على حرية التجارة . وانما هو عمل تنظيمى ير أد فرضه تطبيقا لمبدأ مسلم يه لدى جميع الدول 
ألا وهو ضرورة أخضاع التجار لالنز امات معينة لمير التجارة و لصالح التجار أتفسم» . 
كذلك بينت المذكرة الايضاحية أن من آثار العلانية الى مبيئها السجل أيحاد الثمة و الاطيئئان ٠‏ 
فى نفوس المتعاملين وتسهيل المعاملات التجارية . 
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اقتصر الجزاء ‏ عند [همال القيد - على مجرد توقيع عقوبة اخالفة . كذلك 

توقع هذء العقوبة الضئيلة إذا أدلى التاجر لمكتب السجل ببيانات غير صميحة 
وسوء التتصد (م ١‏ و14١)‏ . وخلا هذا القانون أصلا من النص على ضرورة 
ابلاغ مكتب السجل بالتعديلات الى يمكن أن تطرأ على بيانات قيد الفروع 
والوكالات وخلا كذلك من النص على الزام التاجر أو ورثته أو مصفى 
الشركة بطلب شطب القيد عند تر ك التجارة أو الوفاة أو الانهاء من تصفية 
الشركة . كذلك اقتصر دور مكتب السجل التجارى على تلقى البيانات 
من أفواه المتقدمين ما ء دون أن مخوله قانون 55 لسسنة ١91"‏ سلطة التحقق 
من صوة البيانات المقدمة . 


أما فا يتعلق بآثار القيد فلم بمجعل له هذا القانون الا مجرد قيمة ادارية 
حتة . فلا صلة للقيد نى السجل يصفة التاجر » ولا محجية البيانات الى تقيد 
به بالنسبة للغبر . 


وعلى الرغم من الاتفاق على أن قانون 45 لسنة 1984 قد حقق تقدماً 
لابأس به فها يتعلق عبصر المتاجر » والوقوف على -جنسية أصرامبا واستخلاص 
بيانات احصائية عن مختلف التجارات والصناعات » وكان بالتالى بداية 
حسنة » )١(‏ فانه لاجدال فى قصور هذا القانرن قصور واضحاً فى يال 
ظم أو الاحصاء الذى يصح الاعهاد عليه . فليس ثمة ما منع من كذب 
1 الى يدلى اليه ما المتقدمون من التجار » 5 ان عدم قيد التعديلات 
وعدم شطب القيود بعد انهاء التجارة » كل ذلك جعل بيانات السجل 
شديدة البعد عن تمثيل الواقع فما يتعلق بعدد التجار وامكانياتهم الحقيقية 
كذلك لم يكن للقيد فى السجل أهمية فى الشمر القانونى 0) . 


(1) د . محسن شفيق الوسيط ج ١901 - ١‏ صن (151 بند 117/1 » د . على يوئس والأعال 
التجارية والتجار» و10 صن 954 يند 81؟ ء د . أكمم الخولى الوسيط ج ١‏ - 5و١‏ 
ص »49؟ بند ؤم . 

(؟) فهو قيد أدارى لا يغى عن وسائل الشهر القانونية حيث ينص علها القانون (كالايداع 
واللسق فى المحكة أو الثشر فى الحزائد) وقد جاء قانون الصلم الواق رتم ١ه‏ لسنة ه154 » فحاول 
على استحياء - أن يخلق أول أثر قانوفى القيد فى السجل التجارى » فاشتر ط للتمتع بميزة الصلح 
الواق من الافلاس أن يكون التاجر مقيداً فى السجل منذ ثلاث سنوات (م 4) . 
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وقد سعى المشرع إلى تلاق بعض أوجه النقص الى أشار المها غالبية 
الفقهاء » فأصدر القانون رقم 5١19‏ لسنة 14808 الذى ألغى وحل محل قانون 
سنة 19104 السابق . وكان من أهم ما جاء يه أنه خول مكاتب السجل سلطة 
التسحقق من صحة البيانات وطلب المستندات البّى تراها لازمة للتئبت مها , 
وأوجب شطب القيد فى حالة اعتزال التجارة وشدد العقوبة على اهمال 
القيد وعلى الكذب فى بياناته . 


والقانون رقم 14؟ لسنة "1467 يعتير خخطوة إلى الأمام . ولكنها خطوة 
متوالصعة . فهو لم يغير شيثاً من جوهر قانون 1475 وظل للقيد فى السجل 
قيمته الادارية البحتة » وهو لايزال عاجزاً عن أن يققدم صورة واقعية خالة 
القطاع الخاص أو أفراده أو امكانياته حيث بمكن أنيعتمد علها فى التخطيط. 
فهو مازال يستند ‏ فى سعة البيانات المقدمة اليه على مجرد تشديد الجزاء 
الجناق . 


والواقع النى لا شك فيه أن هناك ارتباطاً شديداً ‏ وقد لا يبدو واضحاً- 
بن دقة بيانات السجل وبالتالى قيمتها من الناحية الاحصائية »© وبين ضرورة 
ترتيب آثار الشهر القانونية على قيد هذه البيانات. ترتيب هذه الآثار القانونية 


بالقيك وعلى أن يقدم البياناتالصحيحة الى يعلم انه سوف تكون ها حجينها 
القانونية فى مواجهة الغير (0 . 


)١(‏ ثم أن اعطاء المكتب الادارى سلطة التحقق من صعة البيانات لا يكفى أيضا ٠»‏ بل الأم 
هو أن يكون هذا المكتب على درجة من الكفاية والتخصص يؤهلانه بالفعل من هذا التحقق . 
وهناك أوجه نقد أخرى تتعلق يتعدد القيود عند تعدد الفروع مما يجعل البيان الاحصاقٌ عن عدد 
التجار مبالغا فيه (أنظر بحث الد كتورحسئى عباس - مجلة الاقتصاد والسياسة والتجارة سنة ١ع ١‏ 
ص 117 « نحو توحيد وأصلاح نظام الشبر التجارى فى ابحمهورية العربية المتحدة » أشار إليه 
ألدكتور على يونس المرجع السابق ص 8518 ) . 
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والنظرة تختلف تماماً إلى السجل التجاري إذا أردنا أن يودى دور 
فى التخطيط . فهى تقتضى بطبيعة الخال أن تكون البيانات المطلوبة معدة 
من هيئات التخطيط » أو على الأقل تضيف هذه الميئات ما ترى وجوب العلم 
به من بيانات لازمة من ورجهة نظر الخطة . وتقتفى أن تتعاون سائر الأجهزة 
الادارية مع مكاتب السجل بحيث تقدم الها أولا بأول كل ما يصل إلى عامها 
كجهة اختصاض من بيانات متعلقة بالتاجر . كذللك الغرف التجارية . 


وهله النظرة ذائها تقتضى تركيز الأهمية القانونية للقيد فى السجل 
إلى أقصى الحدود » وذلك مجعله مركز اشعاع رئيس لكافة المعلومات 
والبيانات الى يطلب القانون من التاجر شبرها . قذلك أجدى على الخطة 
وعلى التجار » وعلى سائر المتعاملين » من تفتيت هذه الوسائل وتشنيما 
على جهات مختلفة حيث تفقد كل جهة من هذه الجهات 2 بصورة تلقائية » 
قدراً من اهيّامها ومن أهميتها فى نظر الكافة . وى نفس الوقت فال تفتيت 
المعلومات الى يقدمها التاجر على أجهزة مختلفة بجعل من الصعب على هيئات 
التخطيط أن تستفيد منها أو أن تحسن تجميعها تجميعاً سلما » خاصة وأن 
الأجهزة المختلفة الى :شرف على هذه السجلات للمتفرقة تعمل كل هنما 
.استقلالا عن الادارات الأخرى (0 . 1 

لذلك لامناص من المناداة بالعلاج الداسم الوحيد» وهوالغاء هذه السجلاات 
النجارية الخاصة المتعددة » وت ركز اجراءات الشهر على انحتلاف أنواعها 


)١(‏ فالقيد فى السجل التجارى لا يغنى عن ضرورة الشبر فى السجلات الخاصة الأخرى 
كسجل المستور دين (ق . دتم 0 لسئة 4ه4١)‏ وسجل المصدرين (ق. رقم 90 لسنة 1109) 
والسجل الخاص بتجار القطن فى الداخل (ق ٠‏ رقم 1١‏ لسئة )145٠0‏ والسجل الخاص بالو كلاء 
التجاريين (ق. رق ٠١١‏ لسنة )١41‏ . وهئ سجلات تتولآها أدارات متفرقة يوزارة الاقتصاد. 
هذا بالاضافة إلى السجلات الى تعولاها أقلام كتاب المحاكم وهى' الى تتعلق بشهر وقائع معينة 
كعقود انشاء أو تعديل الشر كات » وشهر المشارطة المالية لزواج التاجر غير المسلمٍ وشمر 
الاذن للقاصر بالاتجار . هذا بالاضافة أيضا إلى السجلات الأخرى الخاصة ببيع المحال التجارية 
ورهها وسجلات شبر العلامات التجارية وبراءات الاشتراع والقاذج الصناعية . 

هذا التعدد والتشتيت القائم فى الوقت الحاضر 'منتقد ( أنظر على الأخض الد كتور مصطفى كال لله 
الوجيزى القانون التجارى 155 ص 11١‏ بند 114) . : 


إدنن 


فى مكتب السجل التجارى » وجعله أداة قانونية وحيدة لأشهر التجارى » 
وترتيب الآثار القانونية الى ترفعه إلى الدرجة المناسبة من الأهمية فى نظر 
سائر أفر اد القطاع الخاص . كل ذلك يقتضى اعادة تنظم شاملة لنظام السجل 
التجارى . ٌْ 1 
15 - نظام السمجل التجارى الجديد -- جدوى الاقتباس من النظام الأكاثى : 

ليس هنا مجال الافاضة فى الكلام عن كيفية اصلاح نظام السجل التجارى 
فى مصر . على أن الفوذج الذى يتبادر إلى الذهن ومحظى بتأييد غالبية الفقهاء 
هو نظام السجل الألماق )١(‏ . فقد ارتفع التقنين الألمانى بنظام السجل إلى حد 
جعله. نظاماً أساسيامن نظ القانونالتجارى. وجعله يرتكز على دعامتين » كلماهما 
مرغوب فها بيقين : الأولى أنه عهد مبذا السجل إلى سجهة القضاء . أما الدعامة 
الثانية فهى تستند إلى منطق الأولى » إذ ما دام القاضى » ما فى قراراته 
من قوة وحجية» هو الذى يقوم .جراء القيد فيفصل بالتالى ى صفة التاجر» 
فان من اللمنطتتى أن تترتب على هذا القيد سائر الأثار القانونية : فالقيد 
فى السجل قرينة قاطءة على ثبوت صدفة التاجر محيث لا تجوز بعدئذ المنازعة 
فها ؟ (). والقيد هو وسيلة الشهر الأساسية ؛ ويجوز للتإجر أن ينج 
بالبيانات المقيدة فى السجل"التجارى على الغير ولوكان الغير مجهلها إذ أن هذه 
البيانات حجية على الكافة . ومن ناحية أخرى لا يستطيع الانجر أن حنج 
على الغيز ببيان لم يقيد فى السجل ولو كان الغير يعلمه عن طزيق آخر . 

وتفوق القانون الألمانى لذلك كله واضح لأسباب كثيرة : مها الثقة 
فى السجل وصعة براناته . ومنها توق الخانب الأكير من المنازعات التجارية 


4 وهو النظام الذى وضعه التقنين التجارى الألمانى الصادر فى عام ١8948‏ (من م ك1 
ويبدو متفوقا على النظامين الفرنمى والمصرى . 

(1) وإذا عرفنا أن القانون التجارى الألمانى يقوم على الحرفة العجارية لا الأعمال التجارية » 
فان من البديهى أن تستنتج أن قاضى السجل هو الذى يحذد نطاق تطبيق القانون التجارى كله . 
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وذلك للصلحة استقرار التجارة ولمصلحة القضاء على السواء . ومنها المركز 
الكببر الذى لابد أن بمثله السجل التجارى فى نفوس التجار وفى نطاق التجارة 
بوجه عام . فلا يتصور أن .همل التاجر الجديد قيد نفسه فى السجل بغض 
النظر عن وجود أو عدم وجود جزاء جنائى . 


الا أن الاقتباس من نظام السجل الألمانى يرد عليه تحفظان هامان : 
التحفظ الأول : هو أن النظام الألمانى مهدف أساسآ إلى تحقرى الشبر القاثوى 
أما فى مصر فان الهدف من. نظام السجل التجارى هدف مزدوج : أحدهها 
هرو الشور القانون وثاننهما هو ربط القطاع الخاص بالخطة . ومما لاريب 
فيه أن هذين الهدفين ليسا متعارضين ؛بل اهما ليسا قى ا حقيقة منفصلين . 
رتيب الآثار القانونية » وهو هدف فى حد ذاته » يعتير فى نفس الوقت 
وسيلة حانهة لتحقيق المندف الثانى » وهو الوصول إلى البيانات الصحيحة 
اللازمة الخطة . هذا الحهدف المزدوج يتطلب بطبيعة الخال ازدواج التخصص 
الكفء فى داخل مكتب السنجل التجارى . إِذْ يحب حينئذ أن يوجد فيه 
القاضى ورجل الخطة » يعملان ويتعاونان . وض أن يكون هذا المكتب 
على صلة وثيقة هيثات المتابعة التى تتولى القيام بغملية التفتيش الدورى الماظم 
للتأكد من حسن سير المشروع التجارى الخاص فى أداء دوره فى الخطة 
وللتأكد من استمرار مطابقة بيانات السجل للواقع (0. 


أما التحفظ الثانى : فهو أن نظام السجل التجارئ: الألمانى يستند بطريعة 
الحال إلى الدرفة التجارية لا إلى العمل التجارى . ولذا فهو يقسم المقبدين 


(1) وهذا العمل يكل نقصا فى نظام السجل التجارى . ذلك النقص الناثىء عن ترك مهمة 
تعديل البيانات للتاجر نفسه يناء على طلب منه . وقد يهمل التاجر فى ذلك أو يتأخر عادداً أو غير 
عامد » لأسباب ودوافع لا حصر لا . كذلك ترك مهمة شعلب القيد مند امتز ال التاجر أو وفاته 
التاجر المعتزل أو ورثة التاجر المتوفى » وقد مهمل هؤلاء طلب الشطب بانتهاء اهتّامهم بالتجارة ذاتها. 

وتعميز وظيفة هيئات المتابعة بأنها ليست مهمة فتح «مكتب» يتلقى البيانات » وأنما هى مهمة 
'زول مستمز إلى والسوق». حي يوجد التاجر الحى . وهى مهمة أيجابية لازمة لامكان الامياد 
المستمر - فى التخطيط - عل بيانات النجل التجارى . 


]ا 


بالسجل إلى طائفتين . أساسيتين : الأولى تشمل التجار بالمعى القانوق السلم » 
أى الذين عارسون الغرف التجارية المنصوص علها فى المادة الأولى من 
التتقنين التجاري الألمانى . وهؤلاء يلتّزمون بالقيد فى السجل التزاما قانويا . 
أما الثانية فتضم الذين لا بمارسون الحرف التجارية » ولكنهم يستمخدمون 
الأساليب التجارية وبريدون اكتساب صفة التاجر وأن تسرى علهم بالل 
سائر آثار القيد فى السجل ء فيقدمون ‏ عن طواعية ودون التزام ‏ على القيد 
بالسجل . فكأن اكتساء بهم لصفة التاجر يتوقف على رغيتهم هم فى اكتساب 
هذه الصفة . 


وتنظم السجل التجارى الألمانى على هذا النحو يتفق مع منطق النظرية 
الألمانية الى تعتمد على فكرة احّراف التجارة كعيار ونطاق للقانون 
التجارى . 


' ولكنا نريد لنظام السجل التجارى فى مصر أن يكون أوسع نطاقاً وأثمل 
افى استيعاب سائر عناصر الانتاج بالمعنى الواسع » أى الانتاج على اخختلاف 
أنواعه سواء أكان يدخل فى نطاق تعداد الأعمال أو احرف التجارية 
أو لا يدخحل » وكذلك التوزيع على اتساعه . ذلك أننا إذا أردذا للقيد فى السجل 
أن يوأدى هدفه الثالى الهام 3 فلاغى عن أن يكون القيد ىق السعجل التجارى 
على مستوى تمول الخطة الاشتراكية ذانما. أما صفة التجارية أو المدنية للعمل 
أو للحرفة؛ فتلك مسألة فصل فها بيان يدل ضدمن بيانات القيد فى السجل. 
ومكن أن تترتب لهذا البيان حجيته الخاصة باكتساب "أو عدم اكتساب صفة 
القااجر . وائما يجب ألا تكون صفة التاجر على أى حال - هى مناط 
الالتزام بالقيد فى السجل التجاري .: بل..بمتد هذا الالتزام إلى حميع القائمين 
بالمشروعات الانتاتجية العامة واللخاصة » مذنية كانت أو تجارية » أشخاصا 
طبيعين أو اعتبارين () . بل ان القيد فى السجل يجب أن يكون بالنسبة 


)١(‏ جدير باللاسثلة أن القانون رقم ++ لسنة ١404‏ لإأبشآن شركات المساهة والتوصية 
بالأسهم وذات المسئولية امحدودة) ألزم الشركة ذات المسثولية المحدودة وشركة المساهة الى د 


ككل 


اسائر المشروعات - عامة وخاصة ‏ هو مناط نشأة الشخصية الاعتبارية> 
وقد سق أن رأينا أن هذا هو الحكم بالنسبة للمشروعات العامة فى بعضن البلاد 
الاشتر اكية كبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا وهنغاريا ورومانيا(!) 3 
ولا.شك أن تلك فرصة قانونية هامة لتوحيد كيفية ميلاد الشخصية المعنوية 
الشركة أيا كان نوعها » وهو أمرلا جدال فى أنه مرغوب فيه . وفى ذات 
لوقت فانه يعطى للقيد فى السجل التجارى أهمية قانونية لاشك فها . هذا 
بالاضافة إلى سائر الآثار القانونية الأخرى الى نرى أنه لا بأس من اقتباسها 
من القانون الأللانى 0) . 


المطلب الثانى 
وسائل تورجيه القطاع الخاص إلى نحقيق أهداف الخطة 


6م تهيد : 
تنظم السخل التجارى على هذا النحو الشامل الدقيق لابد أن يتطلب 
جهداً شاقاً ووقتاً قد يطول . فهو ليس مجرد صياغة تشريع جديد » ولكنه 
عملية خلق كاملة لكل وسائل الحصول على الأهداف القانونية وعلى ابيانات 
الصادقة اللازمة للخطة . 


تحدتؤسس محرر رسمى (أى دون اكتتابحام) بالقيد فى السجل التجارى؛ وجعل هذا القيد شرطا 
ميلا د الشخص المعنوى الشركة وبالتالى لمباشرة أعباها . وعمم القأثون رقم 8 لسنة 1464 
هذا الالازام بالقيد على سائر شر كات المساهمة والتوصية بالأسبم وذات المسئولية الحدودة 
اس ولوكان غرضما مدنيا. اللاو التالية إذنسبالنسبة للاشخاص المعنوية-هىأنيمتد هذا الالثررام 
إل سائر الشركات المدنية حبى تلك الى نتخذ شكل شر كة التضامن أو التوصية البسيطة » وأن تمتد 
إل سائر المشروعات العامة (سواء فى شكل شر كة أو مؤسة أو أى شكل جديد آخر) . 

() ما سبق يندوه . 

() ولا نكاد نشك فى أن البعض سوف يعبر ضن على تسمية هذا «بالسجل التجارى, إذا روعى 
فيه هذا الشمول. (وقد يتنازع «السجل» انصار القانون العام والقانون الخاص) . ولكن مسألة 
التسمية فى حد ذاتها .سألة هزيلة لا تستحق الحدل. فليسمى من يشاء هذا السجل بما يشاء من الأتماء: 
فليكن والسجل الاقتصادى» أو «الانتاجى» أو حت «السجل العام » . المهم هو. أن يولد السجل 
ذاته مكتمل التكوين صا حا الحياة ولأن يؤدى هدفيه الرئيسيين على الحو المطلوب . ومن الم كد 
أنه لن يعتمد حيْئذاك قَ استّر امه على مجرد التهديد يا الخزاء ! الحناق . 
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على أن الجهد الشاق الذى يبذل فى تنظم السجل التجارى على هذا النحو 
لن يذهب عبثاً . فهو جدير بأن يضع أمام خبراء الخطة الانجابات السليمة 
على كل ما يطلبونه من بيانات عن نطاق.وامكانيات النشاط الانتاجى القائم 
فعلا فى المحتمع » سواء كان هذا النشاط عامآ أو خاصاً . بل لا نكاد نشك 
فى أن تنظم السجل التجارى على هذا النحو الدقيق الشامل سوف يقدم لهيئات 
التخطيط حقائق جديدة » على الأخص بالنسبة لنشاط القطاع الخاص » 
تكاد ترق إلى مرتبة الاكتشاف(١).‏ سيتحدد أمام خيراء الخطة »فى خريطة عامة 
واضحة صادقة ‏ مراكز تجمع النشاط الخاص وأنواعه » ومواطن الاغراء 
الى تشجعه » وأنواع النشاط الى تحفزه على الاقدام . ومن ناحية أخرى 
أمااكن النقص وسوء التوزيع الذى يمكن أن يعيبه . سيعرف خيراء الخطة 
أنواع الانتاج الى يتفوق فبا القطاع الخاص وتلك الى يبدو فبها عاجزا 
أو متخلفاً . سيتمكن هؤلاء البراء من ترحمة بيانات بوأرقام السجل التجارى 
إلى حقائق موضوعية غاية فى الأهمية عن امكانيات ومدى نشاط وحوافر 
القطاع الخاص . ا 


وإذا كإن خمراء الخطة قد حمعوا فى نفس الوقت - كا يتعين 
أن يفعلوا ‏ سائر الحقائق العلمية عن الامكانيات الطبيعية الشاملة 
للانتاج القوى » أى الموارد والامكانيات المادية الى يمكن أن يتجه الها 
النشاط البشرى ورأس الال القوبى فيحقق منها زيادة الانتاج على النحو 
الذى تتطلبه الخطة » فان خمراء التخطيط : بالمقارنة بن هذين النوععن 
من اللقائق الحامة ‏ يكونون قد أمسكوا بالفعل بالخروط اللازمة لربط 
القطاع الخاص بالخطة الاشتراكية . إذ مكن حينئذ توبجيه رأس الال الخاس 


(1) «ومثل القطاع الخاص .فى الصناعات الصغيرة مجتمعا كبير؟ لا يمكن اغهماله عند دراسة 
تطوير الصناعات الصغيرة . ولا توجد بيانات دقيقة عن هذا القطاع وحجمه وتنوعه والمشتغلين 
فيه كا لا ينظم العمل فيه سوى بعض القوانين العامة الى تنطبق على بعض وحداته . ويمكن القولك 
أن خدمة هذا القطاع ومعاونتة نم تبدأ بشكل جدى -حى الآن لصعوية الوصول اليه وتفنته . و بالتال 
تسيطر على هذا القطاع الفردية والمصبلحة الخاصة» أنظر محمد سحسب الى فى مقال يعنوان «التنسيق 
بين اسحتياجات البلاد ومصالح الأفراى مقال بالطليعة سبعيير 1956 ص 6م . 


ليلل 


إلى أماكن الاستمار المنتج والمربح فى نفس الوقت . ويؤدى ذاث إلى تخفيف 
القبء عن رأس المل العام الذى تقع عليه "كا نعلم ‏ أعباء ضخمة يكفيه 
أن يتحملها بنجاح . وحيتئذ فانه بدلا من أن تقتصر دعوة رأس المال الخامى 
على الاشتراك فى دفاتر التوفير وعلى الايداع فى البنوك » حيث عحصل 
المدخدرون والمودعون على فائدة ثابتة قد لا تكوون مغرية الا لصغار المدخرين 
والمودعين..» فان الدعوة تصبح أكثر إغراء عندما تويجه رأس امال الخاص 
العاطل أو الخائف إلى مواطن الانتاج والاستمار والربح المشروع فى نطاق 
متطلبات اللخطة . وسيكون لهذه الدعوة - بغض النظر عن حافز الربح ‏ 
قيمة نفسية ضخمة إذ ترفع مستوى الثقة المتبادلة بين رأس الال لخاص 
وبن هيئات التخطيط » ونجعل التعاون بينهما تلقائياً سبلا . وللعاءل التفممى 
أهمية كتري فى اقبال أفراد ومشروعات القطاع الخاص على الانقراد المطمئن 
السول لتوجوات وأوامر الخطة » مادامت هذه التوجيهات تجعل القطاع الخاص 
بحسن الانتاج والاستمار » وهو ما يتمناه بالفعل حين ملك القدرة المادية 
على ذلك . 

فاذا افترضنا مثلا أن من أهداف الخطة مضاعفة انتاج اللحوم 0١‏ » . 
فان معلومات خمزاء التخطيط نتضمن نوعين من الحقائق : أولا الامكانيات 
الطبيعية الموجودة فعلا (الأرض القابلة لأن تتحول إلى مراعى . المواد اللخام 
اللازمة . نوع الحيوانات المطلوبة .. الخ ) وثانيً ‏ القدر المستغل فعلا من هذه 
الامكانيات الطبيعية » سواء من جانب القطاع العام أو الخاص . وعقارنة 
هذين النوعين من الحقائئق تتحدد علامات التوجيه المناسبة . فتتولى ا 
الخطة اعطاء هذه العلامات إلى رأس امال الخاص فى الحدود الى تعرف 
أنه قادر على الاستفادة منها . ويمكن لهيئات المتابعة أن تتولى ارشاد رأس 
مال الخاص من الناحية الفنية وامداده بالديراء ‏ ولا بأس من أن تكون 
هذه الارشادات الزامية » وأن تؤدى مقابل رسوم معينة يدخلها رأس المال 


» وهى مشكلة اقتصادية هامة . أنظر د . عمر وهى « المتضمنات الاقتصادية اشكلة اللخوم‎ )١( 
. 06 مجلة مصر المعاصرة يوليو 1958# ص‎ 


حال 


الخاص ضمن تكاليف الانتاج. يل انه يمكن لهيئات المتابعة ‏ من معلوماتها 
من واقع السجل التجارى أيضآً ‏ أن تار أنسب الرجأل أو المشروعات 
الخاصة للقيام مبذا النوع من الانتاج . والحق أن حسن انختيار الرجال المشروع 
الانتاجى لا يقتصر على اغتيار مديرى المشروعات التجارية العامة » بل عند 
إلى حسن اختيار رجل القطاع الخاص الذي بلك المقادرة المالية والكفاءة 
الشخصية الووض به .. هذا الاختيار عكن أن تشتّرك فيه هيئة المتابعة مع 
البنلك الذى نح الاثتئان اللازم للمشروع ويقوم 'بالدراسة المصرفية اللازمة . 
ومن المرجح بعد هذا كله أن ينجح المشروع اللخاص » فيزيد انتاج اللحوم 
بالفعل على النحوالذى تتطلبه الخطة » دون أن يتقع العبء أو المخاطرة على عاتق 
رأس المال العام الذى يستطيع أن يتفرغ للكثير من المهام الأخرى (0) . 


على أن وسائل رنيط. القطاع اللخاص باللخطة تتطلب مراعاة اعتبارات 
خاصة ترجع اما إلى طبيعة النشاط اللخاص ٠»‏ أو إلى كيفية اقامة علاقة الثقة 
المستقرة بين النشاط اللخاص وبين هيئات التخطيط . 


كم > رولا) عراعاة الربح الذداتى للقطاع الخاص - الخطة الارشادية 
حافز الربح الذات للقطاع الخاص هو بغير شك أهم ما يدفعه للانتاج ) 
ولذا فان نققطة البداية هى أولا أن تقبل هيئات التخطيط وجوده كبدأ (0) . 


(1) يذكر أندرية دى ليون 
5 .م 1959 تإعكزة “وعناوتلطدام وممتمومع مم دعا غه غ18“ ممناءط ر6 غرقمهة 
دأن أهم ما فى التأميم ليس هو مجرد نقل الذمة المالية المشروع إلى نطاق الملكية العامة » وائما 
هر فى اختيار الرجال الأحسن والأكفأ فى الادارة والانتاج» وهو قول سليم من وجهة 
ألنظر الاشتراكية الى تسّدف تحقيق أهداف مقصودة ومدبرة على النطاق القوى كله . 
(؟) ومن حافز الربح الذاق يمكن أن تتفرع نقاط ضعف 'عمختلفة تحيط بنشاط القطاع الخاص 
نبا خطر المبالفة فى السعى وراء الربح على حساب جودة الانتاج . ومنها شطر المبالفة فى انفاق 
هذا الربح على نحو يسرىء إلى مستقبل المشروع . ومبا مخاطر الدخول فى مقامرأت فردية غير 
مدروسة ولا مراقبة فيتعرض المشروع الخاص للاتهيار. وأخيراً فان المنتج الخاص يفقد اهامه 
ما إذا تضاءلت أرياحه المسموح بها عن الحد الذى يراه المقايل المناسب لتحمل أعباء المشروع 
وغاطرء :. 
[©4 راجع ما تقدم فى هذا الصدد يند لال . 


0 


وثانياً أن تحاول الاستفادة منه حيث مكن الاستفادة منه لمصلحة الخطة . 
ثم تماول - على أى حال - أن ترك نطاقاً أكر للاختيار فى أزائرعا 
وتوجمانما للقطاع الخاص » ونطاقاً أكر للاحالات بالنسبة لتحقيق أهدافه . 


1١‏ - ففيا يتعلق مشروعية الربح الذائى » فلاشك أن اقتناع هيئات 
" التخطيط به بمثل حجر الأساس فى بناء الثقة المتبادلة بينها وبين القطاع اللخاص. 
والربح المشروع هو ذلك الذى عثل المقابل العادل لفكرة المبادرة » وللعمل 
الحقيقى الذى يبذله المنتج » وحمل مغامرة خسارة رأتماله الخاص . 
وهى خسارة تقع على رأسه وحده إذا فشل مشروعه أو اهار سواء لتقصر 
منه أو لظروف خخاؤنجة عن ارادته . 0 


ووسائل الاشراف على تحديد هذا الربح كثيرة » أشهرها التسعير الجدرى 
الذي مجب أن يتم وفقا لتقدير سلم لكل الظروف 2 بحيث لا تتحكم فيه 
مجرد اأرغبة فى خفض السعر دون مراعاة الحد الأدنى للربح المعقول () . 


٠١‏ ل ومن ذاحية أخرى فان هيئات الخطة مجب ألا تقتصر على مجرد 
قبول الربح الذاتى المعقول » بل تسعى إلى أن تستفيد منه . فوجود هذا 
الحافر القوى على ذلك النحو التلقالى يعتير ميزة كبيرة . ونحن نعم إلى أى 
حد تحتل مشكلة خلق «الحوافز الفردية» مكانما ببن «شاكل القطاع العام . 
ومن ثم فان هيئات. التخطيط تستطيع أن تكل إلى القطاع الخاس سائر 
المشروعات الى يتطلب النجاح فيها نوعا خاصا من الخماس أو الحهد 
أو المهارة الفردية . وقد اثبتت التجربة أنه ليس أقوى فى هذا “كله من حافق 
الربح الخاص . ولا بأس من الاسترشاد بتجارب الدول الاشتراكية . 
فقد بينت تلك التجارب مثلا أن التأمم قلما ينجح إذا انصب على المشروعات 


)١(‏ دلت التجربة عل أن تتيجة مثل هذا التسعير تكون عكسية فى غالب الأحيان * إذ 
لا يقدنع به ولا يحترمه أححد » ويكون المجال واسعا بعد ذلك للمبالغة أو الانحراف . والحق أنه 
من السبل » كا يقول رايمون آرون (المرجع السابق ص لاه ٠م)‏ أن تخلق القوانين السيئة تلك 
اظروف الى يشعر فيها صاحب المشروع أو العاملون فيه أنه لا يوجد تناسب بين ما يبذلون 


من جهد وبين ما يحصلون عليه من عائد » وهى ظروف شديدة اللطورة على النفسية اللازمة 
لاقبال عل النشاط منج أملد ‏ 


لفلا 


الصغيرة أو المتوسطة المتناثرة فى المدن البعيدة أو القري » واللى ممتاج 
العمل مها إلى تحمل بعض الجهد وبعذن مضايقات الغربة . فأغلب هذه 
المشروعات الصغيرة أو المتوسطة لا تتحمل أرباحها المتواضعة عادة 
تكاليف الانفاق. على نقل الموظفين واسكالهم والاشراف علهم ٠‏ 
الخ فنتكبد خزانة الدولة خسارة لا تتعرضى لما أصلا إذا هى تركت 
المشروع الخاص الصغير للمنتج الخاص الذى ينفق عليه من ماله هو. فهذا 
المنتتج سيحاول - مدفوعاً با حافز الذاتى ‏ إلى تحقئيق أكير قدر من النجاح 
بأقل ما مكن من تكاليف . 


كذلك بمكن الاستفادة ‏ على نفس النحو ‏ من حافز الربح الذاق 
للقبطاع إلخاص فى المشروعات الى تتطلب مهارة سخاصة . ومن الظواهر 
الملفتة للنظر أن سائر احرف الى تعتمد على المهارة الشخصية مازالت داخلة 
فى القطاع الخاص فى شتى بلاد العالى » حتى فى أكثر البلاد الاشتراكية عداء 
للقطاع الخاص أى حتى فى الانحاج السوفييى . فالحرفة الى تقتضى مهارة 
أو -جهداً انسانياً خخاصاً تقُطلب أن يكون الخافز الذاتى فها شديد الخساسية » 
أى أن يتفاوت تفاوتاً متناسباً مع قدر الجهد وقدر المهارة . ومن أصعب 
الأمور ولا شك توفير هذا الحافز «الحساس» داخخل القطاع العام مهما حسنت 
النوايا . فلا مناص من الاعّاد على حافز الربح الذاتى . وإذا كانت البلاد 
الاشئرأكية تتفاوت فى تحديد نطاق الحرف. الخاصة » فان أساس المهارة 
الشخصية بمكن أن يفيد هيئات التخطيط على تطاق أوسع فى ظل تعايش 
القطاعين . 


“ات وأخير آ فان اعتاد هيئات التخطيط على أداء القطاع الخاص 
لأهدافه يخب الا يكون اعهادا كاملا . فافراد القطاع الخاص ‏ - كنا سبق 
أن بيئا ‏ يتمتعون إنائر كبر بن عزبه التصرف ويتأثرون وزاك فركية 
خاصة من المحتمل أن تؤدي م إلى الفشل أو الانسحاب أو التحول . مم 

يستهلكون لأنفسهم جزعاً من الأرباح يتفاوت بتفاوت أمزجتهم الشخصية 
يفن 


فلا يعود إلى الانتاج والتنمية . وحبى عندما تحرص هيئات التخطيط - ععاونة 
بنوك الاثيان ‏ على تنقية عناصر القطاع الخاص» واختيار أ كفا وأحسن الرجال 
المشروعات الى يكلونما إلى هذا القطاع ‏ فان هذا الاختبار قد ميب 
لأسباب كثيرة قد لا يكون منها خطأ الاختيار فى الأصل . فالرجال أنفسهم 


قد يتغرون للأسف ويتأثرون أو ينحرفون . 


ولذا فان الصيغة الأنسب لتووجيه أوامر اللخطة إلى القطاع الخاص يجب 
أن تكون أكار احمالا وأ كثر مرونة من صيغ توبجيه هذه الأوامر إلى وحدات 
القطاع العام . وحضرنا فى هذا الصدد ذلك التقسم الذى يضعه 0 البلاد 
الاشتراكية لنوعين من اللخطة مختلفان فى أسلوب الخاطبة والتوجيه : الخطة 
الآمرة » وهى تتميز بتحديد الأوامر وترتيب الالتزامات الواضحة الباشرة 
على المشروعات . أما النوع الثانى » وهو ذلك الذى نري أنه يناسب. القطاع 
الخاص + فيطلق عليه الفقهاء الاشتراكيون امم اللخطة الاجماعية ( لمتهمه ) 
أو الاحمالية ( لهمما© ) . وهى الى تكتفى بايضاح النسب المطلوبة للنمو 
الاقتصادي فى أنو اع النشاط الى تتجه الها بالخطاب » وقدر الجوده التى 
تسهدفها فى المنتجات المطلوبة » دون أن يتحدد الالازام بانتاج كيات محددة 
سلفاً أو التعاقد على نحو ملزم . وانما يكون على المشروعات أن نسعى قدر 
جهدها فى أن تتجه بانتآجها إلى السبيل البى يحقق أهداف اللخطة الاحمالية,(1). 

ولا يتبادر إلى الذهن أن تقسم الخطة الاشتراكية الشاملة ‏ بالنسبة 
لأسلوب الخطاب ‏ إلى قسمين على هذا النحو يتضمن اضعافاً لها . هذا 
التقسم فى الواقع يعكس تعايش القطاعين . فهو بجعل للخطة الاشتراكية 
الشاملة جناحن أحدهما هو الأساس الاقتصادى الثابت - مثله القطاع العام 
عشروعاته الكبيزة ومراكزه القيادية لهامة ‏ والآخر مثل القدرة على الحركة 
والمرونة . ومن المرجح ‏ إذا اجتمعت الحوافز الأدبية إلى 'جانب حافز 


(1) أنظر تفاصيل التفرقة فى ايفانوفيتش - ععاضزات الدكتوراه فى مصر' 195187 / 1154 
ص 15١‏ وما بمدها » وكذ لك كائز اروف - نظرية التأميم - السايق صن 884 . 


يفنا 


الربح الذاق » واتضحت أهداف اللحطة الاحمالية. للقطاع ٠‏ الخاصشس وسارت 
الأمور سيزاً متوازناً سلها ‏ أن يصل هذا الجناح المتحرك إلى أكثر مما نتوقعه 
الخطة منه . بل انه يمكن أن يضيف إلى معلومات خبراء التخطيط أفكار؟ 
جليدة. .وصور جدئلة الأنواع النشاط الانتاجى يمكن ادخاها بعد ذلك 
فى تقديرات الخطة . ونعود هنا أيضاً إلى أفكار أستاذ الاجماع الفرنسى 
راءمون آرون الذى يقرر - وهو على صواب - أن التخطيط المطلق الكامل 
غير قائم ولا يمكن أن يقوم » وانما هو دريجات متفاوته فى قوة الأحكام 
بحسن فى حميع الأحوال أن تترك يالا ولو ضيقا - لتحركات السوق () 
وصواب هذا اإرأي مصدره أن بعضآ من حرية الحركة فى قاعدة القطاع 
انخاص - قى ظل نطاق احمالى من التخطيط السلم ‏ يضمن الاستفادة 
من كل جديد تخلقه المنافسة والرغبة الطبيعية فى التفوق واثبات الذات . 
وهيئات المتابعة قادرة دائماً على تتبع حركة هذا القطاع عن كثب"» محيث 
تستطيع دائماً أن توقف هذه الحزكة إذا هى تجاوزت حدودها الطبيعية 
أو اتحرفت عن طريق -الخطة الاشتراكية . 


الم - «(ثانيا) ذور الائتمان المصرف فى ربط القطاع الخاص بالخطه . 

سبق لنا أن عرضنا بتفصيل لدور النشاط المصرى فى تحقيق التوازن 
الفعلى بين القطاعين العام واللخاص فى ظل الحطة (؟) . هذا الدورهو نفسه الذى 
تقوم به البنوك بالنسبة لرفط القطاع الخاص باللخطة . فالبنؤك تقوم بتوزيع 
الائمان الذي تمتاج اليه مشروعات كل من القطاعين استناداً إلى دور 
المشروع ف اللخطة » وباتباع قواعد الفن المصرى » دون أن تعتد بالمقابلة 
المطلقة الخاطئة ببن «مصلحة عامة» و «مصلحة خاصة» الى لا تستقم 
الا فى البلاد الرأسالية . 

والواقع أنه حى ف البلاد التى لا زالت تحتفظ بالاطار ال رأسمالى كفرنسا 
وتمارس التخطيط فى أخحف صورة (الخطة الادارية فى نطاق المشروعات 


)0 امرجم السابق (18 درسا عن امجتمم الصناعى) صن ١٠١5‏ 5 
(؟) ماسبق بند 74و 


تكن 


العامة وحدها) » هذه البلاد أخذت تمارس نوع من التسلل ‏ ان .صح 
هذا التعبير إلى ربط القطاع الخاص بالخطة والمصلحة العامة » دون أن. 
يكون لهذا الربط ٠ظهر‏ القضاء على حرية النافسة البى تعتد مها كبدأ . 
ويذكر لنا بير بوشيه ( #عطسهظ8 ممممذط ) بعض التجارب النإبجحة فى 
فرنسا فى تحقيق هذا الهدف » ومن بينها تلك البى تستخدم الاثياك المصرف. 
باعتباره الأسلوب الحاسم فى التوجيه . فالبنوك الفرنسية لا تستطيع أن تقرذن 
المشروعات الخاصة أو تمنحها الاثمان فها يتتجاوز * مليون فرئلك فرنسى 
جديد الا إذا حصلت هذه البنوك على إذن من للنة القّطة ( غهنعة:ةتسصمه 
مماوسة ) عتح هذا الاثهان » وذلك بغض النظر عن الضمانات المقدمة 
أو الفوائد أو اعتبارات الأمن.المصرفية الأخرى . ولجنة الخطة لا تعطى 
موافقنها هذه بطبيعة الحال الا إذا كان هدف المشروع الخاص طالب الاثمان 
يتفق مع أهداف الحطة . وإذا تصورنا أن امشروع الخاص حريص على 
الحصول على القرض فانه لا شك يقبل ما تفرضه لحنة الخطة - عن طريق 
البنك - من تعديلات فى براه محيث نتفق مع . أهداف إلخطة فيحصل 
على الموافقة . ونفس هذا الاذن من لجنة الخطة الفرنسية »طلوب فى سائر 
عمليات الاثّان الطويل والمتوسط الأجل (وهو الائمّان الذي تقدمه عادة 
بنوك الأعمال) . فلا يفت من اشراف لحنة الحطة الفرنسية الا الائمان 
الممرق القصير الأبجل الذى يظل مع ذلك ك خخاضعاً لتقدير البنلك وفقاً للقواعد 
العادية ى الفن المصرق () . 

وفرصة مصر فى ممارسة هذه التجربة بنجاح تتفوق بكثير عن فرصة 
فرنسا . ذلك أن الاطار الاشتراكى الواضح الذى يعتئقه المختمع الممرى 
يغى عن اللحاجة إلى التسلل على هذا الأنحو . ومن ثم لا يقتضى الآمر 
عندنا الازدواج فى العمل بين البنك وبين لجنة الخطة » ولا يستلزم 
الفصل بين الاثمان امطويل والمتوسط أو القصبر' الأبجل ؛ ولا يتطاب التفرقة 


)06( +98 ,م 1962 “ممسعتغممه"0 كمه 15 زعمتهجمقع”1 دوه قتمقام هآ“ غمطمدة8 ممرماط 


نكن 


فى العاملة تبعاً لحد أقصى معبن للقرض أو الاثمان كا هو الخال فى التجربة 
الفرنسية . فالبنوك المصرية كلها مومة » 'وبالتالى فهى تستطيع أن تتلفى 
بصورة مباشرة كل توجهات الحطة فى حملها وتفصيلها . بل ان التسيق 
الداخلى لهذه البنوك يمكن - بل تعتقد أنه نب أن مجمع كل أنواع 
التخصصات اللازمة لتقدير طلب الائّان الموجه من المشروع ‏ خاصا 
كان أو عاماً ب إلى البنك . ففى داخعل البنك يجب أن نجد خبير الليطة وزجل 
الفن المصرفى وقلم الاستعلامات . ومن ثم يصدر القرار الذى مثل الانجابة 
المناسبة على طلب الاثيّان من سائر النواحى » دون حالجة إلى انتظار الاذن 
أو الزخيض من جهة أخرى خارج البنك . ومن ثم فإننا يمكن أن نضيف 
إلى مزايا التجربة الفرنسية عناصر -جديدة هى السرعة » والشمول . والسرعة 
تفيد الحواة التجارية بغغر جدال . والشنمول محقق غاية الخطة على أوسع نطاق. 


بل ان المفروض - تشيا مع دور البنك القيادى ‏ ألا تقتصر اجابته 
على القبول أو رفض الاثان » بل تمتد إلى التوجيه أو القبول المشروط . 
والتوجيه يتضمن لفت نظر صاحب المشروع إلى حقيقة دوره فى الخطة 
ومتطلبات هذا الدور ومدى حاجاته الاثمانية للقيام به . والقبول المشروط 
لا يتضمن فقْطٍ تقدم ضمانات عينية أو شخصية » وانما يتضمن اشتراط 
استخدام الائمان المقدم على نحو معين يتفق مع أهداف الخطة . 

هم - (ثالثا) كيفية تجميع المشروعات الخاصة الصغيرة مصلحة الخطة 

من المرجح أن اشتراكية القطاعين فى مصر لن تسمح بوجود المشروعات 
الكبيرة الخاصة الى تتخذ شكل شركات المساهمة » فتجمع الاكتتابات 
من صغار الماخرين فى صورة أسهمر ليسيطر علها عدد محدود من رجال 
المأل (أعضاء مجلس الادارة) . صرح أنه قد يكون هناك ال لاشتراك المال 
العام والمال الخاص فى شركة اقتتصاد مختلط إذا اقتضت الحاجة ذلك (1) 
الا أن أحكام وخإصائص شركات المساصمة الخاصة لا تعتير متفقة مع ملامح 


: (1) وقد سبق أن اشرنا إلى ذلك فى مقدمة هذا البحث بند 5م . 


هذ 


النظام الاشتراكى تحى ولو ببى على تعايش القطاعين .! ومن المنطقى اذن أن 
تتضاءل أهمية هذا الشكل من أشكال الشركات (0 . 

أما قوالب شركات الاشخاص بصفة عامة » وبالذات شكل الشركة 
ذات المسثولية المحدودة الى أدخلها المشرع المصرى لأول مرة بقانون 75 


(1) ونحن فى هذا تتفق - عرضا - مع الدكتور ثر وت الآسيوطى فى مؤلفه عن والصراع التطبقى 
وقانون التجار" عام 1456 » الأى هاجم فيه التجارة والتجار والشر كات فى سائر أشكاها 
وأنوامها هجوم عاما قاسي لا هوادة فيه . و ليس الغريب هو الحجوم العام ذاته » وما ميررات 
هذا المجوم الى لا شك انها تعد جديدة بالنسبة إلى ما اعتاد رجال القانون أن يقرأوه . فهؤلاء 
ينتظر ون بطبيعة الحال أن تنصب أسائيد اهجوم علىعدم صلاحيةأشكال هذه الشركات - موضوعي- 
لاستيعاب النشاط الاقتصادى. و لكن أسائيد الدكتور الأسيوطى فى الحجوم على التجارة والشركات 
بأنواعها تنحصر فى أن النشأة :التاريخية للعجارة والشركات لا تعجبه من الناحية الدينية والأشلاقية. 
وهو لا يغفر لها ذلك على مر القرون الطويلة عملا بالمثل السائر «من شب على شىء شاب عليه 
فهو يذكر أن التجارة نشأت فى القرون الوسلى -حيث اعتاد تجار النسيج فى فلورنسا أن يجتمعوا 
فى حى الدعارة 8ل#تدتلقت ذق 6اعى وأن يقيموا فيه (ص مم) 2 وان أقدم اللوائح القديمة 

: لقانون التجار ميت لذلك ولائحة حى الدعارة» (ص 4") . وسواء صصت هذه الوقائع أو تصح 
فاننا لا نمتقد أن ذلك كله يصلح سدداً للمناداه فى الوقت الحاضر بإلغاء اتتجارة أو القانون التجارى 
كا يرى المو لف . ذلك أنه أيا ما كان السلوك الشخصى لتجار النسيج فى فلورنسا فى القرون 
الوسعلى » فقد كانت هذه هى نحياتهم الخاصة الى لا يصح لنا أن نخوض فها بعد كل هذه القرون. 
وتجرم التجارة هذا السبب وده حى وقتنا هذا يبدو مبالنا فيه . 

وئفس هذا المنطق نجده فى البحث التاريخى لسائر الشر كات . فهو يسمى شر كات الأشخاص 
«بشر كات الزبا» (ص 44) . وشر كة المحاصة هى الشركة الربوية المستترة» (صن 61١84‏ . 
وشركة التوصية البسيطة هى «الشر كة الربوية العلنية» . أما شر كات المساهة فتاريخها ينقسم 
إلى مرحلتين : المرحلة الاستعارية والمرحلة الاحتكارية (صن )1١07‏ . بل لقد امتد البحث 
فى شر كات المساهية إلى ممد البحث التفصيل فى تاريخ نشأة بعض هذه الشركات على وجه التسديد 
كثر كة المند الشرقية:(ص )1١8‏ » والشر كة الأفريقية الملكية (ص )١١0‏ وشر كة ستاندرد 
أويل (ص 5؟١)‏ . وهى شر كات يبدو أنها ارتكبت من الآثام ما يندى له االحبين ‏ . 

ومع ذلك » فالواقع أن نظرتنا إلى الشر كات ف الوقت الحاضر يحب أن تنحصر فى مدى ملامسمها 
كأدرات - مجرد أدوات قانونية - ومدى سلاحيتما لثر كيز ابيهد وتجميع المال الماص القيام 
بالماف الانتاجى فى ظل الخطة . ودراسة صلاحية أشكال الشركات القائمة فى الوقت الحافر » 
ومدى نجاحها فى القيام بعملية التجميع هلبه هى أَهم ما يجب أن نعنى به . أما البحث فى التاريخ 
القديم لحذه الشر كات و كيفية أستمالما فى العصور الرأممالية » وبيان الآثام الى ارتكبت بواسطها 
على مر العصور القديمة » فهو ترف يصلح لأوقات الفأ . 1 


يفن 


لسنة 1464 (وهى أقرب إلى شركات الأشخاص) . فهى الى ينبغى: أن 
تكتسب أهمية كبيرة فى المرحلة المقبلة كأدوات قاتونية صالخة لتجميع 
وتركيز جهود القطاع الخاص حى يسبل ربط هذه الجهود بالليطة . ذلك 
أن المشروعات الفردية الصغيرة أو الصغيرة جداً » يصعب فى غاتب الأمر 
الاستفادة منها على نحى مرسوم واضح » خاصة إذا كانت مبعئرة على غير 
تنظم أو ضرورة » إذ يصعب ربطها بانلحطة أو تنبع جهودها بواسطةهيئات 
المتابعة . ومن م فان هناك مصلحة واضحة فى تجميع هذه المشروعات 
الفردية الصغيرة كلما أمكن ذلك » ى صورة ٠شروعات‏ متوسطة , 
والمشروع الخاص المتوستط يعد فى نظرنا هو اأشروع الفوذجى: فى نظام 
تعايش القطاعين . فهو كبير با فيه الكفاية لكى يؤْدى دوراً واضحاً » 
ولكى تراه هيئات المتابعة وتتعقبه فى أداء هذا الدور » وهو فى نفس الوقت 
أصغر من أنه يثير ‏ على أى حال - هشكلة سيطرة أو احتكار من أى نوع. 
وهو أى المشروع الخاص المتوسط ‏ يستطيع إذا أعطيت له الامكانيات 
الاثّانية والمادية اللازمة ‏ أن يقوم بدوره فى منافسة «شروعات القطاع العام 
ومعاؤتها على النحو الذى سبق بيانه . ٠‏ 

ولذا فاننا نجد دولة اشتراكية كبلغاريا لا تقتصر على تجرد الاحتفاظ 
بالأشكال القانونية لشركات الاشخاص بأنواغها وذات المسثولية المحدودة 
والجيعيات المدئية ى نطاق النشاط الاقتصادى الخاص ». بل ان المشرع 
البلغارى عم نصفة اتحابية بتشجيع التعاونيات ( ووجغوروودمه ) سعياً وراء 
. تركيز الجهود الفردية وتجميعها . وقد عبر الدستور البلغارى صراحة عن هذه 
الرغبة فى المادة 4 . بل ان المشرع البلغارى يسبل عملية ادماج الجمعيات 
التعاونية: ذانما حتى تدخل فى وحدات تعاونية أصلب عوداً وأكثر قابلية 
الحياة » وذلك بقانون خاص صدر فى 19441 بعنوان : 

**.قة انأ 6 ممه قدمتأهكودقة وعل لمعم 12 5 صمنة نلاعة؟ 12[» 
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الجمعيات على نو م مجعلها -- رغم أنها من قبيل النشاط الخاص ورغم ختضوعها 
صراحة لتقواعد القانون الخاص » مرتبطة بالخطة العامة للدولة (0 , 


ولعل أول اللغطوات الامجابية التى تخطر على بال الباحث هى خطوة 
اعادة تنظم شركات التضامن والتوصية البسيطة على 0 مخاصها من العيوب 
المشبورة علها منذ صدور التقندن التجارى عام "1841 » وجعل القيد 
فى السجل التجارى شرط ميلاد الشخصية المعنوية . وجب أن يتضمن هذا 
التنظم كل جديد نستمده من الأساس النظرى الاشتراكى للمجتمع حى نضل 
هذه لد كات إلى أقصى حدود الملاءمة للنظام الذى تعيش هذه الشركات 
ظله . 


كذلك يجب أن تصدر القوانين الى تنظ عملية ادماج شر كات التضامن 
والتوصية 5 البسيطة على نحو ميسط 'يوأدى إلى تشجيع هذا الادماج كلما أمكن 
ذلك 0 


وإذا كانت شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة نحظى بشعبية 
واسعة ىق بلادنا » فان الشركة ذات المسئولية ادودة - ولعل ذلك ' 
أنها حديثة أو لحدة قواعدها وصعوبتها إلى :حد ما لازال الالتجاء الها 
قليلا » رغم أنها تعتير فى نظرنا أنسب الأشكال اتجميع نشاط أفراد القطاع 
الخاص . فهى ‏ على خلاف سائر الأشكال الأخرى - توفر لاش ركاء 
فيها ميزة المسئولية المحدودة مع ميزة الاشتراك الاجالى فى الادارة . وتسمح 
بتداول الخصص فى حدود . ولا تنهى بوفاة الشريك أو افلاسه . وبالتالى 


() أنظر 
.قاء 153 ,م 1958 لإعكلة "تمهمدءات:.آ ف غء مممة1 ده كدماغهعزاههمناهم وم[“ 1.1108 
60 ومن المناسب وضمم تماذج ينقد أراكة التدمائن ولفقة شر كة التوعية ولمثود الاقماع 
تتضمن القواعد البسيطة العادلة الى تضمن -حقوق الشر كاء فى مواجهة بعشهم البعض » فى صياغة 
ةلا شتصي حل هم جل الا » لا تغير أشكالات تفسير أو أو أزمة ثقة بين اشر كاء 2 
وبالتالى تبىء للشر كة أسباب الاستقرار . 


لهذا 


فان فا من عناصر اللخركة والحياة ما جاوز سائر شركات الأشخاض. 
وهى من ناحية أخرى » قادرة على أن تستوعب حتى الشركاء الذين 
لا تر تفع بهم. درجة الثقة المتبادلة إلى حد المسئولية الشخصية التضامنية , 
اجابياً من جانب هيئات المتابعة » سواء فى التورجيه أو فى اعداد الكادر 
التنظيمى المناسب التجميع 2 و حى فق التوسط بين الشركاء لابرام عقد 
الشركة ذات المسئولية المحدودة 9) . 


ولا يمكن تجاهل صعوبة الدور الذى يجب أن تقوم به هيئات المتابعة 
فى هذا الصدد » وحابجتها إلى كثير هن الوعى والمرونة والصير . الا أنه 
لا شك أن ذنك هو الذى مكن أن مبى ء الظاروف الطبيعية النمو الاقتصادى 
السلم لنشاط القطاع اللخاص بعيداً عن العزلة والانخراف . 
م - (رابعا) التعاقد » والامر الادارى للقطاع الخاص : 
وبالأضافة إلى ذلك كله فان هناك وسيلتين هامتين من وسائل ربط 
القطاع الخاص بالخطة » تتميزان بأنهما قد اجتازا بنجاح تجربة التطبيق 
العملى : 


١‏ - ففى فرنسا » يذكر لنا بيير بوشيه 6 » أن الدولة تلجأ إلى صور 
مختلغة من التعاقد مع مشروعات القطاع اللخاض الحامة » حنن تطلب منبا 
القيام ببرنامج انتاج محدد تتطلبه اللخطة » فتتقدم عقايل مادئ يتخذ صوراً 
عتافة : كأن تضمن قرضاً عام يعر ضه اللشروع الخاص اللا كتتاب أو تمنحه 


(1) فاذا افترسنا أن هيئة المتابعة لاحظلت - من بيانات السجل التجارى:- عدداً مبعاراً 
من المشروعات الفردية الصغيرة تقوم بنوع واحد من النشاط فى اقليم واحد » فلا يأس أن تتول 
عرض أمر التجميع على ذوى الشأن فى هذه المشروعات . فتقدم للم الشكل المناسب و القواعد العادلة 
والفمانات المناسبة » وتتولى ياشر افها » اذابة جو الشك بين الشر كاء الخدد .. وهكذا . 
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كر 


امتيازات أو اعفاءات خاصة . كذلك تقرر الدولةمنح اعانات لغيةللمشروعات 
الخاصة الى . يقيمها أصصامما فق مقاطعات «هجورة © حى تقوم بتعويشن 
القص ف الربح الذئ: تتحمله هذه المشروعات . وهى تفعل مثل ذلك أيضا 
بالنسبة للمشروعات الى تقام فى المناطق اللخطرة . وتلجأ إلى الاعفاءات 
الفريبية عند محاولة تورجيه انشاء الصناعات المطلوبة فى الأماكن الى تحددها 
اللمطة . وتشارك الدولة فى تمويل الصناعات الجديدة الى نحتاج إلى التشجيع . 
وثلجأ الدولة كذلك إلى ابرام عقود المعاوضة العادية مع المشروعات الخاصة 
ندفع عقتضاها ثمن ما تكلفها به من برامج البحث الفنى أو الاستهار الى تدخل 
فى اختتصاصها وتم الاقتصاد القومى . 


وأول ما يتبادر إلى الذهن عند ابراز هذا الأسلوب التعاقدي هو أن الدولة 
الاشئراكية ليست فى -<اجة إلى أن تلجأ اليه » وأن الحطة ذات سلطان آمر 
على القطاعين معاً » سواء اتخذت أوامر اللحطة شكل القانون أو القرارالادارى 
وهو قول صعيح . ولأنه كذلك » فان هذا الأسلوب التعاقدى الذى يعد 
أساس التعامل مع القطاع الخاص فى البلاد الرأسمالية » يصبح مجرد أسلوب 
فى ظل النظام الاشئراكى » عكن الالتجاء اليه حيث تبدو فاعليته. تستخدمه 
الخطة حين تشاء ولا يفرض علها فرضاً . ووجوده فى خدمتها يفتح آفاق 
الاستفادة من التجارب الختلفة دون حمود . ومن الوإضنح مثلا أن الدولة 
الاشتراكية حين تأجأ إلى التعاقد مع أحد المشروعات الخاصة » فاها لن ثقف 
ف مواجهته على قدم المساواة كتعاقد عادى ‏ » فهى بلا شك الطرف الأقوى 
ولكن اطار التعاقد يسمح لها يتفهم وجهات نظر المشروع الخاض » كنا يسمح 
ها بتقدير تعويضه عن اللسائر إذا أتضح "أن تنفيذه لأهدافها يتطاب منه 
تضحية: جانب كبير من الأرباح قد لا يقوى المشروع الخاص على 
تحملها ثم ان الاطار التعاقدى يبدو نفجحاً من الناحية النفسية البحتة » 
وبالتاللى فان فاعليته وتفوقه يتضحان حين تظل الحانجة قوية إلى درجة عالية, 
من اتقان الانتاج : 1 1 


0# وأسلوب الأمر الادارى المباشر هو الأسلوب السائد فى دول 
أوروبا الشرقية (وفى الانحاد السوفيييى بالنسبة لمشروعات القطاع العام القائمة 
وحدها هناك) . ولا شك أنه الأسلوب الأساسى فى النظام الاشتراكى سواء 
بالنسبة لمشروعات القطاع العام أو القطاع الخاض . وهو كذلك الأسلوب 
الأفضل حين لا يترتب على تنفيذه خسارة مالية كبيرة للمشروع انلاض » 
كأن يصدر الأمر الادارى المشروع اللخاص بال كيز على انتاج صنف 
معبن دون آخر ما يدخل فى امكانياته » أو بالتعاقد على شراء المادة اللخام 
الى تلزمه من مشروع آتر -خصصته الحطة لانتاجها » أو بتنسيق التعاون 
فى توزيع السلع الى ينتجها مع المشروعات الى تنتج سلعاً مشامبة على نحو 

معين الخ .. ولاشك أن الأمر الادارى الصادر إلى المشروع الخاص بيجب 
طاعته ما دام داخلا فى نطاق اختصاص اللهة الى أصدرته » ومتفقاً 
مع قانون الخطة . 


ويشر الأمر الادارى » فى الاتحاد السوفييتى وسائر بلاد أوربا الشرقية 
«شكلة فقهية نخاصة تتعلق بتحديد مضدر الالنزام التعاقدى » إذا كان العقد 
قد أبر م تنفيذاً للأمر الادارى » ويشير كاتزاروف إلى انقسام الفقه الاشئراكى 
هذا الصدد (1) .فهناك رأى يوكد أن الأمر الادارى والعقد يتحدان معآً 
فى كل لا يتجزأء كصدر للالتزام » ولكن تاريخ نشأة الالتزام يرتبط 
بتاريخ ابرام العقد نفسه لا بتاريخ الأمر الادارى . وهذا هو رأى : 
( #منضندوخ ,نطتاذ:ه]ة ,مناسدطة ,مقه3 وآآخرين ) . وهناك رأى آخر 
يعتيز الأمر الادارى هو المصدر . الوحيد للالتزام » وبالتالى يضيق 
من نطاق العقد بصفة عامة كأحد مصادر الالتزام (ومن أنصار هذا الرأى 
فى الاتاد السوفيييى : #ممفصةءماة وف بلغاريا : “ملله8 ) . وقد 
لايكون الوقت قد حان بعد لادخال الفقه المصرى فى تمار هذه المشكلة» 


(1) ف مقال له بامحلة الدو لية القانون المقارن بعنوان «التسخطيط كشكلة قانوثية » ص 14م : 
6 .متعامة - 39 رامتقساهعة ب *” مناونلنعن3 عمط اناوعم مسددمك هوناهء قتمقام 14 
.8 .م 1958 رفمةممدمت امعط 


غرذا 


إلا أن من المناسب على أى حذل أن نتذكر بصددها ما سبق أن قلناه فى مقدمة 
هذا البحث عن فساد التقسيم بين القانون العام والقانون اللخاص . فن الواضصح 
أن ربط التقطاع لاص باحطة. يتضمن اتحاداً موضوعياً مباشراً ببن الأساليب 
العامة والخاصة ف وخدة لا تتجزأ ولا تقبل التجزئة 


المطلب. الثالث 
ضمانات حماية القطاع الخاص فى أداء دوره فى اللبطة 


ب قائون الخطة ء وهيئة ,تحكيم الدولة» : 
ليس لمشروعات القطاع الخاض ضمانات من نوع خادن » سوى سائر 
الفمانات العامة اللازمة لنجاح كل أنواع النشاط الاقتصادى ى تمحقيق 
أهداف اللخطة الاشتراكية الشاملة : قانون الخطة الذى يصدر مازماً لهات 
الادارة ولسائر المشروعات عامة وخداصة » وجهة القضاء (نحكم الدولة) القادرة 
على الفضبل فى المنازعات النى تثور حول علاقات هذه المشروعات فيا بينها 
وعلاقاما مع جهة الادارة » وتضمن نحقيق التوازن اللازم لتعايش القطاعين 
على النحو السائق بيانه(1)» وكذلك جهة الاشراف الى تستطيع أن نتقى هذه 
المنازعات أصلا إذا هى أحنت اقامة هذا التوازن ببن نشاط القطاعين . 
وعلى ذلك كله فان لمشروعات القطاع الخاص أن تلجأ لجهات الاشراف 
هذه » ثم إلى هيئات نمحكم الدولة » إذا ثارالتزاع بينها وبين أحد المشروعات 
العامة بصدد ابرام أو تنفيذ عد صدر بضرورة ابرامه وتنفيذه أمر ادارى » 
أو إذا تعرض لمنافسة قاتلة من مشروعات القطاع العام على نحو السايق بيانه 9) 
كذيك تستظيع مشر وعات القتطاع الخاص أن تعترض أمام جهة الاشراف 
تم إذا اقتضى الأمر أمام جهة القضاء) » إذا حددت سلطات التسعير الجيرى 
سعراً للسلعة لا يراعى الربح المعقول دون استغلال » أو إذا منعت جهة 
0 وصول امكانيات الانتاج إلى المشروعات الحاضة دون ميررمن أحكام 
ال 
(0) ما سبق يند #لا. 
(0) ما سبق بند م*و 


البيل 


ومن الواضح أن مشروعات القطاع اللخاص لن يتفاوت مر كزها كثراً 
عن مشروعات القطاع العام فى الحقل الاقتصادي العام . فكلاهما يرتبط 
بالحطة » وكلاهما يسعى لتحقيق الأهداف العامة » وكلاه] يستيخل 
نفس الأساليب الاقتصادية » ثم اهما يتمتعان ينفس الضمانات الادارية 
والقانونية والقضائية فى تحفيق أهداف الانتاج على نحو متوازن مع امكانياك 
كل مهما . وإذا كانت مشروعات القطاع الخاص تسعى إلى الربح الذاى 
الخاص فان هذا الربح لن يتعارض مع الأهداف العامة » واتما هو حائر, 
ذاق مخدم هذه الأهداف . ونفس هذا الحافز ممكن أن يستخدم أيضاً فى غالبية 
مشروعات القتطاع العام : 


والواقع أن هذا الارتباط الدقيق ببن سائر المشروعات الانتاجية على 
أساس جديد هو النظام الاشتراكى الذى نحل محل النظام الرأسمالى » هذا 
الارتباط هو الذى جعلنا نخصص الفصل الأول اشرح الأساس النظرى 
الجديد الذى يعير عن اطار القواعد الاقتصادية الى تنطبق على كل أنواع 
النشاط الاقتصادى . 


ومن هذا الترابط الدقيق النديد » يتضح لنا أن نجاح الغو الاقتصادى 
بعد التحول الاشثراكى لا يعتتمد على النصوص وحدها » وانما يعتمل أساسا 
على كيفية التطبيق ومدى كفاءة وحسن تصرف القائمين به » وفهمهم 
الكامل للقاعدة الواسعة الى تم كل الاجزاء المارابطة . .فن الجائر 
أن تتفرع مشكلات التطبيق: فتبدو ل الأولى منفصلة متباعدة تقتضى حلولا 
منقصلة هئ الأخرى ومتباعدة . ومع ذلك '» فان من الموكد أن الحلول 
الصحيحة لا مكن أن تصدر الا عن فهم صميح للأصول العامة الجديدة » 
وتقدير سلم لارتباط كل الفروع المتباعدة فى جذور مرتبطة . 
.. بل ان أهمية مول نظرة القائمين بالتطبيق فى فتّرات التحول الالخهاعى 
الشامل يجب ألا تقتصر على النواحى الاقتصادية وحدها » بل انها جب أن تمتد 
إلى جميع نواحى العو . ولذا فقد صدق الفقيه الفرنسى روبرت جرانجر حين 
ايل 1 


اعتير شمول النظرة هى المشكلة الأولى فى تطبيق القانون فى كل البلاد النامية (1) 

, فهو يتول : «ان العمل فى سبيل العو يجب أن يكون على نفس المستوى 
فى جميع نواحى العو . فالئو بجحب أن تكون له صفة الشم ول (لهطماع ممقامدممه). 
والمتى الواسع لصفة الشمول يتضمن أن يكون على مستوى المحتمع النانى 
فى حميع ضوره . فهو لا يقتصر حى على الناحية الاقتصادية وحدها لا بالنسبة 
للأهداف ولا بالنسبة للوسائل . فتطور الحتمع كل لا يتجزأ حيث لا نستطيع 
أن نفصل التطور الاقتصادى وحده عن سائر العلاقات الانجماعية ٠‏ صخيح 
أن أهدافه الو تعتدر فى الدرءجة الأولى أهدافاً اقتصادية بسبب, اليس الخال 
لأفراد احتمع النانى . الا أن امحتمعاتالصناعية تمتاج فى نف سالوقت إلى تحقيق 
أهداف ثقافية وخاقية . ولذا فانه فى التطبيق » إذا اقتصر الأمر على الزاوية 
الاقتصادية البحتة» دون اولة تغيير هياكل البناء ( وممتؤعدم]8 ) والعقليات 
وفانلادء0) القائمة على التطبيق فى هذا امختمع » فان هذا التطبيق يفشل . 
ونسيان هذه الحقائق هو الذى بجعل العديد من الخطط الاقتصادية لا تعرف 
طريقها إلى النجاح .٠‏ 


الفرع الثالث 
اشتراك العال فى الادارة وى الأرباح 


: تهيد : المبدا فى الميثاق‎ - ١ 

قوانين يوليو 1451 الشبيرة هى الى أدخلت المبدأ , أدخلته بتفصيلات 
محددة يعرفها الجميع . وبالرغم من أصمية قوانين يوليو 1951 فاما بطبيعة 
الحال لا ترق إلى مستوى الميثاق من الناحية التشريعية . ولذا فقد عير الميثاق 
عن معنى دستورى جديد حين أكد المبدأ - فى حمومه س بين نصوصه . 


(1) وقد أبرز ذلك فى مقال له بعنوان وفى سبيل وضع قاثون النمو فى البلاد المتخلفة 
*”و6ممو1[مره - قنامة 35م 165 كمقق ألامتدهمم067610 تك غزمئل هنا عتدوط 
.نمسمن مجموعة المقالات المهداه للعميد هامل عام 1451 تحت منوان 
*' دمتتدومعة *4 وعمدمفتهمه مة كمة حأ" 


زرا 


فد جعل من اشتراك العال فى الادارة وفى الأرباح حقاً دستورياً لا مجوز 
أن عخلو منه أى :نظم قانوى للمشروع التجارى . وقد فص الميثاق على لبأ 
فى أساسه بصفة عامة إذ قرر (1) «ان العال لم يصبحوا سلعة فى عملية الانتاج 
وانما أصبحت قوى العمل هى مالكه لعملية الانتاج ذاتها شريكة فى ادارمأ 
شريكة فى أرباحها تحت أو الأجور وأحسن الشروط» . 


وإذا كان المبدأ قد استقر بالنص عليه فى الميثاق » فان تطبيقه قد خضع 
فى مصر لتطور سرع » ؤلذا فاننا سنعرض أولا لتطور وأساس اشتراك 
العال فى الادارة » ّم لتطبيقات المبدأ فى نظرة مقارنة سريعة . وتتكم 
بعد ذلك فى أهم ما يثير التطبيق من مشكلات 2 وأخيرا فى اشتراك الول 


فى الأرباح . 
امبحث الاول 
تطور وأساس مبدأ اشئّراك العال فى الادارة 
47 - المبدا فى التطبيق : 


بالرغم من حداثة تطبرق المبدأ فى مصر (1951) © فقد مر بمراحل 
ثلاثة تغرت فبا قواعده ثلاث مرات () . ومازال فى مرحلته الأخيرة 
(فى قانون المؤّسمات رقم 8 لسنة 1955) » غير مستقر على وضع لبان . 
من الواضح اذن أنه إذا كان المشرع قد استقر على المبدأ واعتئقه دستورياً ) 
فانه مازال غير مطمئن إلىكيفية التطبيق على النحو الذى ممقق أهداف المبدأ. 


فقد بدأ المشرع بالقانون رقم 1١15‏ فى ٠١‏ يوليو 1951١‏ الذى تضمن لبنأ 
الاشراكى النابع من أسس الحتمع الجحديد » فكان أول طعنة مباشرة وجهت 


(1) (الباب الخامس ب الديمقر اطية السليمة6 . 

60 ليس هنا مجال التفصيل فى شرح قواءد كل مرسسلة . أنظر على وجه الخصوص : 
د أكمْ الحولى «دراسات ف الشر كات التجارية والقطاع العام 1954 » ود . غريب ابهال 
والقطاع العام» »؛ ود . مصطفى كال طه والوجيز فى القانون التجارى , ج 1455-1 
و «دروس ف القاثون التجارى» 1555 19519 


تسن 


فى مصر إلى مبدأ ارتباط الادارة بالملكية(!). وقد سبق هذا القانون تطلعات 
العال أنفسهم إذ كانت تدور ق نطاق زيادة الأجور أو المزايا الاجياعية 
والصحية دوت أن تصل إلى المطالية بحق الاشتراك فى ادارة دفة المشر روع 
ذاته واصدار القرارات المتعلقة عستقبله وسير عجلة الانتاج فيه . هذا القانون 
إذن ليس #رد صدى أو رد فمل لمطالبات عمالية مخدودة » وليس مجرد 
نحقيق لمصالح طبقة واحدة من طبقات الشعب هى طربمّة العال وحدها » 
بل انه يطبق ميدأ اشتر اكيا عاماً شاملا » مجعل السيطرة المباشرة على وسائل 
الانتاج » لاقاعدة الشعبية الى تعمل وتكافح فى سبيل تحقيق أهداف الخطة 
الاشتراكية . 


وكان قانون 151 عثل اللخطوة الأولى : نص على تمثيل الموظفين 
بعضو واحد والعال بعضو آخخر فى مجلس الادارة الذى لا يزيد على سبعة 
أعضاء . وجعل مدة عضوية ممثلى العال والموظفين سئة واحدة . لم تكن نسبة 
العضوية إذن ولا مدمها تسمحان بابراز عنصر العمل فى ميزان القوى داخل 
مجلبى الادارة . كذلك كشف التطبيق العملى لهذا القانون عن كثير من 
الصعوبات والثغرات (1) , 1 


وعثل قانون ١4١‏ لسنة 14518 المرحلة الثانية : مجلس ادارة من تسعة 
أعضاء على الأكثر » بينهم أريعة أعضاء منالعاملين (دون تفريق بين الموظفين 
والعال) . ومدة العضوية سنتان . وأضاف القانون رقم 157 لسنة 1958 
ضيانات تكفل لممثلى العال فى مجلس الادارة أداء عملهم بمأمن من التهديد » 
7 قضى بشريان أحكام قانون النيابة. الادارية وانحاكات التأديبية علهم . 


أما المرحلة الثالثة فهى بصدور القانون رقم 8 لسنة 1455 . لعل أهم 
ما يتميز به أنه تخلص من قيد العدد المحدد لممثلى العاملين فى مجلس الادارة, 


)١(‏ وهو المبدأ الثى يقفى بأن رأس المال وحده هو صاحب الحق فى الادارة . أما عنصز 
العمل فهو مجرد أجير لدى رأس المال يدين له بالتبعية والطاعة مقابل الأجر الحدد . 1 
(5) أنظر المراجع السابق الاشارة الها . 1 


11/ 


فقد نصت المادة 1ه منه على أن يكون تشكيل مجلس الادارة من عدد فردى 
من الأعضاء لا يزيد عن تسعة » وأن يتكون من رئيس يعن بقرار 
من رئيس الجمهورية » م من أعضاء يعن لصفهم بقرار من رئيس الحمهورية 
أيضاً » » يما ينتخب النصف الآخر من بين العاملين فى الشركة . 


ولا شك أن قانون ١455‏ قد بدأ يستفيد من ثمار التجربة وخيرات 
التطبيق . ولذا فقد تميز بالمرونة وبايضاح المعنى : المرونة فيا يتعلق بالعدد . 
فلم يعد ازاماً أن يصل عدد أعضاء مجلس الادارة إلى سبعة أو تسعة ليكون 
للعامين فيه عضوان أو أربعة وفقاً النص » بغض النظر عن حجم المشروع . 
وانما مكن » وفقاً لمنتضيات الظروف » أن يتكون مجلس الادارة من ثلائة 
فقط أو حمسة أعضاء » فيكون ممثلوا العاملين واحداً أو اثنين . كذلك 
عير القانون عن مععى جديد هو التثيل النصفى لكل من عنصرى العمل ورأس 
الملل . هما إذن عنصران متكافئان داخل المحلس على قدم المساواة . وعند 
انقسام الرأى يتولى رئيس امحل ن الترجيح حى مك إمطار القرار . 
ذلك فان قانون #7 لسنة 1955 مازال بعيداً عن أن عثل نباية 
هذا التطور التشريعى السريع . والواقع أن هذه السرعة التشريعية (ثلاثة 
تشريعات متغايرة خلال ه سنوات فقط ) تدل على 'التردد أكثر مما تدل 
على الاستقرار » ويكاد المشرع أن يفكر بصوت مسموع . وى هله 
الاروف تكون مهمة الباحث الأولى هي ايضاح الأساس الاظرى المبداأ 


حى عكن الاسرشاد به والالتزام عضمونه مما بمهد لاستقرار تفاصيل 
التطبيق . 


47 - اسمس المبدآ (١)النظرة‏ الاشتراكية الجديدة للعمل الانساني : 
فى نظرنا أن هناك ثلاثة أسى » مرابطة » لا يفصل بينها فى الواقع 
الا ضرورة الايضاح . 
أول هذه الأسس هو النظرة الاشتراكية لقوي العمل . فهى كا يقول 
الميثاق ‏ ليست جرد سلعة تباع ؛ وائما هى المالكه لعملية الانتاج . والانسان 
العامل ليس خادماً للمال ولا عبداً للآلة » بل هو » على التقيش » سيد الآلة. 


ذا 


الكراءة الانسانية تقتضى اذن أن يعرف العامل الذى يقف أمام الآلة لماذا 
يعمل » وأين تذهب المنتجات الى يذتجها » وأن نشتّرك هو بنفسه 
فى انصدار القرارات المتعلقة -بذا الانتاج . وتتخذ ا لحرية الاشتر اكية الانسان 
فى امحشمع » داخل هذا المعنى الجديد » عميقاً أصيلا . إذ لا تقتصر على محرد 
الانتخاب السياسى على فئرات دورية قد تطول » وائما تصبح الخرية ممارسة , 
يومية داخل وحدات الانتاج ويكون العمل هو جوهر الحرية » لأن العامين 
ينفذون بعملهم المنتج القرارات الى أصدروها هم أنفسهم أو اشتركوا 


فى اصدارها . 


ويترتب على ذلك أن يكون قوام الوحدة الانتاجية فى امحتمع الاشتراكى 
ليس هو مجموعة الأموال أو الآلات الى ترتكز علبها » وانما مجموعة العامدن 
فها . وقد أمكن تعريف الوحدة الانتاجية ى المجتمع الاشتراكى بأنمها 
«جموعة من أفراد اختمع مجمعهم شروط معينة لعملية الانتاج ق فرع معين 
من فروع التفاط ٠‏ (0) . اشتراك العأل ى الادارة يعد تحقيةاً المعبى 
الدمقراطية داخل ممتمع الوحدة الانتاجية الصغيرة . وهو ى نفس الوقت 
تحقيق لاذابة الفوارق بين العاملدن على اختلاف مراكزم ى الوحدة 
وقدرامهم » ونحقيق لمعبى المساواة الااجماعية من أقصر الطرق وأوضحها 020 


)١( - 44‏ الحافز المعنوى الهام : 

والأساس الثانى مرتبط بالأول » فهو اللكافر المعنوى الذى يستند اليه . 
ذلك أن دعقراطية العمل المنتج على هذا النحو هى الى مكن أن تخلق 
فى نفس العامل متعة العمل ( لت بوم يله هنم 1.8 ) وهى متعة نجعله 
يرحب بأن ينيج أكثر وأحسن وأن يبذل ممهوداً أكبر دون أن يضع نصب 
عينيه دائماً حساب الأجر . الفارق كبير بين العامل الشريك فى الادارة 


)0 د . محيد حامد دويدار ومحاضر أت ف التخطيط الاشثّر أكى » 1558 ص 4م . 
[ افق كائز اروف - نظرية التأميم - (935٠‏ ص ١١١‏ ء د.. دمصطفى كال لله . الوجيز 
السايق صن "٠10/‏ . 


عل 


وبن العامل الذى يقدم عمله سلعة ل رأسمالى بالأجر البخس ٠‏ فيكون عله 
مرهتاً من الناحية النفسية ارهاقاً مضاعفاً . ظروف العمل الاشتراكى نجعل 
روح التضامن مع المصلحة العامة أمراً منطقياً » وتنمى ى نفوس العال 
الاحساس العالى بالأهمية وبالمسئولية )١‏ » وتقضى على داء اللامبالاة » 
وعلى العداء التقليدى بين العامل ورب العمل . وبحرد تغير الاحساس 
النفسرى له ة قبع كرح تلحر الصل علا + حت بى الغايه كل اروف 
الأخرى 0 


على أنه تجدر ملاحظة أن الاستفادة الكاملة من الكافز المعنوى ترتبط 
بتوعية العال » وتنمية الاحساسات العلا ى نفوسهم . وتلك احدى “شكلات 
التطبيق الى سنعرض. لها بعد قليل . 


هو - ) تحقيق مصاحة الانتاج فى المشروع : 

. والأساس الثالث مرتبط بالأساسين السابقين . ذلك أن محلس الادارة 
الذى يشئرك فيه العاملون فى المشروع هو أقدر هيئات الادارة ةّ على أداء مهمته 
باخللاص وكفاية . والإخلاضيرةتط بالأساس الثانى . أما الكفاية فهى 
تتستند إلى دعامتين : الأولى مستمدة من منطق الأشياء » فالعاملون ى مشروع 
معين يكرنون على دراية كافية بظروفهوحاجاته كم الاتصال اليوب اأباشر. 
الا أن العنم الخاسم فى اعداد الكفاية اللازمة لادارة المشروع هو بغر شك 
المارسة الدمقراطية الى يتضمما الأساس الأول . فالعامل الذى لا عار 


(1) أنظر فى مجموعة دراسات جرينوبل 1405 
كاء 31 .م *”معدنهعهةع1 ممه نأوكذلمدمتئهه كل كعدي زطمهمع6 كاوعترقة» > : مترعدممة ممع مه 
(0) فنحن إذا افترضنا وجود مشروعين متشابهين فيا يقررانه من أجر للمال » وأجر 
وسلطات للمديرين » أحدهما يسيطر عليه مجموعة ضئيلة من ال رأاليين يدير ونه لمصلحتهم » ينا 
يسود فى المشروع الآخر احساس العال بأن المشروع مشروعهم يدير ونه أنفسهم المصلدة العامة » 
فان هذا الفارق وحده يمكن أن يكون آساسيا فى تحسين ظروف الامتاج فى المشروع الأخير أنظر 
رايمون آرون وم درس ف المجتمم الصتاعى» المرجع السايق 3 عن 8١#‏ وما يعدها . 
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الاشتراك فى ادارة المشروع قد لا يحد مبرراً للاههام باكثر من العمل المحدود 
الذى يناط به » سواء أمام آلة معينة لا مرج عن نطاقها » » أو فى وظيفة محددة 
لا يعرف دورها داخل اليكل العام لمجموع الوظائف . ولكن الممارسة 
الدع راطية للادارة تضيف إلى معلومات العامل الفنية أساسا عام من العلم 
بالمشروع بىء له كففاية عالية على حسن الادارة » إذ يكون قادراً على ربط 
المزئيات التفصيلية بالكليات العامة » ومعالحة تطبيق الفكرة بنفسه 
فى اطار العمل . مثل هذه الكفاية إذا ارتبطت عستوى ثقاق معين » حكن 
أن تجعل من العاملين فى المشروع' أقدر الناس على كشف حاجاته ووسائل 
نحسين الانقاج فيه وتجدب الضعاب المستقبلة الى يمكن أن تعر ضيه . وءن م 
يودى اشتر اك العال ى الادارة إلى يق المصلحة الاقتصادية من رفع عستوى 
الانتاج كا وكيفاً » ويضمن حسن قيام المشروع بأداء دوره ى تنفيذ إبخطة 
الاشتراكية الشاملة . 


ومن كل ما سبق يتضح ارتباط الأسس الثلاثة فيا بينها » وارتباطها 
حميعاً بالأساس النظرى العام الممجتمع الاشبراكى الجديك . فهى إذن أوسع 
وأعمق من أن تكون رد منحة أو امتياز للطبقة العاملة . وبالتالى لا جوز 
أن تمارس على هذا الاعتبار . بل ان أى تشريع يتعرض لعملية تنظم اشتراك 
العال فى الادارة يحب أن يسهدى هذه الأسس الثلاثة المرتنطة يجوهر النظرية 
الاشتراكية :. 


المبحث الثانى 
أهم تطبيقات المبدأ 


5 - هيد : صور عديدة وأسس مختلفة : 

مبدأ اشتّراك العال فى ادارة المشروعات (العامة أو الخاصة) كاد أن 
يصبح هو الآخر ظاهرة عاللية . ذلك أن عدداً كبيراً من الدول أخذ يفمح 
لغال المشروع دوراً فى الادارة يتفاوت ى أهميته . ولذا فان هذا الموضوع 
يعد من أخصب #وبونات البحث ف القانون المقارن وأدقها » إذ الأمر 
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لا يقتصر على اختلاف الصور اللمتعلقة بدرءجات العثيل أو عهمة ممثل العال » 
بل انه عتد إلى الأسس وبرتبط بحذور النظام الاجماعى الذى ترتكز عليه 
هذه الصور . 


فاشتّراك العال فى الادارة قد يتخذ فى ظل النظام الرأسمالى صورة 
الاستجابة لمطالبات عمالية » بل قد يستند إلى محض مساهمة العال فى رأس 
مال المشروع » أى إلى تحويل العال إلى رأتماليين ثم اشراكهم فى الادارة 
على هذا الأساس الجديد . وقد يستند اشراكهم فى الادارة إلىاعتبار مصالحهم 
اللخاصة وحدها فى مجلس عثل المصالح الغتلفة . وقد يستند إلى هدف 
رعاية مصالح العال كطيقة من الناحية الاجماعية . وقد يكون الاشتراك 
استشاريا متا لا هيدف الا إلى مجرد الاستفادة. من خصرة العال المستمدة 
من العمل فى المشروع عندما يشاء ذلك مدير الأشروع .. 


أما الصور'فهى عديدة » تبدأ من يرد الرأى الاستشارى البحت » 
وتتدرج إلى تمثيل الهال ى علس الادارة بأقلية من المقاعد (ممفادمع -م© 
تنم مستمر عبفاموعوه عل ) ثم إلى القثيل النصفى ه دمةومع - 0©) 
(ممنهغنهدم عسومء (ويصل إلى الادارة الذاتية العالية الكاملة كنا هى الأمر 
فى يوغوسلافيا . كذلك قد يكون الاشتراك العالى فى الادارة وقبت اتخاذ 
القرارات أو ى صورة اشراف لاحق علما . وتتفاوت درجات قوة الزام 
القرارات النى يشترك العال فى اصدارها . وقد يكون مم حق الفيتو فى 
<الات معينة . وقد يتحدد نطاق قرارا6»م الملزمة ى حدود معينة لا تنجاوزها 
كالشئون العالية مثلا أو اعتبارات الأمن وظروف العمل داخعل المصنع .. الخ (1) 

ولا يعنينا » ى محال .الكلام عن الأساس النظرى للمبدأ » أن نعرض 
لتفاصيل هذه الصور التطبيقية » وانما يعنينا ردها إلىالأسس التلفة.البى تسئند 
الها . وهى اما أن تكون 

40 وعناوتصطءع؟؛ - ومتاوعومء ع0 وعلسقدع لله وفعممتغمعره وعآ “> سمتايعظ معزكة ع2 
.قاء 22 .م 1960 ولعدم7 * قصونغووذ 2651 أ 
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١‏ مجرد الاستفادة من خبرة العال لمصلحة المشروع ذاته . أو 
- تمثيل العال لرعاية مصلحة خاصة . أو 
م تمثيل العال نحقيقاً للدعقراطية الاقتصادية مجعل الملكية الاشتراكية 
نحت السيطرة الفعلية لاشعب العامل . 


)1١( - 4‏ خبرة العهال فى خدمة الشروع : 

وذلك عن طريق الاقتراح وابداء الرأى الاستشارى . والزأى الاستشارى 
هو بغير شك أضعف الادوارالى عكن أن تناط بالعاملين فى داخل المشروع . 
والصورة الى يتخذها تكاد تكون أقر ب الصور إلى المشروع ال رأضمالى 
الذى يضع العمل ى مكان التابع الأنجير لا الشريك . ومن الطريف أن يكون 
تموذج الدول الى تأخذ ذا الأساس هو الانغماد السوفيييى الذى يستند 
سياسياً واجماعياً. إلى فكرة دكتاتورية الطبقة العاملة »١(‏ وبالرتم من كل 
اتجاهات 'التظور الحديث هناك إلى اللامركزية وإلى ازدياد دور العال» 
فان الانحاد السوفييتى مازال يأخذ بنظام الادارة الادارية المحضة المشروعات 
( كننهءاكتسنصل ع دمتاومع ) ع فالسلطة داخل كل مشروع سوفييى 
مركرة فى يد مدير المشروع » الذى خضع بدوره لجهات الادارة سواء 
علية أو مركزية خضوعاً شبه كامل . أما العال فمارسون دور استشارياً 
نآ من خلال تشكيلاتهم التقابية » إذ ليس لهم الا حق المناقشة فها ينوم 
ثم حق تقدم توصيات فيا يتعلق عشاكل الانتاج بناء على خيرتهم العملية 
ذون أن يكون لتوصياتهم قوة الزام © . 


(1) راجع ق تفاصيل تناقضات المر كز الاجتاعى للطبقة العاملة (البرو ليتاريا) فى الاتحاد 
السوفييى مع مبدأ دكتاتورية البرو ليعاريا الذى يعتنقه سياسي » مؤلفنا وفى الاشتر اكية العربية» 
سنة 1151 ص 114 بلك 4ه , 1 

(0) داجع فلادممير أيفانوفيتش «النشاط التجارى للدولة, محاضر ات للد كتوراه فى المامعات 
المصرية 51 / #+ وز ص 008( . ونفس هذا الأساس نجده فى هنغاريا وألمانيا الديمقراطية 
وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا - المرجع السابق صن 18١‏ وما يعدها . 
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ولا شك لدينا أن تلك المساههة العالية المتواضعة غير ذات قيمة حتى فى 
تحقيق الحدف امحدود الذى قصد اليه مها . فقد سبق أن رأينا أن مصاحة 
الانتاج ترتبط بالأساس الدمقراطى وبالحافز المعنوى للعال , » بحيث 
لا تستقم وحدها مهذا الرأى: الاستشارى الضعيف. ولذا فان شعور العمل 
فى الاتماد السوفييى (وق البلاد الى تيج نهجه) كو الآلة ونحو الانتاج 
لا غتلف عن شعور العامل ال رأسمالى الا قليلا . فهو يدين بالخضوع ومحكه 
قانون الاوف من المزاءات التأديبية . وتلك حالة نفسية لا تخاق مناخ 
الاقتراح ولا تنبت الفكرة'الجديدة الى تدفع صاحها إلى التقدم مها المصلحة 
المشروع . وذلك فضلا عن أن كون الرأي المقدم مجرد رأي استشارى 
لا قوة فيه ولا الزامء يثبط همم أصحاب الرأى . ويؤيد ذلك أنه حى فى 
يوغوسلافيا ‏ وهى البّى تأخذ أصلا ممبدأ الادارة العمالية الذاتية ‏ رأت 
ادخال حق الاقتراحأت الفردية ١‏ ملاعل توتفمصة مممقتوممممم ومآ ) 
بصفة عامة » محيث يستطيع أى عامل أن يقدمها حين يشاء لهيئة الادارة 
العالية » ولكن دون الزام على الميئة بدراستها أو الاجابة علبها . ويقرر 
ايفانوفيتشل (1) ء أن هذا الق نادر الاستعال لأنه لا توجد عوامل حفز 
العهال على استعاله 


)١( - 4‏ ثثثيل العمال (رعايه المصائح العماليه الخاصه ': 

وتطبيقات هذا الأساس هى الأكثر انتشاراً . ومنطقه منطق رأسمالى » 
بغض النظر عن أهية الأهداف الى عكن أن حققها للمال كطبقة تعاق 
من استغلال وتحكم ال رأتمالية » إذ هو منطق المصلحة الطبقية اللخاصة للعال » 
بل انه يستثير احساس العال بالمصلحة الطبقية محوث تأتقى فى اعتبارهم قبل أبة 
مصلحة أخرى ولو تعلقث بالانتاج لمصلحة الشعب كله . وهو احساس شديد 
اللطورة على التطبيقات الاشتراكية بصفة عامة . ولذا فانه إذا كان طبيعياً 
أن نرى تطبيقات هذا الأساس ف البلاد الرأسمالية» فان من الخطر أن يتسرب- 
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متخفياً وراء النبل الظاهرى لاهدافه ‏ إلى التطبيقات الاشتراكية . والقسرم 
هنا لا حدث فقط ى بعض النصوص التشريعية الصربعة » وإنما يمكن أن 
بحدث أيض » بغض النظر عن النتصوص عق واقم اتحساس العال ا مشر كين 
7 الادارة » إذ يعتقدون أن مهمهم الأساسية هى مجرد رعاية مصالح العاملين 
(الناخبين) ى موااجهة المشروع . 


والأخذ مذا الأساس جاء ى وقت مبكر » تلبية للمطالب العمالية 
الى مارست أضغطها للحصول على بعض حقوقها فى مواجهة الرأسمالية 
الغربية » فكان اشتراك الال فى ألمانيا منذ عام 184 . ثم جاء دستور فيار 
عام 1919 ليؤكد المبدأ » وقانون 4 فيراير 191١‏ لينظم مجالس وحدات 
الانتاج الععالية . ألغاه هتلر ثم أعيد عام 1145 ى أمانيا الغربية بعد اتفلق 
بوتسدام ٠‏ وينظم هذا الاشتراك ف الوقت الحياضر قانون 3١‏ مايو ١1ه19‏ 
و4١‏ اكتوبر 6 الذى ينظ مجالس المشروع غمعسمممناطهاة '3 وانعدمت 
تمثل عمال الشروع فى مواجهة رب العمل (1) ٠‏ وأم عمل هذه 
الس ينحمر ق المطاليات العالية والاتفاقات الجماعية مع رب العمل . 
وعلى نفس هذا الممط أنشى ء فرنسا لان المشر, وع (مع فم سمه *0 كغانسمة) 
لتحسين أحوال الععال وادارة الأعرال والليدمات الاجماعية لم 4 وذلك 
بالقرارات الوزارية ى ١ل‏ يوليو 1145 و ١١‏ مايو و ١!‏ سبتمير 001908 

ولا تخرج عن هذا الأساس صورة الثثيل الثلاثى ى مجلس الادارة 
الذى أخذ به فى بعض المشروعات العامة فى فرنسا » فهى جرد تمثيل لمصالح 
خاصة : اي من المنتفعين أو المسهلكين و + من العال و عثل الدولة 2 
ولا يغبر من الوضع بطبيعة الال اضافة عنصر رابع يتضمن ذوى الكفاية 


)6 .كأ 287 .م 1957 كعوط *12201 غ1 أه عمتسص مامه 'ب1“ عوموم2 أمطعنكة 
و كذلك أيفانوفيئش المرجع السابق ص 104 وما يدها . 
)١(‏ التفاصيل فى 


.68 168 غت ,قأة 124 ,م 1963 منعوط”*معناوتأطناط ومكتمعماهه ومل غدءهاة م1“ دوتاءط .0 .4 


() راجع نفس المرجع السايق صن 1907 . 
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) كقن عت 0 وانتههدودره0) كنا حدث بالنسبة للبنوك الفرنسية 

الموأمة وشركات النقل البحرى والجوى . 
فى اث#لترا أيضاً تنظمات مشاءمة » بالنسبة لبعضى المشروعات الموئمة 
على وجه الخصوص 2 حيث أنشئت لحان ختلطة (ودماسنس مكغندمه) تمثل 
فا مصالح العال . كا أنه توجد لكان أخرى تمثل مصالح المسبلكين (0 , 


كذلك حاولت بعض المشروعات الخاصة انمجلترا وق فرنسا اشراك 
العال ى الادارة » وذلك عساهمة العاملين فى رأس مال الشركة ثما وم 
حق الاشتراك 2 الادارة بوصفوم مسادين ٠‏ أنشىء هذا النظام ئ فرنسا 
منذ قانون 75 أبر يل 1917 نحت اسم : (عتعتكنده ومتتدصك تامهم 2 604 
وعرفته انجلترا كذلك ى بعض مشروعاتما اللخاصة باسم (منطةتعم مهم - م 


وقد أخذ بذا النظام ى مصر فى بنك الجمهورية عام 1901 وى الشركة 
العامة لانتاج ار راريات والفخار (سورناجا) . 


٠‏ ولإزال هذا اللون من السائة العالية ينتعى إلى الأساس الطبقى » بل هو 
0-8 استناداً إلى الطبقية ال رأسمالية ٠‏ فهو تطبيق .مباشر للمبدأ ارتباط ١‏ لادارة 
بالماكية . ثم هويوه العال بأنهم. قد أصبحوا عتلكون نفس سلاح الرأسمالية 
يواجهون به امجتمع » ؛ ينا م ا الحقيقة أضمف به من أن يقاوموا : داخل 
اللشروع أسلدة ال رأسمالين الحقيقيين '. وتتحد مصالح هؤلاء وهولاء 
فى طلب المزيد من الأرباح بغض النظر عن مصلحة امجتمع (© . 


)١‏ مثال 
ا 1-7 از1أعهنا0ن) ذتع ستنا كه © 0281© 5تأوعتهره 22 0 له لقنتامسط م1 

راجع فلادمير ايفاتوفيتش المرجع الشابق صن 6ال1ذا 1 7 

(0) وهذا الوم يقع فيه بعض المتخصصين فى ظل النظام الاشترا كى . مثال ذلك 3 إجاء 
فى دراسة قدمها د . محمد ماهر عليش بعنوان «مشار كة المال فى ملكية المشروع» باخيلة المصرية 
للعلوم السياسية عدد مايو 1456 ص 40 وما بعدها . فقد أشاد الدكتور عليشٍ بنجاح هذا النظام 
المطبق فى الشى كة الانجليزية 688 ةف امومأاغطة طانا0؟ :7186 منذ غام 1144 . مثادى 
بضرورة تطبيقه فى شر كاتنا (ص 107ه) » وحى يتيسر ربط عماطا يعجلة انتاجها حشد جهودهم 
وشحذ حممهم و أثارة اهرّامهم: بالبوض بهذ الانتاج: كا ونوعان . ومثل هذا الخلط يدل على أهنية 
وضوح الأساس النظرى جنا وضوها كاملا قبل التعرض المواجهة. التطبيق . 
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ومجموعة التطبيقات الى تستند إلى أساس تمثيل مصالح العال اللخاصة 
هى - على اختلاف ألوانها ذات عيب جوهرى مشترك يستعصى على 
الاصلاح رغم مابذل فيه من جهد طويل فى البلاد الى أخذت به . هذا العيب 
هو أن منطق الاشتراك يفرض أن تسود قى هيئات الادارة ة روح المطالبات 
الخاصة » وأن لتقم علو الميئات إلى فئات مستقلة متنافرة لا يشعر أى منها 
بالولاء للمشروع أو للمصلحة العامة ككل . ويكون اختيار هذه الفئات 
(خاصة عندما يكون الاختيار عن طريق الانتخاب من ببن ذوى المصلحة ) 
ستئداً إلى مجرد تومم القدرة على المشاكسة والاصرار على المطالبة مزيد 
من المزايا الخاصة بغض النظر عن سير المشروع أو الانتاج فيه . وتشيع 
بين هذه الفئات ومثلها روح عدم المسئولية » وتتعطل القرارات النادة 
ولا نصدر الا التقرارات السيئة . ويصبح من الخطأ الاعهاد على هذه الهيئات 
أو احالس لمباشرة عمل سريع مؤثر من أعمال الادارة » فهى فى النهاية ليست 
الا لجان للمطالبات ( كدمتقهء هدعم مل وفاتسمه ) (0) , 


ورغ, الجهود المضنية الى بذلت ى اولة بعث روح التعاون داخل 
انغالس التلطة » فقد ذهبت الجهود سدى ولم يكن لها الاأن تذهب سدى. ؛ 
ذلك أن داء هذه اغخالس يككن ى أعماق أساس وجوجها . لا غرابة اذن 
فى أن كثراً من هذه البلاد ‏ تحت ضغط الضرورة - أت إلى سلب سلطة 
الادارة الحقيقية من هذه المخالس » مع الاحتفاظ ما جرد شكل 0) . 


(1) تفصيل أكبر فى المؤلفات الآثية : مزؤلف ١‏ .ج . دى ليون السايق ص ١80‏ وما بعدها 
وجان ديئيس بر يدان والمشروعات العامة وشبه العامة والقانون الخاص » الرسالة السابقة ص 184 
وما بعدهأ وص 114 و يعدها ..ى كذلك ميشيل ديبا كس السابق ص 1917 وما يعدها و كذلك : 
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0 جان ديئيس بريدات السابق ص لف : 


فذل 


وه - () الاساس الاشتراكى كساهوه العمال فى الادارة 

وهو الأساس الذى أكده الميثاق بوضوح حين ذكر أن قوى العمل 
قد أصبحت هى المالكة لعملية الانتاج . وحديث الميثاق عن قوى العمل 
لا يعنى فئة أو طبقة معينة » وإنما يعنى كل قوى الشعب العاملة » أى سائر 
أفراد الشعب . العامل الذى يشترك ى ادارة مصنعه لا يفعل ذلك اذن لمصاحة 
نفسه » ولا لمصلحة الفئة البى ينتمى اللها » واما لمصاحة الشعب كله . وهو فى 
ذلك أشبه بعضو المخلس النالى المنتخب الذي بارس الحقوق السياسية 
لا لمصلحته هو» ولا لمصلحة ناخبيه فى دائرة انتخابه 2 وانما باسم الشعب 
وللصلحة الشعب كله دون تمييز أو تفريق . هذا هو الأساس الوحيد 
الذى يعكن أن يستقم ى ظل النظام الاشتراكى . وهو الذئ يرتبط به 
الحافز المعنوى وتتحقق به مصلحة الانتاج على النحو الذى سبق بيانه (© , 


ولعل أبرز الْاذج الى تستند إلى الاساس الاشتراكى نظام الادارة 
العالية الذاتية الذى ظهرت بوادره منذ 1١48٠‏ ى يوغوسلافيا » وتكاملت 
قواعده منذ القانون الأسامبى الصادر فى ١‏ يناير “!ه94١‏ . وجاء دستور 
يوغوسلافيا الجديد عام 1458 لزيد معلم الادارة العالية الذاتية وضوخاً 
وتأكيداً وحماية » مستفيداً من خيرة التجربة والممارسة خلالسنوات التطبوق: 


والواقع أنه بغض النظر عن تقدير مدى نجاح التطبيق العملى ذا النظام 
ومدى استناده الفعلى إلى الأساس الاشتر اكى (؟) » فان الدستور اليوغوسلاق 


(0 بترد عور قفوو هوى. 

(0) الواقم أن هذا النظام له جوانبه الايجابية والسلبية كا أنه تعرضرأيضاً للتعديل والتطوير. 
وليس هنا مجال التفصيل . يكفى أن نشير إلى هيكله العام . فهو ير تكز على القاعدة المالية الكبيرة : 
مجلس المآل ( #علت؟نه العقدمت عن ) بالانتخاب من عمال المشروع . ويمكن أن يصل عدد 
أعضائه إلى ١٠١‏ عاملا » كا أته يتضمن كل عمال المشروع إذا لم يتجاوز عددم .7 عاملا . 
وهو السلطة العليا (بالمان المشروع) يختص بالمسائل الموهرية كوضيع اللائحة أو رمم مخطة المشروع 
أو الميزائية الخ . وهناك بلنة الادارة ( هملاههاولدلهفة ' غالصمه م1 ) وتتكون 
من © إك١١‏ عضواً ينتخبهم مجلس المال . وتقوم لمنة الادارة بالوظائف التنفيذية وتطبق - 
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قد عى بإبراز هذا الأساس إلى حد المغامرة ملق نوع جديد من الملكية 
القانونية أسماها بالملكية الشعبية أو ١‏ لاشتراكية ( علهندمة 46فنممميم 18 ) 
وجءلها » مع الادارة العالية الذائية 0 أساسين متكاملين للنظام 
الاجماعى والاقتصادى ليوغوسلافيا » ومن ثم أساسين للنظام اليوغوسلاق 
على وجه الاطلاق 5 ّ 


وفكرة الملكية الشعبية أوضحها الاستور الوغوسلاق الجديد (1) . 
وهى تتلف عن الملكية العامة للدولة فى أنها تعير عن علاقات قانونية جديدة 
أكثر بما تعر عن الاختصاص بالشىء المماوك . (فجوهر الاختصاص يذوب 
بين كل أفراد الشعب) » وف أنما ترتبط ارتباطاً لا يقبل الانفصام بالادارة 
الذانية العالية . فللعال أيضاً نصهب من هذه الملكية الشعبية على وسائل 
الانتاج التى يقومون بادارتها . ولكن الملكية هنا أيضاً لا تتضمن طابع 
سيطرة المالك على الثبىء » على و ما هو معروف عن الملكية . فالملكية 
الشعبية ليست اذن الا جرد أساس قانوف تتفرع عنه مجموعة من الحقوق 
والواجبات المحددة للعال ولسائر أفراد الشعهب » ولذا فقد قيل بأن هذه , 
الملكبة الشعبية هى قى جوهرها الغاء الملكية ممعناها التقليدى المعروف . 
وأيا ما كان الأمر - ملكية أو لا ملكية ‏ » فان كل الأشبية تتركز بطبيعة 
المنل ى ديد الوق والواجبات العالية الى تتفرع عنها . وهذه قررها 
الدستور اليوغوسلاق (م 4 منم) وأضمها حق العال ى الادارة لمصلحتهم 
ولمصلحة مجموع الشعب ( علةنهه5 6اسسهستصده0 1.5) ق نفس الوقت . 
ومسئوليتهم عن هذه الادارة فى مواجهة الشعب . 


حتقرارات مجلس المال » وهى مسئولة أمابه الخ . ثم المدير ( عناهامممذك هل ) ويم تعيينه 
بواسطة اللجنة الشعبية الحلية الى يقع فى دار تها موطن المشروع 12ع3 معتهامممةالسمت م ) 
معدت ) . وهى الى تملك عزله . و لذا فان المدير يعتير الممثل لسلطة الدولة . الا أن 
نظامه خضع لتطوير يهدف إلى التؤفيق بين وظيفته وبين مبدأ الادارة الماليةالذاتية للمشروع. 
وقد صدربالفعل قانون للانتخاب عام 154 ينص عل أن مجلس المال هوالذى يتولى تعيين المدير ين 
بواسطة مسابقة عامة وبناه على ترشيح هئة المسابقة . راجع التفصيلات فى ايغانوفيتش محاضرات 
سنة ١951‏ / 1954 وكذلك ستويان بريتنار خاضرات عام 1454 / 1١556‏ . 
)١(‏ المقدسة : 8 .ثتة 115 سمتاعمع 
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وأيا ماكان الرأى فى مدى ورجاهة وتماساك فكرة الملكية الشعبية الجديدة» 
فإنها على أي حال تتضمن ايضاحاً كاملا للأساس الاشتراكى للادارة 
العالية . فهى ترفع العامل عن مستوى مصالح الطبقة إلى مستوى مصلحة 
الشعب كله : بوصفه المالك ملكية اشتراكية لوسائل الانتاج . وتلتقى 
فى ذلك بتفسر الميثاق اشاركة العال فى الادارة بأن قوى العمل هى المالكة 
لقوى الانتاج 3 

ْ المبحث الثالث 

مشكلات تطبرق المبدأ 


: المشكلات الأساسيه‎  ديهمت‎ 2 ٠ 

مشكلات تطبيق المبدأ كثرة ٠‏ بعضها خطير يكاد بشكك فى جدوى 
المبدأ ذاته . وغالبيتها لا تحتمل الانتظار . ولعل هذا هو الذى أدى إلى تكرر 
تدخخل المشرع فى فترات متقاربة لا قى الجمهورية العربية وحدها » وإئما ى 
غالبية البلاد الى طبقت المبدأ » ا أدى إلى تعدد أشكال التطبيق واختلافها 
زماناً ومكاناً . 

وهى «شكلات ترتد إلى أنواع ثلاثة : الأول يتعلق بتحديد مفهوم 
الادارة ومدى اخختصاص العال ما ومسثوليتهم عا . والثالى يتصل بوضوح 
الأساس الاشتراكى لادارة العال . أما الثالث فيتصل يكفاءة العال وقدرتهم 
الذهنية واندلقية على الاضطلاع بهذا العبء . 

: تحديد هعفهوم الادارة العماليه‎ )١(- 

لكى يكون هناك اشّراك عمالى فى الادارة » لابد أولا أن تكون هناك 
«ادارة» للمشروع د تسمح مبذه المشاركة . تلك قضية بلمبية فى ذاك تكاد 
تكون أم 2 تطبيق المبدأ , 

فالملاحظ أن كشرآ من البلاد الى أعلنت تطبيق المبدأ (سواء على الأساس 
الاشتراكى أو الرأسمالى) أعلنته وهى تخشى مغامرة التخل حقيقة عن مسئولية 


16. 


ادارة مشروعاتم! العامة » بواسطة خراتمها وأجهزتا المتخصصة . وبالتالى 
فهى ترص على ألا تعطى العال الا «ظهر الحق فى الادارة دون اق نفسه . 
وقد لا يكون ذلك عن سوء نية » فهو فى الأغلب راجع إلى عدم الثقة 
الكافية فى الادارة العالية . 


ولذا فان المشكلة هى أن هذه البلاد تريد أن تعطى ادارة المشروعاته 
للعال » وتريد ى نفس الوقت أن تحتفظ هى بكل سلطات الادارة. وهذم 
كنا هو واضح رغبة مزدوجة متناقضة منطقياً ومستحيلة عملا . ومحاولة 
تحقيق هذه الرغبة المستحيلة تثبر مجموعة من المشكلات . لعل أول ما يقبادر 
مها إلى الذهن مشكلة تحمل الدولة - والانتاج على وجه الخصوص - تكاليف 
واجراءات انتخاب وتشكيل مالس وبدان عمالية لا تقوم فى حقيقة الأمر 
بعمل جدى » ومصاريف الانعقاد والانفضاض على لا ثبىء . هذا إلى جانب 
الوقت الذى يضيع على العال وبالتالى على الانتاج من الدخول فى مناقشاته 
لا جدوى مما إذ لا تذهى إلى قرار ملزم .. 


قد يقال أنه لا ضرر من تحمل الدولة هذه التكاليف فى سبيل تدريب 


العال على مناقشة المسائل العامة وخلق الحافز ء إلى جانب المظهر الدمقراطى 
الذى تكتسبه ادارة المشروع 8 


الأمر فى الحقيقة لي مبذه السهولة . فالعال الذين يصلون -: بالانتخاب 
أو بالتعين - إلى مراكز الادارة » يكونون عادة متعطشين إلى ممارسة سلطة 
الادارة الفعلية المشروع . تعطش طبيعى مفهوم » إلا أنه يؤدى بداهة 
إلى قوة الاحساس بالصدمة حين يتبين هؤلاء العال أن سلطة الادارة 
الحقيقية مازالت بعيدة عن متناول أيديهم . وردود الفعل الى تثرتب على 
هذه الصدمة كثيرة متعددة الاتجاهات » لا جمعها ى ف الواقع الا أن كلا منها 
سبى ء و محقق الضرر مها مثلا فتور اللماس وضعف الاخلاص كرد فعل 
للاحساش بزيف الآمر كله . ومنها محاولة العال مباشرة 5 سلطة بديلة - 
من أى نوع هما يعرضهم لاحهالات الانحراف واستغلال التفوذ . بل ان منها 


1١ 


فى الحقيقة ما ممكن أن يصل إلى محاولات امجابية عامدة لاعتراض أهداف 
المشروع ومحاربة من عملكون سلطة الادارة فعلا » وذلك كله لحرد 
اثبات الذات » وتعويضاً نفسياً عن حرمامم مما اعتتروه حقهم المشروع . 


الأمر إذن يتطلب من هذه البلاد مواجهة صربحة حاشمة : بأن تختار 
بين احدى الرغيتن : فاما ادارة ادارية كاملة ( ه«ناهئونصنس 44 دملناوه0© ) 
واما مشاركة حقيقية للعال ى ساطة الادارة . وإذا اختارت الرغبة الأخرة 
فعلمه! أن مبىء نفسها لتحمل بعض المغامرة لبعضى الوقت . وهى تستطيع 
على أي حال أن تتفادى العديد من المشكلات إذا هى عنيت بتحديد 
مفهوم الادارة » وايضاح نطاق اختصاص العال فها على نحو لا يثير منازعات 
التفسر : 

١‏ - وفيا يتعلق معفهوم الادارة » لا شك أن مبدأ اشتراك العال 
فى الادارة يرتبط بلام ركزية التنفيذ . فالفرض أن تكون هناك ادارة مستقلة 
على النحو الذى سبق أن بيناه ( بند 1ه وما بعده) محيث تقوم هى برسم 
وتنفيذ الحطة الجزئية الى تحقق الهدف الحزثى الذى يتلقاه المشروع من الخطة 
الاشتراكية العامة . فيساه العال مساهءة فعالة فى كل ذلك . وتكون هذه 
المساهمة هى المضمون الداد لمعنى الادارة » ومناط المسثولية المدنية والجنائية 
الى لابد من تنظيمها كقايل طبيعى لسلطة الادارة (01) . 

٠‏ - كذلك لابد من ديد نطاق اختصاص العال إذا تعددت هيئات 
الادارة للمشروع الواحد » فسواء كان للعال مجلس أو لكنة خاصة ميم 
أو كانوا يشر كون مع عناصر أخرى ى مجلس واحد » فلابد أن يتضح 
فى أذهان العال مدى اختصاصهم ى علاقاتهم مبيعات الادارة الأخرى 

(1) أنظر فى صعوبة تقرير هذه المنثولية عند تمثيل المصالح الخاصة مقال هران السابق الاشارة 
اليه بأرشيف الفلسفة 15809 صن 5ه وما بعدها . 


ذل 


للمشروع () . ويكون من الأنسب ؛ بطبيعة الحال » أن يكون هناك نظام 
قانونى موحد لكيفية ادارة المشروعاتلا يصعب على العال تفهمه بوضوح. 
فالتحديد الواضح مزاياه العملية الكثيرة على الأخص بالنسبة المشروعات 
ذات الطابع التعجارى الى تتطلب السرعة فى البت والحركة ') . وأيا كانت 
ضآلة الدورالذىيناط بعال المشى وع فى مجلس الادارة » فان التحديد الواضح 
يقطع السبيل على منازعات الاختصاص الى تنتهى إلى التنافر والتزاع . 
وإذا كان الأصل أن تتمتصر الرقابة السابقة على الحد الضرورى (والا أصبحت 
جهة الرقابة هى جهة الادارة الفعلية) (؟) فانه يجب » على أى حال » أيا كان 
عدد القرارات الى تنتظر اعماد جهة الرقابة » حصرها ى تعداد واضح 
وألفاظ محددة مفهومة لا تحتاج إلى ادخال العال ى متاهات التفسير والتأويل0؛) 


: وضوح الاساس الاشتراكى لادارة العمال‎ )١( 
وبعض مشكلات التطبيق مصدره عدم فهم الأساس الاشتراكى الذى‎ 
يرتكز عليه المبدأ . إذ يعتقد الكثيرون  خطأ  أن تمثيل العاملين مجلس‎ 
الادارة لا ميدف إلا إلى تق مطالب الطبقة العاملة . ولا يقتصر هذا الاعتقاد‎ 
, وتبرز أهية هذا التعحديد على وه المصوص ف علاقة مجلس الادارة المالى بمدير المشروع‎ )1( 
فكثير من الدول تأخذ بمبدأ ثر كيز الحائب الأكبر منسلطة التتفيذ الفعليةؤيد المدير .وفى انجلترا‎ 
على سبيل المغال » يعطى مدير و المشروعات سلطات كبيرة وغمانات الاستقلال عن التأثير السيابى‎ 
. سنوات ويحصلون على مرتبات ضخمة‎ ٠١ الرأسمالى ويعينون لمدد طويلة تتر اوح بين ه و‎ 9 
ويبدو أن النتائج تعتير مرضية » فقد أثيت المدير ون هناك جدارة ممتازة و أحساساً كاملا بالمصلحة‎ 
: العامة . التفصيلات فى‎ 
”*وعتقعصة1 كم6غة5ئ8[1هه36ه 5ع وعناوتسمصمءة فأععوقة ““ عترعدقهة معع وم‎ 
رع[ طمهع© عل عدوم11م0‎ 1956 2. 
. 7995 مقال جاستون لذجارد السابق الاغارة اليه فى الدراسات المهدأة لريبير ج ؟ ص‎ 4 
. #07 جاستون لاجارد السابق صن‎ )0( 
أنظر فى موص وتعدد أنواع الرقابة على المشروعات المؤيمة فى فرئسا والمشاكل الى تنجم‎ )4( 
١ 2 : عن ذلك‎ 
"”ععصمع1 ده 565ل لقصوتاهم وعفاروع تامع كعك أمعسعمدملاعوده1 ع1“ أممعط0 لعقمعه‎ 
.م 1956 ك1طممع:0) غزمرط عل مغا[سعة1 5ع عدوه11ه© 36 نال عتحة139'‎ 157. 


رذنلا 


اللباطىء على العال ٠‏ وما يشا ركهم فيه بعض الفقهاء )١(‏ . وقد ترتب 
على ذلك أن انتقلت الينا » دون مقتض » خلال سنوات التطبيق الخمسة 
لهذا المبدأ » كل مساوىء هذا الأساس الى عرفتها البلاد الرأسمالية 6 + 
واتضح ذلك على وجه الخصوص ف الوعود السخية الى يقدمها المرشحون 
عن العاملن قى المشروعات عندنا لناخبهم . ومن هذه الوعود م! مخرج 
حبى عن سلطة أى مجلس ادارة بل منها ما محتاج تحقيقه إلى صدور قانون. 
ثم هى كلها تنصب على مزيد من الامتيازات ومزيد من الراحة والرفاهية 
دون اعتبار اظروف ام رحلة ولا مقتضيات اللخطة . وبمجرد أن يتكون ملسن 
الادارة يظهر الانقسام ؛ بين المعينين والمنتخين ٠‏ وتنهال على المنتخبين مهم 
مطالب نز زملائهم من العاملين والقاساتهم الشخصية 7) . وق تلك المرحلة 
الطامة من مراحل الو الاقتصادى الشامل الى تتطلب مضاعفة الجهد والتفاى 
فى العمل لتحقيق الخطط الطموحة » تظهر «شكلات الغياب والعارفن 
واللامبالاة وتتسخذ طابعآ خطيراً » اعّادا على وجود ممثلى العال يعوسيمم 
الاشتراكى لمصالح الطبقة العاملة ©) . 


(1) راجع ماسبق بند 8ه والهامش حيث أشرنا إلى د. محمد ماهر عليش . كنك نجد 

أكمْ الحو فى مقال له بعنوان «حول تشريعات القطاع العام منذ يوليو 1451 » بمجلة 
أدارة قضايا الحكومة سنة > حدد م ص ١١‏ يدعو إلى تمثيل المسبلكين أيضاً مجلس الادارة 
على غرار نظام الادارة الثلاثية فى التشريع الفرنسى » وذلك بالرغم من أن هذا النظام - حتى فى 
فرنسا ذائبا حيث يطبق - قد أثار موجة شاملة من الثقه . 

() ما سبق يند 48 والطامش . 

(0) أتاحت لنا مؤسسة الثقافة المالية فرصة الاتصال المباشر بأمضاء مجالس الادارة المنتخبين 
سين كلفتنا بالقاء د لغادرات. لمم 3 اطار برامج التثقيف الى أعدتها المؤسسة . وقد برر 
الأعضاء مواقفهم بأ نهم إن لم يدافموا عن مصالح المال الخاصة فان أحدا لن ينتخبهم مرة أخرى . 
وهو ما يمل مشكلة التوعية بالأساس الاشتر اكى للمبدأ مشكلة القاعدة العالية يأسرها لا مشكلة 
أعضاء مجلس الادارة المنتخبين فقط . 

(؛) أشار مؤتمر مشاكل الانتاج الصناصى المنعقد بين 15 إلى ٠‏ م نوفير ١454‏ ضمن 
توصياته إلى هذه الظواهر فى مجال ألقوى البشرية والمالة » إلى و«ضغط القاعدة العالية وكذا 
ضغط أعضاء المنترات المنعخبة على اداراتالشر كات وكذا على المتقدمين للترشيم من مستوياتحت 
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: كفاءة العمال وقدرتهم عل الادارة‎ )( - ٠١ 

مشكلة تثقيف العال وتوعيتهم «شكلة أولية عامة راجهتها سائر الدول 
الى طبقت المبدأ أيا كان أساس التطبرق (0 . وهى أبعد من أن تكون 
عرد مشكلة ثافية تعالجها مجموعة من الدروس أو المحاضرات » فهى مشكلة 


بناء الرواد الذين يقفون وراء النظام الجديد ويحققون له النجاح .والرجل 
المناسم للادارة يجب أن تتوافر له بعضض النظر عنالثقافة ‏ صفات شخصية 
وخلقية معينة » وأن مجعل من أهداف المشروع أهدافاً أصيلة له . وهى ذات 
الصفات الى بحب توافرها فى مدير المشروع ذاته © . 


>الاشر اف الختلفة: الأمر الذى يحدو هذه الادارات والمنفبات المالية إلى اكتساب الشعبية بين 
العاملين بالتر اخى و الماون فى أسلوب الادارة المليم لتصريف شون الآنتاج والمالة . , - ازديا د 
نسبة الغياب و المّارض بين العاملين و كذا السعى للحصول عل التوصيات الطبية بمزاولة أعبال 
خفيفة مما بر بك سير الانتاج ورخاصة فى النواتحى الى يتطلب تسييرها عاملين ذوى خيرات نخاصة 
(فنية أو ادارية ). م - كثرة شكوى العاملين من أمور لا تتسم يطابع ابلدية والصحةو , 

(1) فهى مشكلة فى يوغوسلافيا: أيفانوفيتش 14517/ 1418 السابق صن 1٠١‏ وما بعدها 
وميخائيلو مار كوفيتش مقاله فى لمهم قصمهاد منواغنادمبة1 0ل .26 : السابق صن ١5‏ 
وما بعدها . وهى مشكلة أكبر فى فرنسا : أنظر جان دنيس بريدان السابق صن 4؟ وما بعدها 
و كذلك جورج لاسير السابق ص 4١‏ . وهى كذلك مشكلة فق ألمانيا أنظر رسالة هتلع ممتسمطا 
السابقة ص 7 وقد أشار إلى رأى #ءءطدمهه< النى يرى أن هناك طبقة ممتازة من الرجال 
يولدون ولديهبم موهبة الادارة الى لا تكتسب لا بالتثقيف ولا بالقرين . 

(7) أنظر مقال جان ريفرو فى مجمومة دراسات جرينويل 1405 «تطور قانون المشروعات 
اللؤمة خلال سنوات 19445 - هه14ى ص 54 وما بعدها . وهو يقرر أن نجاح بعض المشروعات 
المؤمة لم يعتمد على دقة النظام وأنما اعتمد على مجموعة من الرجال الذين اعتبروا نجاح المشروع 
نجاحاً شخصياً لم فدافعوا عن هذا النجاح ست غد الدولة ذاتها فى بعض الأسيان مندما اقتضت 
ألضر ورةذلك.وقد اكتسبوات نظ رًلكفاءئهم:الخاصت- سقيقة السلطة (رفه تددم نل فاللهقد هة) 
حى تبعتهم لذلك مجالس الادارة راضية مطيئنة إلى تفوقهم . 
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البحث الرابع 
اشتراك المالك ق أرباح المشروعات 


64 د هيد : 

أساس اشتراك العال ى أرباح المشروعات الى يعملون فها هو انجاد 
الحافز المادى العادل لسائر العاملين . فالعدالة الاشتراكية تقتفى أن يكون 
الربح مقابل العمل المبذول متناسبا معه . الا أن المشكلة ‏ رأس المشاكل ‏ 
هى بغير شك كيفية توزيع ا( ربح على نحو يتفق حقيقة مع العدالة 2 ليس فقط 
يبن عمال المشروعات فها وأ بيهم » بل أيضاً بينم وبين أفراد اجتمع الآخرين. 
والحاء ولات المتكررة فى التطبيقات الختافة لهذا المبدأً العادل تبين إلى أى حد 
يصعب تميق العدالة الكاملة بين البشر . ولذا فان تقرير المبدأ ى القانون 
دم ١‏ لسنة ١51وا‏ نمف الميثاق 2 يضع على عاق المشرع وسائر المهتمين 
يتنظم المشرو عات العامة عبئاً ثقيلا . فالذي لا شلك فيه أن التشريعات التى 
صدرت حى الآن لم تصل بعد إلى الغاية (1) . والواقع أنه لا ممكن الول 
إلى حل عادل اشكلة التوزيع الا بعد الوصول إلى تحديد معيار عادل لكفاءة 
0 العاملان |2 المشروع 3 والا بعد دقة العييز بين أنواع أن ربح اختلفة 

نى عكن ن أن محققها المشروع » حى مكن استخلاك إن الربح الذى يرجم فقط 
0 العاملن فيه » فيكون هو أساس التوزيع . 


: الآساس : الحافز المادى العادل‎ - ٠ 

عبارة الميثاق تسند الاشتراك فى الربح الى نفس أساس الاشتراله 
ف الادارة » إذ تتمرر أن 8 ي العمل قل أصبحت «مالكة لعملية الانتاج ذاتما 
شريكة فى ادارتما شريكة فى أرباحهاز . وكذلك فى يوغوسلافيا:. فالأصل 
ق أن أرباح المشروع | الاقتصادى هناك تعود إلى العال هو الاستناد إلى فكرة 


40 داج شروح التشريعات المنظمة التوزيم وأهها قرار رئيس الحمهورية رقم ١5٠‏ 
لسنة 1551 ثم القانون دتم 50 لسنة 1155 الذى تخلص من مشكلة التوزيع كلها ياحالها 
إلى قرارات بمهورية تصدر بذلك . رأجع دروس د . مصطفى كال طه السابقة ص ١4٠‏ وما بعدها 


ك1 


الملكية الشعبية الى حددها النظام البوغوسلا فى الجديد . ومن الواضح أن هناك 
تكاملا طبيعياً بن الاشتراك ى الادارة وألاشتراك فى الأرباح . ولكنه تكامل 
ى نطثق اللحافز . فالاشتزاك ى الادارة حافز معنوى » والاشتراك ى الأرباح 
حافر مادى درتبط به ويكله . أما استناد الأر باح إل الملكية فترد عليه 
تحفظات جدية » إذ أن ملكية المشروعات العامة هى أصلا لجميع الشعب . 
وإذا كانت الدعقراطية الصناعية تقتضى أن ينوب عمال المشروع عن سائر 
أفراد الث لشعب ف الادارة كا سبق أن رأينا (1) » فانه لا يتصور أن ينوب 
العال عن حميع أفراد الشعب فى الاستحواذ على أرباح المشروع . ولذا فان 
النظام اليوغوسلاق حين يقرر هذا المبدأ على اطلاقه » يعود فيخضعه لقيود 
واقتطاعات كثيرة ونحيطه برقابة <اسمة ترد المطلق إلى الحدود المعقولة 
التى لا تخرج عن معنى الشاركة 29 . 

الا أن بعض غلاة المتطرفين ينتقدون أساس الحافز المادى بصفة عامة » 
ويعترونه مستئداً إلى فكرة رأسمالية خالصة . فهم يتكرون على الانسان 
فى امشتمع الاشتراكى أن يتحرك لتحقيق أية مصلحة خاصة به ولو كانت 
مشروعة » ولو كانت متفقة مع مصالح الممتمع . بل هم ينكرون أن تكون 
المصلحة الخاصة دافعاً انساني عاماً والا : «فكيف نفسر تضحية آلاف الشبداء 
فى كل عصر بحياتهم ذاتها ى سبيل قضايا البشرية الكرى» () . وقد بلغ أمر 
التطرف ف التطبيق السوفيتى - ف الفترة ببن :197 و ه9١‏ إلى حد 
الزعم بأن اللشافز الوحيد للانسان الاشتراكى على العمل هو مجرد خب العمل 
( انوعدة دش عتامصة”ة ) » وبالتالى فانه يب خلق جو العمل 


بالغاء كل وسائل التسلية والرقص والممارح والسيما (فيا عدا الأفلام التارمخية 


(1) ماسبق بند وو 94و . 

(0) ايفانوفيتش السابق صن ١88‏ وما يمدها . 

() مقال د . اتماعيل صبرى عبد الله وحوافز الأنتاج بين الفهم ألرأسالى والفهم الاشثر اكى» 
الطليعة يزليو 1١5455‏ ص 4؛ وما بعدها . 
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والتعليية) و كانت يمه تبرق عل الدكرة ولمقاء أباخ المرار عل على, العمل 
وعلى ظروف احياة نفسهاء حيث لم يكن بد من الرإجع عنها ترااجعاً سريعا (1) 


وقد سبق لنا أن تعرضنا بصفة عامة لحافز الربح المادى باعتباره دافم 
انسانياً عاماً مرتبطاً بوجود وقدرة النقود على اشباع حاجات الانسان 9) , 
وذكرنا أن من الأنسب استخدامه لمصلحة احتمع الاشتراكى . على أننا هنا 
فى الحقيقة لسنا بصدد جرد استخدام الخافر المادي بل بصدد تطبيق مباشر 
لقيمة علا من قم المجتمع ١‏ لاشراكى . فالأصل فى الأرباح أن ترتبط 
ارتياطاً مباشراً بقدر وة.مة العمل المبذول . هى اذن حافز مادى عادل . 
وإذا كانت قم امجتمع الاشتراكى توكد أن يكون العمل أساس الأسجر » 
فإنما هى نفسها تقتضى زيادة الجر بزيادة مقدار العمل أو درجة اتقانه . 
والذين يت<دثون عن «الاستشهاد فى سبيل القضايا الكبرى» يطلبون هم 
أنفسهم أجراً عن هذا الحديث . على أن من الموكد أنه حى أولئك الذين 
يقناون الاستشواد بالفعل ى سبيل قضية كر لا يقبلون أن يعملوا غرة 
أو بأجر مخس . بل ان هذا الوضع الظالم هو الذى جعل الكثيرين يستشهدون 
فى سبيل ازالته . فهو كما نعرف حميعاً - من أم بواعث ثورة الانسان 
على الرأسمالية . 


ان الحافز المادى اذن أساس اشتراكى سلم ء لأنه يرتكز على العمل 
وعلى العدالة ى آن مع . وهو إلى ذلك ضرورى لتحقيق أهداف الانتاج .050 


)6و شارل بتلهام - التخطيط السوفييى - المرجع السايق صن © 

(1) ما سبق يند لال وما يعدم . 

4 وقد أخذ السوفيت أنفسهم يضعونه فى اعتبارهم . ويكتب غوغول فى وأسس تنظ العجارة» 
دار التقدم موسكو ص ٠١5‏ : راث دقعم الأجرة حسب العمل الذى .يمثل ذراع المصلحة المادية 
البائغ الأهمية سيبقى خلال العشرين سنة القادمة المصدر الأسامى لسد -حاجات الشغيلة من مادية 
وثقافية . ويرفض الاتحاد السوفييى موقف التساوى فى ميدان التوزيع . فثل هذا الموقف يؤدى 
فقط إلى تخريب الأنتاج» وقد سبق أن أشرنا إلى آراء ليرمان ل الي أراذ نا تقوية حافز 
الريح حي تبذل المشروعات قصارى جهدها فى بل تحقيق أخداف اثقطة وزيادة جودة السلعة . 
. وذلك رم م أن تنمية الحوافر المادية ليس من ثأنباومن جهة نظرحمب أن تخجل بالسيذ إل . الشنيوعية 
ألى يمنون امجتمع السوفيى بها . 


ليللا 


: مشكلات التوزيع العادل للارباح العماليه‎ - ٠١ 
هى مشكلات دقيقة لابد أن تحل قبل اجراء أية توزيعات يكن أن‎ 
١ : تتصف بالعدالة . ويمكن تركيزها ى مشكلتن أساسيتين‎ 


الأولى : أن الربح المادى ليس هو المقياس الوحيد لنجاح المشروع 
فى ظل التخطيط الاشتراكى . فن الممكن أن يتعرض المشروع لحسارات 
مادية متوالية بيما هو يحقق » يجهد العاملين فيه؛ أهدافه كاملة . ومن الممكن 
أن مخسر المشروع بيما هو مببىء لمشروع أو لمشروعات أخرى فرصة الحصول 
على المريد من الأرباح المادية . كذلك مجوز ‏ من الناحية الأخرى ‏ أن محقق 
أرباحاً ضخمة #رد أن دوره ى الخطة يوه لتحقيق هذه الأرباح دون 
أن يكون لجهد العاملين فيه أثر يذكر . وأخيرا فان من المتصور أن يكون 
لتقدم الصناعى أثره فى تكدس ارباح المشروعات الصناعية دون غيرها ينا 
تظل فروع أخرى - رغ, أهميئها للخطة ‏ محدودة الغلة . هذا هو ما 
دا بالوزير الكوى أرنستى جيفارا إلى أن يوجه النقد إلى النظام البوغوسلاق : 
وما معنى أن توزع المصانع التى تعمل بالأوتوموشن ارباحها المرتفعة بشكل 
استثنا على عماها فقتط دون أن يستفيد منها العال فى مجموعهم الكلى ؟ 
ما هو امحهود الذى ,له عامل فى مثل هذه المؤسسة بالمقارنة إلى جهود الفلاح 
الذى يرهق نفسه فى قطعة أرض صغيرة » وهذا هو الخال فى 66// من الأراضى 
اليوغسلافية خيث يستخدم فلاحون صغار فلاحين آخرين أصغر منهم» (0, 


والواقع أن الربح المادى إذا كان لا يزال يقوم بدوره كهدف من أهداف 
المشروعات الاشتراكية بل و مار لقراس يجاحها وتفوقها » فانه ليس هو 
الهدث الوحيد كن أنه ليس بطبيعة الخال القياسالوحيد . فكرة الربح كلهاتحتاج 
إلى اعادة تق - و ديد شاملان فى ظل التخطيط الاشتراكى . هذا التحديد ‏ 
كا يقرر بحق د . محمد دويدار ٠‏ غصننا ضد نوعين من الخطأ كثيرى 
الوقرع : الأول 8 فيه لبحض عندما يرى أن مجرد وجود الربح فى اجتمع 


() حوار مع أرنستو جيفار! الطليعة ابريل 1556 ص 84 . 
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الاشتر اكى دلالة على أن طبيعة الوحدة الانتاجرة لا تتغغر فى ظل الانتاج 
الاشتراكى عنها فى ظل الانتاج ال رأسمالى إذ أن فى ذلك اغفالا للفرق بين الربح . 
كهدف أخير للانتاج تحصل عليه الفئة الاجماعية المسيطرة قانوناً وفعلياً 
أو فعليا فقط على وسائل الانتاج » وبين الربح كعيار لكفاءة الوحدة الانتاجية 
فى قيامها بدور فى نحقيق غاية اجماعية عبرت عا خطة الاقتصاد القوى . 
والنوع الثانى من اللحطأ يقع فيه بعض آخر عندما يتوهم أن تحول الملكية الفردية 
لوسائل الانتاج إلى ملكية حماعية يتضمن زوال الربح كهدف أأخير للانتاج 
وكقياس كفاءة الوحدة الانتاجية . وزوال الربح بالصفة الأولى لا يعبى زواله 
يالصفة الأخيرة» 0 


يحب اذن #ديد مقياس منضبط لكفاءة المشروع حى توزع الأرباح 
على اساسه . ويتبادر إلى الذهن مرة أخرى اننا الو او 
من كل مشروع - وفتاً لامكانياته ووفقا للخطة حتى يمكن قياس مدى 
كفاءته وبالتالى قراس: جهد العاملن فيه قياساً عادلا . ولا نلبث أن نجحد أنفسنا 
مرة أخرى أمام ضرورة أن تصل الخطة الاشراكية الشاملة إلى تحديد ادف 
الصغير لكل مشروع ليقوم بتحتقيقه خلال سنوات الخطة . وقد سبق أن 
أشرنا إلى ضرورة ذلك لتطبيق لا م ركزية التنفيذ ثم أشرنا إلى ضرورته أيضاً 
لضمان جدية اشتراك الال فى الادارة . وها نحن نراه ضرورياً كذلك لتوزيع 
الأرباح توزيعاآ عادلا . ونتين من هذا التَرابط أن دقة التخطيط وسلامته 
مطلوبان لبئاء سائر أر كان النظام القانونى للمشروع التجارى العام . 

أما المشكلة الثانية فهى أنه حتى فى الخحالات الى كن فبا الاعهاد 
على الربح كوش صادق على نجاح المشروع وكقياس مناسب لكفاءته » 
فان حساب الأرباح العالية يقتضى الرجوع إلى ظروف ترتيبا . فقد تلجأ 
إدارة المشروع » فى سبيل تحقيق المزيد من الأرباح » إلى أساليب مختلفة » 


(1) د . محمد حامد دويدار «تماضرات فى اقتصاديات التشطيط الاشثر اكى » 1956 صن 
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فتعمل مثلا على التركيز على زيادة كية الانتاج بيًا همل جودة السلعة , 
ذاذا كانت هذه السلعة ضرورية فان الطلب علها لن يتناقص بنقص جودتها» 
ومن ثم تزيد أرباح المشروع . وقد تتطلب ظروف التخطيط زيادة سعر 
الببع لسلعة معينة عن تكلفنها زيادة كبيرة فترتفع ارباح المشروع الذى ينتجها 
ارتفاعاً تلقائياً سهلا . وأخيراً فان كيفية حساب الأرباح نفسها تقتضى رقابة 
دقيقة . ذلك ان هناك أنواعاً مختلفة من حساب الأرباح ليست كلها هى 
تيز الحتقيقى عن الأرباح الفعلية . ومن ثم فان من المتصور أن تخرج 
ممزانية مشروع خاسر وقد تضمنت محقيق أرباح ظاهرة يمكن التوزيع 
منها على العال (© , 
والواقع ان عدالة توزيع الأرباح العالية مسألة صعبة شائكة الا أمها 
. ضرورية . بل انه ليس لا بديل » ليس فقط لتحقيق المبدأ الاشتراكمى 
الذي تستند اليه وانما أيضاً لتحقيق أهداف التوزيع كحافر لزيادة الانتاج 
ولتضافر القوى فى سبيل التنمية . وأى اختلان فى عدالة التوزيع مكن 
أن يردى إلى آثار عكسية تماماً . وهو ما تحاول سائر التطبيقات الاشتراكية 


أن تتتجنبه + 


الفرع الرابع 
رقابة الشعب على القطاعين العام والخاص 
٠0‏ ل تهيد : رقاءة الشعب : 
رقابة الغعب يحب أن تمتد إلى حميع وسائل الانتاج . وى ذلك يثصالميثاق 
«على أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعن مسيطرة علبما معاً » . ورقابة 
الشعبه على القطاع الخاص تستند إلى الأساس الاشتراكى الذى ينبغى 


)١(‏ راجع د. ميل أحد توفيق » د. صبحى تادرس قريصه «فى أقتصاديات الأعمال» 
سنة 1955 ص بام - الفصل بعنوان «العلاقة بين الربح و كفاية المشروع العام م ويشمرح 
المؤلفان أنواعاً مختلفة من الأرباح الحاسبية منها الربح الدفترى (الوضى) والريح الاحتكارى 
(ى سوق البيع وفى أسواق سيدمات ومستلزمات الانتاج) وربح عدم اليقين والريح الايتكارى '. الخ 


بنذ 


أن يرتكز اليه هذا القطاع فى وضعه الجديد (ما سبق بند 55) . أما رقابة 
الشعب على القطاع العام فان لها أكثر من أساس واحد . فهى رقابة 
ضرورية استئاداً إلى الأساسين الاشتّراكى وال رأسمالى فى آن محا . ذلك أن حق 
الشعب لا يقتصر على مجرد السلطة السراسية على الخطة وعلى الانتاج ٠‏ بل إنه 
يعد فى نفس الوقت صَاحبٍ المال . هو المالك المباشر لسائر أموال المشروعات 
. العامة بالمعبى القانونى الذى مخول لاشعب كل سلطات الملكية حتى على الأساس 
ال رأسمالى الذى يريط الادارة والهيمئة بالملكية وحدها . ولذا فان رقابة الدولة 
على مشروعاتها العامة إلى أى درجة تشاء مبدأ مقرر حتى فى الدول الرأسمالية. 
ولا حدد هذه الرقابة الا اعتبارات صلاحيئها وجدواها فى نحقيق ما تسعى اليه 
أجهزة الرقابة . 
- صعوبة المشكلة وخطورتها : 

وإذا كان الأساس النظرى للرقابة على المشروع التتجارى العام واضحاً 
ثابتاً » فان المشكلة كلها هى فى كيفية القيام -بذه الرقابة على النحو الفعال . 
والمشكلة أقل خطورة بغير شك فى النظام ال رأسمالى حيث القطاع العام محدود 
حج| وتأثيراً فى الاقتصاد القوى . أما فى الأنظمة الاشتراكية فهى من أخطر 
مشاكل الحياة » إذ القطاع العام فى الغالبية العظمى منها يسيطر على وسائل 
الانتاج الأساسية ومحتكر أهم أنواع النشاط الاقتضادى المؤثر . «شكلة الرقابة 
تتصل إذن بكيان الشعب الاقتصادى كله . 

وصعوية المشكلة تكن أولا فى جدة هذا النوع من الرقابة على أجهزة 
الدولة ثم فى ضرورة أن يتوافر فى ممارسة الرقابة شرطان يصعب التوفيق 
والجمع بينهما فى غالبية الأحوال .70 

» فالرقابة على المشروع التجارى العام نوع -جديد من الرقابة‎ - ١ 
لأن نشاط المشروع التجاري العام نشاط جديد أيضاً مختلف عن أنواع‎ 
٠ . النشاط المالى الأخرى الى تعودت أجهزة الدولة على رقابتها‎ 
يدف‎ 


فقد تمرست أجهزة الدولة بذلك النوع الكلاسيكى من الرقابة الأدارية 
( متقةءوتستصفة عاقنخدوت ) على المال العام . وهى رقابة تستند إلى أساس 
سيط هو الحفاظ على مال الدولة "كما هو وجايته من النقعص . وتنطبق بشأنها 
قاعدة «الاعماد السابقعلى الصرف» . ومن ثم فان الكفاءة اللازمة للمراقب القائم 
على أمر الاعهاد لا يشترط أن تكون عالية » فهى لا تتجاوز كفاءة الشرطى 
الذى حرس مرققاً عاماً دون أن يدرى شيئاً عما يدور بداخله . فالمراقب 
الاداري يتحقق من مستندات الصرف ومن سلامة ,الأنجراءات وفقا للقانون . 
ولا يشترط أن توا فى هذا المراقب كفاءة تقدير التصرفات الى يقوم 
ها طالب الاعتّاد . ثم أن سرعة الاعّاد لا تبدو أساسية فى هذا النوع 
من الرقابة » وتأخر قر : المراقب لا يبدو ضاراً مهدف الرقابة الادارية » 
إذ يظل المال العام على أى حال 10 الدولة طوال فترة التأخير 2 


وهو المطلوب . 

أما النشاط الاقتصادى - والتجارى على وجه الخصوص - فان له منطقاً 
جديداً مختلفاً أشد الاختلاف . هو أولا نشاط دقيق يعتمد على ذخيرة ضخمة 
من المعلومات العامة والفنية . وهو ثانيآً نشاط امجاق يقتضى الخركة وسرعة 
رد الفعل بل والقدرة على المبادرة الفردية الخلاقة اللى لا تحتمل البطاء 
ولا التأخير . ثم هو إلى ذلك نشاط يسّهدف زيادة الانتاج ومضاعفته 
والحصول على الأرباح وتحقيق سائر أهداف الخطة وفى نفسن الوقت يتعرض 
فى صورته الطبيعية العادية » للحسائر واستهلاكات لا تمثل فى حد ذاتها 
فكرة القطأ . 

أول ما يتبادر إلى الذهن إذن هو .أن الرقابة الادارية الكلاسيكية 
لا تصلح على الاطلاق . لابد اذن من خلق نوع جديد من الرقابة على هذا 
اللون الجديك من النشاط .ويب فى حميع الأحوال أن يكون المراقب على درجة 
عالية 9 المقارةٍ على : تقيم التصرف الذى يراقبه قى جوهره وتفاصيله . 
لا يكفى أن تتحقق جهة 5 الرابة من استيفاء الشروط أو الاجراءات القانونية 
بل بحب أن تكون قادرة على الحكم الموضوعى واعية لكل الظروف الى 


ل 


أحاطت بالتصرفالمراقب . بل ان دور جهة الرقابة يجب الايقتصر على حالة 
اصدار القرار أو القيام بالتصرف وانما يجب أن عتد إلى حالة عدم اصداره 
أو القيام به فى الوقت المناسب » فضلا عن عدم اصداره أو القيام به على 
الاطلاق . لأنه طالما أن النشاط موضوع الرقابة نشاط اجالى بطبيعته » فان 
السلبية فيه خطأ ضح يحب أن تكشفه جهة الرقابة (0 . 


والقول بغير ذلك عكن أن يوْدى إلى انقلاب الأوضاع ٠‏ فتخضع 

جهة الرقابة ذاتها لجهة الادارة موضوع المراقبة . وتفسير ذلك ليس صعباً : 
#ذلك أن مدير المشروع قد يرى فى الظروف العادية أن انتظار اعواد الرقابة 
تأخير غير مرغوب فيه . ولكنه سيكون بغبر شك أحرض الناس عبى الخصول 
,على موافقة جهة الر قابة إذا كان غير مطمّن إلى قراره أو كان سى ء النية فيه . 
ا فبديهى أن اعّاد جهة الرقابة ى مثل هذه الخالات يرفع عن كاهله عبء 
المسّولية أو على الأقل عبئها المباشر ,لالم تكن جبهة الرقاية قادرة غل كشت 
عيب هذا القرار وقت عرضه علبها فسرف توافق . حينئل 7 تتغير الأوضاع, 
فبدلا من أن تقوم الرقابة بالتحذير فى الوقت المناسبء من الأوضاع الضارة 
التى بمكن أن تتسلسل ترتيباً على القرار الخاطىء » فانها كشريكة » تصبح 
صاحبة مصلحة فى اخفاء الأمر كله مهما أضر ذلك بالمصلحة العامة . وكلما 
كان مركز الرقيب أعلى كلما كان حرصه على الاخفاء أشد . 


١‏ - وفيا يتعلق بكيفية ممارسة الرقابة على المشروعات التتجارية العامة 
فان من المتفق عليه انه لابد من نحقيق التوازن بين اعتبارين : الأول هو أن 
تكون الرقابة جدية وفعالة . والثانى هو ألا تكون مع ذلك ثقيلة الوطأة محيث 


(1) أنظر فى صعوية التخلص من الرقاية الاداريةم الكلاسيكية على المشروعات رغم انشاء 
م“ 
هيئات الرقابة الحديدة » جان ريفرو «تطور نظام المشروعات المؤمة» مجموعة دراسات جر نيوبل 
اسنة ١965‏ ص 44 وما بعدها . ويقول : 
ةذ ركنغداكستصلة عأقنمهه 06 دعسوتمطوعة 165 رأتة؟ 1'2 مه مستصف رمدم صرممن5 »> 
عدعغ1طمءم ع1 .ععمعمعطمعمة1 عل ءذه؟ 15 عمقل عمعمقممء دع عرعلةلهععتصهمه سملغممع عمنا 
كتأتاءعفكه 1٠"‏ اع عناءأه 1قذع16 16 كتامم رعماغ - غناءم عأوأقمه0 رنتتط 'لكعتادزمة رعتصموعتا تنام 16 
أشقعتاق 5ع6[نتستاءعة عأقككممء 06 وععمؤ نمؤم 165 دعاتده) عل عقمم علطة) متو 3 
65 وهل ,ناص ع5 811 ركع أمعحمهة 3 غه رمللأةاكتمتمةج ون هل تفل أن واءفلد 
*”21ء؟عصتصدم ممتاقعع عمد رقعأغعمهه ومممعوتعه 5ع كنأعدم لق كتملع كتامم 
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تعوق ح ركة المشروع التجارى وتضيع عليه كل مزايا الاستقلال ولامركزية 
التنفيذ (01. 


وتحقيق هذا التوازن يقتضى اعادة تنظم الجهاز التنفيذى للدولة من أساسه. 
ولا بديل لهذا الحل . وقد سبق أن أقدمت بعض البلاد الاشتراكية على هذه 
المحطوة الدريئة عندما وضعت تنظيا جديداً للمشروعات العامة » كيوغوسلافيا 
والاتحاد السوفييتى » اعانآ منهما بأهمية التفسيق الكامل بن التنظيمين ء 
التنفيذى والاقتصادى . ولكن الغالبية العظمى من الدول تفضل الحل السبل 
الذى يتضمن عادة اصلاحات جزئية باضافة هيئات ولجان ومجالسن جديدة 
الخ ... إلى الجهاز القائم فعلا. هذه الاصلاحات فى الحقيقة مسكنات وقنيا 
ضارة إذ هى تزيد من "كية الشحم فى جسم الجهاز الاداري فتثقل من حركته . 
وقد أثيتت التجارب العملية إلى ذلك أن هذه الاضافات تعجز عن الاتيان 
بأى جديد ينفع . وقد سام هذا الحل فى خلق مشكلة تكاد تكون عالية 
هى مشكلة تعدد وتضارب أجهزة الرقابة والاشراف (') مما يعوق أي نشاط 
ايجانى من جانب المشروعات التجارية العامة . وقد تكررت الأشارة إلى اضرار 
هذا التعدد عندنا ى توصيات كل من موتمر دراسة مشاكل الانتاج الصناعى 


(1) من الطريف ف هذا الصدد ان المشروعات الخاصة فى الولايات المتحدة ثارت سد ظاهرة 
ازدياد النشاط التجارى للدولة رغم تفاهته . فلم يجدوا وسيلة للاضرار ينشاط المشروعات الحكومية 
هناك وجعلها أقل من مستوى منافسة المشروعات الخاصة » شيراً من استصدار قانوث ه54١‏ 
لاخضاع المشروعات الحكومية لأنواع الرقابة الادارية المعوقة » كتطبيق قواعد المالية العامة 
ووجوب تصديق الكرنجرس على مشروع الميزانية السنوية . راجع مؤلف د . أكثم الخو دف 
قانون النشاط التجارى الحديث للدولة» 1951 ص مه ينلد 1١86‏ . 

40 راجع روجر هوان فى مقال بأرشيف الفلسفة ١هة١‏ ص 45 بعنوان «اآدارة المشرومات 
العامة ووسائل القانون التجارى : 
عتتقموعه6م 616 9[ أركتانمع غ2 كأةأ[تا5عع دع[ فسدمل 5هم غمقتزةثه 5أعمده 4 أل هما تعممعءه وم[»؟ 
عتاعلعناه1 13 قمقل ناه غمهع11تعناعتاة 163 ناو كتناةعكاتامم دعمدوءه'ل ععاطتاهك 165 هل 
أووته عوتتوعامة'1 ع0 وطعمقد عمصمط 212 عأروممة آلأنانو عتمعامء'1 فمفل غء مغاكرة 
كته /انامم 065 أصولممع6ة مدعا ده غم وع[تأن قعمقوده 165 عنانو ععأكتومعة أمدككتة[ عم 


ععل علامه عل عصوزم؟ 6غمءطن[ عمن عنوتاطام ممتتجععامة* 1‏ ولمعع مه'1 عننو وسلومعاة 
.”مع أمعرع كنل وعققط 065 كناد قتقده ركع كترم ومفلورمعكامء 


أنظر كذلك ما سبق يند ١ه‏ . 
0 


 15(‏ م« لم نوفير 19454) )١(‏ وموتمر المال والتجارة بالاسكندرية 
فى ١5‏ ديسمير 1954 57) . وأكد هذا المعنى الاقتصادى العالمى شارل 
بتلهام ابان مروره بعصر9©) . 


والواقع أن اصلاح الجهاز الادارى عندنا قد يكون أجدىٍ عن طريق 
الحذف لا عن طريق الاضافة . فبالحذف ممكن الابقاء على الأأجهزة الفعالة 
دون غيرها وعكن بالتالى تحقيق التوازن بين جدية الاشراف وبين استقلال 
المشروعات 3 1 ١‏ 

- هيئات الرقابة الاساسية على الشروعات العامة : 

ليس هنا مجال التفصيل فى الكلام عن هيئات الرقابة ولا عن أنواعها 
أووسائلها الختلفة . وانما نكتفى بالاشارة إلى الأجهزة الأساسية الثلاثة الى 
بمكن من خلالها أن تتحقق رقابة الشعب على المششروعات0) . 


(1) «استحدثت الدولة كثيراً من الأجهزة المتعددة النشاط المنوط بها ربط ومراقبة النشاط 
بالدولة بما فى ذلك مر اقبة الشر كات وذلك كأجهزة التخطيط والرقابة الصناعية و التنظيم الصنامى 
و التعبئة والرقابة الادارية وغير ذلك من الأجهزة الى تحتاج لأداء مهمتها إل تجميع وحصر البيانات. 
وبذلك تتعرض الشر كات حاليا لكثير من الطلبات الدورية والطارئة من هذه الأجهزة المتعددة 
التى تطلب البيانات والتقارير وملء الهاذج الاحصائية الدورية بما يستغرق وقتا طويلا وجهداً كبيرآ 
من أجهزة الشر كات لتوفيه هذه الطلبات . كا تستقبل الشر كة مندو بين لهات متعددة يعطيهم 
القانون الحق فى فحص سجلات الشركة والتفتيش على أعبالها ومراجعة نشاطها مثل مندونى مصلحة 
الشر كات والضرائب وديوان الحاسبات ومفتش الآنتاج ما يضاعف من تعطيل أجهزة الشر كات 
ويعقد لديها الأمور خاصة وان كثير من هذه الحيئات قد تعضارب فى وجهات نظرها قبل بعس 
الآمور الى تتناوها أكثر من جهة وكل منْها نفترض لنفسها الحق الأول على الشركة فى تنفيذ 


تعلياتها ٠‏ . 
(0) «ان تعدد أجهزة الرقابة قد أدى فى الهاية إلى سلبية فى التنفيذ تعوق الانطلاق والدفع 
الثورى المطلوبعن . 


() الطليعة أغسطس 1955 ص 4٠‏ «ان اليكل الحالى للقطاع العام نتاج تاريضخى ولكنه 
لا يعكس فى الأساس اطيكل السابق للمنشآنت الخاصة الموجودة . وقد نتج عن ذلك نوع من عدم 
الاتساق وازدواج وتدرج هرى فى الاختصاصات ومصاعب كبيرة لاستيضاح محر كة المنتجات 
ما يعرقل التخطيط بلا أذ شكم . 

4 راجع التفصيل فى مؤلف د. عبد السلام بدوى» «الرقابة على المؤسسات العامةم . 
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. السلطة التنفيذية تباش رالرقابة عن طريق أجهزة التتخطيط والمتابعة‎ - ١ 
ونحيل إلى ما سبق أن ذ كرناه على مدار البحث ٠ن ضرورة وجود قانون‎ 
اللطة كعيار للمسئولية وللاشراف من ناحية » ولاستقلال المشروعات‎ 
التجارية العامة من ناحية أخرى » وضسرورة أن يصل قانون الخطة إلى حد‎ 
تعريف كل مشروع بعهمته فى الزمان المحدد لتكون أساساً للرقابة . كذلك‎ 
نيل إلى ا عيق أن ذكرناه عن هيئات التخطيط والمتابعة وعن التنسرق بيها‎ 
» وعن قيامها بالاشراف والموازنة ليس فقط بين المشروعات العامة فيا بينها‎ 
بل أيضاً بينها وبين مشروعات القطاع الخاص . كذلك نميل إلى ما سبق‎ 
أن ذكرناه عن دور البناك كجهاز للتمويل ومن ثم للرقابة » وعن دور‎ 
. السجل التجارى كجهاز قانوق للتنظم والاحصاء‎ 

٠‏ هذه الاحالات تبن إلى أى حد ترتبط أسس نظام الاقتصاد الخخطط فيا 
بها » محيث لا يستقء م الأخذ ببعض أسسه وقراعده دون البعض . ولا يبقى 
لنا هنا الا أن نر 7 أصية ذلك الاشراف من الس'طة التنفيذية باعتباره 
الاشراف الغمكقى اليوى الذى يرتكز عليه جوهر الرقابة لمصلحة ااشعب . 
ثم نوؤكد أهية تركيز هيئات المتابعة وحضرها فى الحدود الى تفرضها 
الضرورة الغملية » وأن تحذف كل الميئات الوسيطة الى بمكن الاستغناء عنها 
بغر ضرر أو خخلخلة فى مهمة الرقابة ' 


ولذا فانه لا مفر من التعرض لدور الموؤسسات العامة النوعية الى أنشئت 
حرد الاشراف على المشروعات التجارية العامة فى مزاولها لنوع معن 
من النشاط الاقتصادى . وقد تطورت هله المرُسهات العامة وفقاً لقوانين 
عديدة متلاحدقة آخدرها القانرن رم ا" لبسنة 1155 . والاعتراض الذى بمكن 
أن يثور على وجود الموسسة النوعية حبّى فى شكلها الأتخير ينقسم إلى شقين : 
الشق الأول : ضخامة هيكلها بالنسبة للدور المحدود الذى تقوم به والذى 
لاففرج مقتضاه عن أن تكون أحدى هيثات المتابعة . فالموْمساة العامة تنشأ 
بشخصية معنوية جديدة » وب رأسمال وأموال تدتعل فى ذيها » وعجلس 


ينانا 


ادارة ورئيس مجلس اذارة وعائد :نيم من الموظفين . وقد كان قانون >٠١‏ 
لسنة 1951 يسمح لها بأن تباشر بعض مهام البنوك فتصدر خرطابات الفمان . 
وهى تستطيع حتى الآن أن تضمن شركاتما لدى البنك . وها أن تنشىء 
شركات جديدة أو حمعيات تعاونية عفردها أو مع شريك أو ش ركاء آخرين 
بعد موافقة مجلس الوزراء . ورخم كل هذه الأهمية والاختصاصات الكثرة 
فالرأى متفق على أنها مجرد جهاز للوزير لا تتمتع فى مواجهته باستقلال 
حقيقى . والموس مة النوعية عل هذا النحوا موذج واضح للضم الادارى . 
وبغض ااظر عن الانتقادات التفصيلية الكثيزة الى ترد على نصوص القانون 
الأخير (رقم 8" لشْنة 1955) فان من البدسبى أنه ما دام شكل «الشركة 
العامة » قد تحدد كاطار قانونى للوحدات الاقتصادية النى تمارس الاشاط 
الاقتصادى مباشرة » فان كل ثمقل التنظم كان يجب أن ينصرف إلى هذه 
الوح.ات . ولا يبقى فوق هذه الو<دات الا هيئات المتابعة الختصة . ومهمة 
الموس مة النوعية يمكن أن تقوم مما » وكفاءة أكير » هيئة متابعة صغيرة نقف 
فى المكان المناسب لنطاق محدود من النشاط فترى بوضوح أكثر وتتايع 
بفاعلية أكير » وبطييعة الخال » بتكاليف أقل . وااشق الثانى من الاعثرافن 
هو أن هذه الموسسات النوعية هى فى ذاتها تفتقر إلى التنسيق . وليس من 
الواضح أن هناك تعاونآ منظا فيا بينها أو فها بينها وبين الجهاز الممرف 
الذى يقوم بالويل )١(‏ .' ومن ثم فان اشرافها ليس بالاشراف الرشيد 
على الأساس التخطيطى وانما هو اشراف لا يرى الأ اعتارات محدودة باطار 
النشاط الفاتضع له . 

 !‏ ورقابة السلطة القضائية بحب أن تستند بطريعة الخال إلى وجود 
قانوت انخطة . وقد أشرنا من قبل إلى أهمية هيئات تحكيم الدولة كنظام 


قضائ يفصل فى منازعات تطبيق هذا القانون . ورقابة القضاء بطبيعتها لاحقة 


1954 .م توفير‎ - 1١ أنظر توصيات مؤتمر دراسة مشاكل الانتاج الصناعى‎ )١( 
, بعئوآن وثاميا - فى مجال العلاقة بين اوبات والشر كات و التنظم الادارى داشلها»‎ 


8لا 


فهى لا تمارس الاحين ترفع المنازعات . ولكن القضاء يستطيع دائماً 
من خلال الأحكام المتكررة » أن يقم هيكلا من امبادىء السليمة الى توجه 
تصرفات وعلاقات الوحدات الاقتصادية وهيئات الاشراف علبها . وقد 
رفعت يوغوسلافيا رقابة القضاء إلى مستوى رقابة دستورية القوانين 
ذائا . فأنشأ الدستور اليوغوسلاق عام 1458 الحكمة الدستورية العليا ‏ 
وهى تستطيع أن تقضى" بعدم دستورية القانون» حيث يحب حينئذ على السلطة 
التشريعية أن تطابق هذا القانون للدستور فى أجل محدد والا بطل العمل به . 


ل ورقابة السلطات الشعبية السياسية (1) هى الأساس العام . 
فااشعب هو مالك المشروعات العامة . فكل اختصاص وكل سلطة انما 
تزاول باسمه وأصلحته . وإذا صدرت الحطة بقانون فان هذا القانون مثل 
مباشرة الشعب لسلطاته . فقانون الخطة يعبر عن ارادة الشعب بالأسلوب 
الدمقراطى . الا ان الأمر لا يقتصر على محر د اصدار القوانين . فالتنظيات 
الشعبية تمارس ف الواقع دور هاما فى الرقابة والتوجيه إذا ارتفع بينم! الوعى 
بالاطة وتفصيلانها . والرأى العام يستطيع أن محدد الاتجاهات عندما يلقى 
بثقله فى المزان . والدق أنه إذا كانت الجماهير الشعبية لا تستطيع أن تتابع 
دقائق الأساليب الاقتصادية فليس معنى ذلك امها كن أن تقع فريسة سهلة 
للتكنوقراطية . فهى تستطيع أن تعرف الهدف الكلى والأهداف التفصيلية 
نوعيا وزمنياً . وءن ثم تستطيع أن تراقب نحقيق هذه الأهداف وأن تثير 
مسئولية عدم تحقيقها بالوسائل المتاحة وفقاً للاستور . كذلك تستطيع 
الجماهه رأن تراقب السلعة ذاتما فى الأسواق سواء من ناحية الكمية أو من 
ناحية مستوى الدودة . بل لعلها أقدر بجهات الرقابة على هذا اللون اللخاص 
من الرقابة النوعية (1) (متتهغتلقس علفعندمه) . 


(1) تفصيلات تنظيم هذه السلطات يخرج بداهة عن نطاق دراستنا . 
)١(‏ أنظر شارل بتللايم «التخطيط السوفييى » السايق ص 148 وهو يؤكد أنه لامفرمن 
الاعتاد على رقابة المستّباك على الاخطاء فى السلعة لأنما أجدى وسائل الرقابة . وحين يتقرر >ت 


1545 


والواقم ان فرصة التنظيات الشعبية فى البلاد الاشتراكية بصفة عامة 
فى ممارسة رقابة شعبية جادة على المشروعات » أكبر من فرصة البلاد الى 
تدور فى الأطار الرأسالى الحزبى . فقد دلت التجربة الفرنسية على أن الرقابة 
البرمانية لأعضاء المحلس النيلى هناك لم تكن تملرس أحيانا للمصلحة العامة 
وإنما لمصلحة المشروعات الخاصة الى عذلها أعضاء البرلمان أنفسهم() . 


لل.ستهلك حق ارجاع السلعة الى مها عيب فان السلعة المرتجمة تزيد لدى الحلات الى تمارس 
اشر افا على جودة السامة » وترتفع رقابة محال التجزئة على هذا النحو إلى محال ابمملة .. الخ 
حت المنتج المسثول . الا أنه يلاحظ أن جدية اشراف المسهللك على الصنف لا تكون يداهة 
الاعند توافر الكمية » إذ يفضل المستبلك فى غالبية الأحوال أن يحصل على سلعة معيبة على 
ألا يد السلمة على الاطلاق . 

)1١(‏ راجم أعال دراسات جرينوبل تقرير :0هعطه .24 ص ١١١‏ وتعليقات فيدل 
وموريل وريفرو عليه ضن ١56‏ وما يدها . ْ 


نا 


النزول عن الحقوق وغيرها من مراكر القانون الخاص* 
للدكتور جلال العدوى 


أستاذ القانون المدنى المساعد بكلية الحقوق 


مقدمة 


١‏ بقدر ما طبع الشخص على المّسك با قد يكون له ٠ن‏ حقوق 
ْ و بما قد يضعه فيه القانون من مراكز قانونية )١(‏ » بقدر ما قد جد نفسه 
مدفوعا لا إلى يرد عدم السك محقه أو مركزه القانونى وانما إلى المزول 
عن هذا الحق أو المركز نزولا يسقطه عنه ويوؤدى إلى انقضائه 3 


! - والحياة القانونية زاخرة عثل هذا التزول المسقط . فالك المنقول 
قد يتخلى عنه بقصد التزول عن ملكيته . ومالك العقار المرتفق به قد يعخلى 


« لسونا - نحو نظرية عامة للنزول فى القانونالمانى » احلة الفصليةللقانون المالى 1911١‏ 
عن 11م وما بعدها . ديكوان - نحو نظرية عامة للتزول فى القانون المدنى الفرنسى » رسالة 
من ليون 1417 . سيبيكيانو - نظرية عامة الزول فق القانون المانى الفرنسى » رسالة من ياريس 
سنة 198٠‏ . برنون - نظرية عامة للنزول عن الحقوق العينية » امجلة الفصلية للقانون المافى 1518 
عن 781 وما بعدها . ريئو-النزول عن الحق : طبيعته ونطاقه فى القانون المدنى » اجلة الفصلية القانون 
المدنى ١44‏ ص 5لا وما يعدها . كار بونييه - النزول عن الميزة القانونية فى القانون الخاص» 
أعمال جماعة هثرى كابيتان ع 1 س ه4١‏ 1450 ص 888 وما بعدها . برافو - الأزول 

عن الميزة القانونية فى القانون الخاص الاسبانى» أعمال حماعة هثرى كابيتان العدد السابق صن م898 . 
فان دن برج -الأزول عن الميز 5 القانونية القانرن الخاص اهو لندى» أعمال حماعة هئرى كابيتان 
العدد السابق صن 1" . ينج - النزول عن الميزة القانونية فى القاثون الخاص السويسرى » أعال 
حماعة هثرى كابيتان العدد السابق مص 81«م. بريدن - الأزول عن الميزة القانوئية فى القانون 
الخاض الفرنسى ‏ أعمال جماعة هثرى كابيتان العدد السابق ص 0ه” . كامر لينك - الأزول 
عن الميزة القانونية فى قانون العمل الفرنسى » أعمال جماعة هثرى كابيتان العدد السايق صن 881 

- النزول عن الميزة القانونية فى القانون المانى البلجيكى » أعمال حماعة هئرى كابيتان 
العدد السابق ص وم" . برريز - النزول عن الميزة القانونية فى القانون المدنى الأسبانى » أعمال 
ماعة هئرى كابيتان العدد السابق ص 44١‏ . بسعاكيوجلى - النزول عن الميزة القانونية 
فى القانون التركى » أعمال جماعة هثرى كابيتان العدد السابق صن 4518 . 
(1) أنظر : #طمءظ 25 ..آ.وذطةالأصل أن الانسان لايبلغ يه الاهال إلى درجةتخليه من حقوقه؟ . 


ون 


هو الآخر عنه تخلصاً مما قد يقع عليه من القيام بالأعمال اللازءة لاستعال 
حق الارتفاق وامحانظة عليه . والدائن المرتبن قد تتجه ارادته إلى التزول 
عما له من حق رهن رسمى أو حيازى . والمدين قد يعبر عن ارادته فى التزول 
عن القسلك بالتقادم أو بالمقاصة أو بالاق فى الحبس . ومن شاب ارادته 
عيب من العيوب قد ينزل عن حقه فى المطالبة بابطال التصرف باجازته له . 
والمضرور قد يتزل عن حقه فى المطالبة بالتعويض عما الحقه من ضرر أو عن 
الجزء المحتمل من هذا الضرر. والمستأجر قد ينزل عن حقه فى استرداد 
ما دفعه زيادة عن الحد الأقصى للأجرة أو عن حقه فى عدم دفع ما يزيد 
عن هذا الحد . والعامل قد ينزل عن حقوقه قبل صاحب العمل أو قبل هيئة 
التأمينات الاجاعية . والماعى قد ينزل عن الخصومة بتركها كما قد يتزله 
عن اجراء من اجراءتها . 


م ومثل هذا النزول » الذى يعد ماأشرنا اليه منه جرد قلة من كثرة 
أو قطر من غيث .» يشر فى أعاق الفكر القانونى وجهين من أوجه إعماله 
هذا الفكر  ١ ١‏ 
أما الوجه الأولء فهو ليل ما يعرض من ذلك التزول المسقط. 
هذا التحليل الذى يطرح على بساط البحث خضما من دقائق الفكر القانونى ‏ 
فتمييز الأزول عن غيره من التصرفات يطرح للبحث التفرقة بين النقل 
والاسقاط . وتحديد ما بمكن التزول عنه يطرح للبحث قابلية الاقوقه 
التلفة وغيرها من المراكز القانونية لنزول عنها » كنا يطرح ما هو أخخطر 
من ذلك ألا وهو قابلية القواعد القانونية للتزول عن تطبيقها . وتحديد سببه 
الزول يطرح للبحث ما إذا كان إلى جانب نية الرع توجد نية أخرى هى نية 
الاسقاط . وتحديد أداة التزول يطرح للبحث ليس فقط ما إذا كان النزول. 
مكن أن يكون بالارادة المتفردة » وانما أيضاً ما إذا كان النزول لا عكن, 
إلا أن يكون بالارادة المتفردة . وأدق من ذلك كله ما يثيره تحديد قيو 
النزول من التغرقة ببن القواعد الآمرة والقواعد المتعلقة بالنظام العام » وما إذا 


ااا 


كان ضذا النظام العام مدلول خاص فى جال التزول » وهل لا مكن الأزول 
عن الحقوق المتعاقة بالنظام العام إن صح ان من القوق ما يتعلق به . وقد بلغ 
من دقة هذة المشكلة أن حار فها القضاء المصرى فتضاربت أحكامه و أنقسم 
على نفسه حتى لا نكاد نعرف له انجاهاً بصدد ما انهال عليه من منازعات 
بشأن نزول المستأجر عن حقه ق عدم دفع ما يزيد عن الحد الأقصى لأجره 
الأماكن . 


ه ‏ وأما الوجه الثانى » من أوجه أعمال الفكر القانرنى » فهو محاولة 
جميم شتات ما ترخر به إبحراة القانونية مننزول فى اطار نظرية عامة ترد فيها 
الفروع [إك الأصوا ل والجزئيات إلى الكليات وتعقد فبها القواعد وتعمم 
الأحكام . وإذا كانت عاولات المتقدمين الرائدة لم محالفها التوفيق » وانما 
انبت إلى أنه ما من جامع مجمع حالات ازول سوى كلمة التزول 
الفضفاضة وفما وراء هذه الكلمة تلف طبيعة التزول وشكله وموضوعه 
وسريه (0 ؛ فان الفتقه لم يفئر وانما تجددت محاولاته وتعددت مناحما . 


> - من الفقهاغ من اتجه إلى أن اقامة نظرية عامة للازول يقتضى بذل 
تضحية هى تضيين نطاقه وحضره فى الخالات الى يمكن أن يجمعها جامع 
مائع . وهذا الجامع المائع لا عكن أن نجده إلا فى أن النزول يكون تصرفا 
انفرادياً يتم بالارادة المتفردة . وبذلك مخرج عن نطاق الأزول العديد 
من الخالات الى يبدو أو يدعى أنها من حالات الأزول 9). 


/و ‏ ومن النقهاء من انجه إل أن اقامة نظرية عامة للنزول لا مكن 
أن يكرن على أساس ديك نطاقه وحدصرهة 2 التزول الانفرادى 0 ولا على 


(1) ماينيال - النزول فى القرون الوسطى والقانون القديم » اجلة التاريضية الخديدة للقانون 
الفرنسى 15٠٠١‏ صن م١٠‏ © ١9١1‏ ص 74١‏ ءلاه” 2 4617[ ص 245 4545 614[ 
من 5948 . 

(0) رينو - النزول عن الحق » طبيعته ونطاقه فى القانون المانى » أنجلة الفصلية القانرن 
الانى 5موز صن 74 . 


اونا 


أساس وجود خصائص عشتر كة ببن حالاته » وانما على أساس القرود المشتركة 
الى ترد عليه . فهذه القيود المشتركة دون سواها هى الى عكن أن تضفى 
على التزول من الوحدة والاصالة ما محيطه باطار نظرية عامة 601 

- ولنا أن نحاول أن نعمل الفكر مع من أعملوه » وأن نتايع الاجتهاد 
بعد من كان لم فضل السبق اليه » عسى أن يوفقنا الله بفضل منه إلى أن ندفع 
بالبحث خطوة إن لم تكن تصل به إلى غايته فحسبنا أن نتقدم به على 
الصراط السوى . 

والتخطيط الذى رممناه نحاولتنا هو أن نعرذى فى باب أول لتحديد 
ماهية النزول » حتى إذا تم لنا ذلك عرضنا فى باب ثان لقيود هذا الأزول . 


(1) بريدن - الازول عن الميزات القانونية فى القانون اللخاص الفرنسى » أعمال جماعة هترى 
كاييتاذع ١‏ صن 65و 5.0ولرس ء سم ولام . 


نين 


التاختاوؤن 
٠. ٠.‏ لصا . 

ماهية التزول 
4 إذا تسساءلنا عن ماهية النزول » وتطلعنا إلى اجابة علمية دقيقة » 
فلا يجب أن نتلمس هذه الاجابة فى تعريف أو آخر يضعه لنا فقيه أو آثحر (1) 
أن تشع لأنفسنا ثم نأخذ فى التحقق من صدقه ودقته . فتعريف الأزول 
هو ما جب أن ننتهى اليه من تحديدنا لماهيته » أما ما يجب أن نبدأ منه فهى 
تحرى الغاية من النزول ووسيلته . فالنزول عملية قاثونية تحةق غاية مغينة 
بوسيلة معينة . وى هذه الغاية وتلك الوسيلة يجب أن نتامس ماهية الأزول 
وما له من ذائية فى حيط ما تزخر به الحياة الاجماعية من عمليات قانونية . 


ولسنا ممن يقدمون الوسيلة على الغاية » فالغاية هى ارك وهى المهيمن . 
ولمذا بدأ بتحرى الغاية من النزول لتقودنا إلى تحديد وسيلته 3 


(1) يعرف أوبرى ورو الأزول يالمعى الواسعم بأنه تسرف به يتخل شخص أو يترك سقا 
بخصة (جعر 79 صن نم ع لإبم) . 

ويعرف لسونا الأزول بأنه تصرف الغرضن منه إما انقضاء سحق حال دون نقله إلى آآخر » 
وآما منع نشوء حق (محاولة لنظرية عامة للنزول ف القانون المانى » المجلة الفصلية للقانون المدى 
سنة لالفلاص (#8) . 

ويعرف ريئو الأزول بأنه تصرف ارادى انغرادى مسقط الحق (البحث السابق الاشارة اليه 
ربا ص إإلا) . 

ويعرف مالورى النزول بأنه ترف يتخل به شخص عن سق يخصه ويكون سبباً لانقضاء 
أطق بارادة صاحبه وحدها . (موسوعة د الوز ر١‏ ). 

ويعرف ينج الأزول بأنه تصررف ارادى يتخل به شخص عن عق أو ميزة قانوئية دون نقلها 
إلى الغير (أعبال حماعة هنرى كابيتان السايق الاشارة الها ص 6688 . 


ييل 


الفصل الأول 
الغاية من النزول 
” الاسقاط “ 


٠‏ - لتحديد الغاية من الئزول يفيغى » من ناحية » أن فرج إلى حالة 
م ىدة من الات النزول لنستقى منها ما محققه من غاية » هما ينبغى » 
من ناحية أخخرى ء أن ذتابل بين عذه الغاية والغاية الى عحققها ما عدا التزول 
من تصرفات 

١‏ - ولعل أبرز حالة مككدة من حالات الأزول هى تلك الى 
ما المادة ١لام‏ من التقنن المدنى بنصها فى فقرتها الأولى على أنه اليصبح 
المتقول لا مالك له إذا تذلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته . فن هذا النص 
يتين أن الغاية الى #مقها النزول عن مكلية المنقول هى سقوط الملكية 
عن كان علكه محيث يصبح لا مالك له . وهذه الغاية تختلف اخحتلافاً واضحا 
عن القاية الى 0 أى تصرف آخر غير التزول سواء أكان بعوض كالبيع 
أم شرعا كاللبة . ففى الخحالتين لا ينقضى الحق وانما ينتقل من المتصرف 
ل التمرف اليه . 


١١‏ - وإذا كانت الغايةالى يحققها الأزول والى تمزه عن غيره من 
التصرفات هى استاط ما يرد عليه التزول لانقله إلى شخص آنخحر » فان ذلك 
لادننى ال أن النزول قد يفيد» بل غالباً ما يفيدء شخصاً آنخر دون أن ينقلاليه 
الحق الذى نزل عنه صاحبه وإن كان يليح له فى بعض الحاللات اكتساب , 
اليه هذا الق لاعتتضى التصرف الذى تم به التزول عنه وانما عقتضى سند آخخر (1). 


(1) أنظر فى ذلك: ليسونا - البحث السابق ص 8+ » سيبيكيانو الرسالة السابققر 15 » 


برتون البحث السابق ر54 صن 844 وما يعدها » ريئو - البحث السابق ر؟؟ ص 7/886 » 
ينج - البحث ألسابق ص ممم » 4م ء ريجو- النزول عن الميزات القانونية فى القانون المالى 


كا 


٠٠‏ -. ففى بعض التالات يفيد نزول الشخصس عن حقه شخصاً آخخر 
هو الذى كان لصاحب اللحق أن يتمسك به قبله . فج د سقوط حق المطالبة 
بالابطال بالنزول عنه يفيد الطرف الآخر فى العقد الذى كان مهدداً مبذا 
الابطال () . ومجرد سقوط الحق فى القسك بالتقادم بالنزول عنه يفيد 
الدائن أو امالك الذي كان العْسك بالتقادم سيجرده من حقه 9) . 


4 - وف بعض الحالات يفيد نزول الشخص عن حقه شخصاً آخر 
هر امالك الذى كان الدق الذى نزل عنه صاحبه ينقص من ملكيته أو يثقل 
عقاره . فالتزول عن حق الانتفاع يفيد مالك الرقبة بأن يستكل له ملكيته » 
لا بنقل حق الانتفاع اليه » وانما باسقاط هذا الحق الذى ما أن يسقط حّى 
تكتمل الملكية . والتزول عن حق الارتفاق يفيد مالك العقار المرتقق به » 
لا بنقل ححق الارتفاق اليه وانما بتحريرعقاره من هذا العبء الذى كان يثقله9). 
. وشأن التزول عن حق الانتفاع أو حق الارتفاق فى ذلك شأن انقضاء هذين 
الحقين بانتهاء مدتهما إذ لا يقال عندئذ آنهما ينتقلان إلى مالك الرقبة أو مالك 
العقار المرتفق بد . 


> البلجيكى » أعمال حماعة هثرى كابيتان السابق الاشارة اليا ص جم » 840 . دلامرت 
التصرف القانوفى الانفرادى » باريس ١146ر04؟‏ ص لم8 » 888 . وراجع » بحكة 
السين المدنية 6؟ قبراير 194 » داللوز 45وز ص 80" . 

4 أنظر فى ذلك : ينج - البحث السابق صن ممم . 

(0) أنظر فى ذلك : رينو - الموضع السابق » وقارن : بريدن - البحث السابق صن 8507 
حيث يشكك فى أن النزول عن التقادم بنوعيه المسقط والمكسب لا يترتب عليه سوى اسقاط الحق 
فى القسك به . ويستند فى ذلك إلى أن القانون يستلزم للأرول عن التقادم توافر أهلية التصرف 
كا يجيز للدائنين الطعن فى النزول بالدعوى البولصية . ولكن الواقع أن أستلزام أهلية التصرف 
انما يرجع إلى أن التصرف ف الحق كا يكون بنقله قد يكون باسقاطه . أما جواز طمن الدائنين 
فى النزول عن التقادم بالدعوى البولصية فلا يرجع كا قال ريئو إلى اعتبارات عملية وهو مالم يرء 
بريدن مقتماً وانما إلى أن الأرول يتقيد كا سوف ترى بعدم الاضرار بالغير . 


(0) انظر فى ذلك : ينج - الموضع السابق . 


ه١1‏ وق بعضص الحالات يفيد من نزول الشخص عن حقه شخص 
آخر كان من نزل عن حقه يزاحمه فى تملك شىء أو محجيه عن تملكه . فنزول 
أحد الشفعاء عن الشفعة يفيد الشفيع الآخر الذى كان سيأخد معه بااشفعة 
أو كان محجوباً به عن الأخذ بالشفعة فاذا به هو الثى يأخذ بالشفعة . وهذا 
مالا يرجع نحال إلى أن حق الشفيع الذى نزل عن الشفعة قد انتقل إلى الشفيع 
الآخر» وائما إلى أن سقوط ذلك الحق بالنزول عنه يدى إلى انمحصار الشفعة 
فى الشفيع الاآخر أو زوال حجيبه (0) . 


5 - وف بعضن الحالات يفيد من نزول الشخص عن حقه شخصس 
آخر يكتسب هذا الحق أو يكون له أن يكتسبه » لا بمقتفى التصرف الذى 
تم به التزول عنه وانما عقتضى سند آخر . وهذا هو الشأن فى حالة نزول 
مالك العقار المرتفق به عنه تخلصاً مما قد يقع عليه من القيام بالأعمال اللازمة 
لاستعمال <ق الارتفاق أو المحاذظة عليه (؟) » كا أن هذا دو الشأن فى حالة 
نزول الشريك فى الشيوع عن حقه تخلصاً من نصيبه فى نفقات المال ااشائع © 
فالاجماع يكاد ينعقد على أنه إذا كان مثل هذرا التزول يتيح مالك العقار المرتفق 
اكساب ملكية العقار المرتفق به أو يتيح لباق الشركاء فى الشيوع 


4 يقرب من ذلك فى فرنسا حالة الزول عن الميراث إذ يؤدى هذا الأزول إلى زوال حجب 
الورثة اللاحقين الذين لا ينتقل اليهم حق الوارث المتقدم النى نزل عن حقه وانما يرثون بصفتهم 
ورثة . فالازول لا يكون هو سبب حقهم وانما مجحرد شرط لظهور هذا المق . انظر » رينو- 
البحث السابق ص 7لا ب يرن . وراجع نقض مدنى ١‏ اكتوير 58#( » سيرى و##ولات 
١1١ - ١‏ وتعليق سافاتييه عليه نى امحلة الفصلية للقانون المدفى سنة 1584 ص ١91‏ . 

(؟) نصت على ذلك المادة ٠١7‏ مدفى فقرة ثانية ونصها «فاذا كان مالك العقار المرتفق به 
هو المكلف أن يقوم بعلك الأعمال على نفقته > كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخل 
عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك المقار المرتفق ». وانظر أيضاً المادة 4 مدل قرئسى , 

(5) كانت المادة 1145 من المشروع التهيدى للتقنين المدذى المقابلة للمادة ١‏ ".م من هذا التقنين 
تنص عل أن لكل شريك أن يتخلص من نفقات المال الشائع إذا تخل عن حصته فيه . ولكن هذا 
الحكم ذف على أساس أنه تطييق لفكرة عامة لا محاجة للنص عليها خخاصة و أن اجر أء سكها يقتفي 
وضع تفاصيل بحسن تجنبها . وانظر المادتين 505 + 69 مدلى فرئسى . 


نف 


الع تر » فان اكتساب هذا الحق أو هذه الحصة لا يكون 
منتضى التصرف الذى 3 به التزول عن أمبما » وانما عقتفى سند آخر 
ا 


فن رأى البعض أن ١‏ كتساب ذلك اللدق أو تلك الحصة يكون تلقائيا 
عقتضى القانون وليس مقتضى التصرف الارادى الذى ثم بهالتزول» إذ يستوى 
أن تكون ارادة من صدر عنه هذا التصرف قد اتجهت أو لم تتجه إلى أن 
يكتسب مالك العقار المزتفق أو باق الشركاء الحق الذى ثم الأزول عنه 9) . 


ومن رأى البعذى أن اكتساب ذلك اناق أو ثلاك الحخصة لا يكون تلقائيا 
وجيرياً » وانما بمنح القانون الث العقار المرتفق أو باق الشركاء فى الشبوع 
مكنة اكتساب الحق الذى تم التزول عنهء حيث يتوقف اكتساهم لهذا المق» 
فى رأى ء على قيامهم بوضع اليد على الثثىء : بنية تماك البق الذى تم التزول 
بحيث يكون اكتساءهم هذا المق مقتفى الاستيلاء ) » وى رأى آخر » على 
قيامهم بالتعيير عن اتجاه ارادتهم إلى اكتساب ذلك الاق أو عدم قيامهم 
بالتعببر عن اتجاه ارادتهم إلى عدم اكتسابه (4) . وبذلك لا يكون التزول 


)١(‏ انظر » برتون - البحث السابق رغ" ص 744 وما بعدها » رينو- البحث السابق 
ره؟ ص وهلا » سيبيكيانو - الرسالة السابقة 986 » ليسوئا - البحث السابق صن 518 . 
دلاموت - الرسالة السابقة ر١١1١!‏ ص ١١١‏ . وراجع » عحكة السين المانية 6 نبراير 41و١ا‏ 
السابق الاشارة اليه . وقارن » رينو - البحث السابق ه ؟ ص الالا . 

(؟) انظر فى ذلك : ميشون الالتز امات العينية فى القاثون المانى » رسالة من ثانسى 841اد 
4 - 17 (أشار اليه برتون فى الموضع السابق) . دى جيجلار الالتّز امات العينية » رسالة 
من بوردو 191890 ص 745 . جيئوسار - الحق العيى الملكية والدين » باريس 1١45٠١‏ د "١‏ 
ص ١4‏ ب 11١‏ . حامد زكى - نحو تنظيم تشريعى للملكية الشائعة فى مصر ع مجلة جمعية 
التشريم المقارن ١48‏ ر١ه١‏ صن ١5١8‏ اسماعيل غانم - الحقوق العينية الأصلية ج ١ر14‏ 
ص #م1. 

() بودرى لاكنتنيرى وشوفو ج 5ر1١1‏ . 

(4) برتون - البحث السايق من ١ه"‏ . 
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هو سبب اكتساب الحق الذى نزل عنه صاحيه وائما مجمرد شرط لا كتاب 
هذا الحق )١(‏ . فثمة عمل قانونى لا حق على التزول ومنفصل عنه هو الذى 
يعد السبب القانونى لاكتساب الحق الذى نزل عنه صاحبه . 


٠7‏ إلا أن تحديد الغاية من الأزول لا ممكن أن يقنف عند مجرد أنها 
اسقاط لق . فلا يزال يثور » بعد ذنث » أكثر من تسائل حول هذه 
الغاية . 

فن ناحية » دور التساكل حول ما إذا كانت الغاية الى محققها حققها التزول 
تنحمر فى اسقاط <ق من الحقوق » أم مكن أن تمتد إلى اسقاط المراكز 
القانونية حتى تصل إلى حد اسققاط تطبيق القواعد القانونية . وطهذا ينبغى أن 
نعرض » فى مبحث أول » نل الاسقاط : هل يرد على المراكز القانونية 
كا يرد على الحقوق » وهل بمكن أن يرد على القواعد القانونية كا يرد على 
المراكز القانونية . 

ومن ناحية أخرى » يثور التساؤل » حول ما إذا كان الاسقاط باعتباره 
الغاية من بن التزول يستازم انتفاء العوض كنا يستلزم انتفاء نية التعرع » نحيث 
يكون ممرداً عن أى منهما 2« أم ء مك كن أن يكون عا لى سبيل 0 كا كن 
أن يكون على سبيل المعاوضة . وهذا ينيغى أن نعرض » فى مبحث ثآن » 
لسبب الاسقاط » هل مكن أن يكون نية التترع أو الحصول على عوض » 
أم يلزم أن يكون النية امحردة فى التنزول ؟. 

للبحث الآول 
محل الاسقاط 

- يتجه رأي إلى أن الاسقاط لا يرد على كافة الحقوق . فن 
الحقوق ما يقبل يطبيعته الاسقاط وان كان اسقاطه يتقيد بأن يكون مشروعاً » 


() ص باج جمد رمع ص لم . 


1 


يما من الحقوق مالا يقبل يطبيعته الاسقاط حيث يكون اسقاطه غير ممكن 
أصلا . 

ويتجه رأى إلى أن الاسقاط لا يرد إلا على الحقوق دون سواها من 
الراكز القانونية الى لاتعد مراكز قانونية شخصية كالحقوق وائما مراكز 
فانونية موضوعية ومن ثمة لا تقبل الاسقاط . 

ويتجه رأى إل أن الاسقاط قد يكون أسقاطاً لقاعدة قانونية كان 
سيترتب على تطبيقها نشوء حق أو مركز قانوفى معبن » د 
دون نشوء ذلك البق أو المركز القانونى أو يؤدى إلى نشوء حق أو مركز 
مغاير له . 


ولهذا ينغى أن نتحقق » أولا » مما إذا كان الاسقاط لا يرد على كافة 
الحقوق » وثانياً » جما إذا كان الاسقاط لا يرد إلا على الحقوق » وثالثاً » 
ما إذا كان الاسقاط كن أن يرد على القواعد القانونية . 

]6 هل لا يرد الاسقاط على كافة الحقوق‎ -١ 

9 - يقتضى التحقق مما إذا كان من الحقوق مالا يقبل الاسقاط 
اعت رس ترط لنرى ما إذا كان مها ما تحول 
طبيعته دون اسقاطه . ومن المشر أنه لا تكاد توجد طائفة من طوائف الحقوق 
سلمت من قول قائل بأن من ببن الحقوق الى تتلبرج فبها مالا يقبل بطريعته 
الاسقاط: فكل من الحقوق غيرامالية والحقوق الغرية وحقوق الدائنية وحق 
الملكية العقارية والحقوق المستقبلة وججدت من يقول بأنها لا تقبل الاسقاط . 
وهذا ما يبدو صارضاً إذ لا يكاد يبقى من الحقوق ما يقبل الاسقاط إلا قدر 
محدود بل جد غدود . 


: الحقوق العائلية‎ - ٠ 
حى عكن أن نتيقين مما إذا كان مجرد انّاء الحق إلى طائفة الحقوق‎ 
العائلية حول . أولاحول دون قابليته للاسقاط » حسبنا أن نقارن بن حق‎ 
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الاضانة وحق النفقة وحق الزوجه فى أى يكون أمرها بيدها إذا فوضها الزوج 
فى ذلك . 


فأما النفقة » فن المحقق أنها تقبل الاسقاط بالابراء على الأقل فى 
حدود ما استحق مها )١(‏ . وقد يبدو أن حق النفقة يعد حقآ ماليآً خالصا 
ورج عن نطاق حقوق الأسرة (1) » ومن ثمة لا يكون لقابليته للاسقاط 
وزن فى معرض التحقق من قابلية الوق العائلية للاسقاط . ولكن الواقع 
أن اميق لا مكن أن يعد حا ماليآ خالصاً محرد أن محله أداء مالى » وإلا خرج 
دق الزوجة فى المهر من نطاق الأحوال الشخصية ليدخل فى نطاق الأحوال 
العينية . ثم أن المادة "*1 من قانون نظام القضاء صرح فى أن النفقة من مسائل 
الأحوال الشخصية (©. 


» وأما الحضانة » فاذا كان قد اختلف حول قابليتّها للاسقاط‎ ١ 
فاك الواقع أن ذلك انما يرجع إلى الاختلاف حول ماإذا كانت حقاً لالحاضنة‎ 
أم للولد أم لما معآ 4) . فن يقولون بأن الخضانة حق اللحاضنة مجعلون لها‎ 


)02( داجع المادة الأولى من القانون دم ٠‏ لسنة ١47١‏ الخاص يأحكام النفقة وبش 
مسائل الآحوال الشخصية » إذ تنص هذه المادة عل أن دين النفقه لا يسقط إلا بالأداء أو الابراء. 
وانظر » الكاسانى - بدائع الصئائم ج 4 ص 78 . عبد الوهاب تلاقف ب أحكام الأحوال 
الشخصية ص 111 . محمد أبو زهرة - الأحوال الشخصية ص ا بدران أبو العنين بدران 
أحكام الزواج والطلاق رلاةا ص 1810 . 

(0) من هذا الرأى » بحسن كيرة - أصول القانون ر.4؟ صن لاه » شفيق شحاته 
دالا ص ٠١٠‏ » وعكس ذلك » منصور مصطفى منصور - نظرية الحق ص 4٠‏ . شمس الين 
ألو كيل - الموجز فى المدخل لدرأسة القانون صى مم . اسماعيل غائم - نظرية الحق ص 890 . 

4 م يلغ قانون السلطة القضائية رتم 5ه لسثة ه9١‏ من أسمكام قاثون نظام القضاء الصادر 
سنة 1444 الا ما يتعارض مع أحكام القانون الخديد الذى لم يعرض لتحديد الأسحوال الشخصية 
فبقيت محكومة بالمادةتين ١4 » ١‏ من قانون نظام القضاء . 

(4) القول بأن الحضانة حق للحاضنة قول الشافمى وأحد والثورى وهو أيضا رواية 
عن مالك . والقول يأن الحضانة حق الولد قاله بعض الحنفية. والقول بأن الحضانة حق الحاضة 
والولد مع هو الصحيح فى المذهب النغى . أنظر فى ذلك » أبو زهرة - المرجع السابق ره؛4؟ 
من ١غ‏ . 


ذا 


أن تنزل عنها فى أى وقت شاءت . ومن يقولون بأن الخاضنة حق لاولد 
بيطلون نزول الحاضنة عنها . أما من يقولون بأن الحضانة حق للحاضنة وللولد 
مما ء فنهم من يبطل نزول الحاضنة عنها باطلاق » وهم من لا يبطل نزوها 
إلا إذا لم تكن له حاضنة أخرى من انحارم أهل لحضانته(1) . وهذا ما يكشف 
عن حقيقتين جوهريتين . الأولى أن الأساس بطلان اسقاط الحضانة. يبس 
يرد ألما من الأحوال الشخصية » وإنما أنها من الحقوق غير الخالصة الى 
يطلق علها الفقه الحديث الحقوق الغيرية والى سوف نعرض لا فيا بعد . 
والمقيقة الثانية » أن رد أن الحق ليس من الحقوق الحخالصة وانما من الحقوق 
الغرية لا يستتيع عدم قابليته للتزول وانما يستتبع تقريك التزول عنه بعدم 
الاضرار بالغير حيث بمكن الأزول إذا انتفى الاضرار بالغدر على نحو مايرى 
الرأى القائل بأن استماط اللاضائة لا يكون باطلا إذا وجدت حاضنة أخرى 
من انخارم تكون أهلا الحضانة . إذ بوجود مثل هذه الداضنة ينتفى الضرر 
عمن تشمله الحضانة باسقاط سواها لحقها فى الحضانة . 


م٠‏ وأما حق الزوجة فى الطلاق إذا فوضها الزوج أن يكون أمرها 
بيدها » فن المحقق أنه يقبل الاسقاط محيث يكون لا أن تنزل عنه » وذلك 
بالرغع من أن الطلاق من صمم الأحوال الشخصية » ومن أن اسقاط الزوج 
انه ل الطلاق يكن المي . والذي يفسر لنا ذلك هو أن اسقاط الزوجة 
لحقها فى الطلاق التفويضى لا يتعارض مع مع النظام العام » فى حن يتعارض 
اسقاط الزوج لحقه فى الطلاق مع النظام . العام . وهذا ماينفى أن الحق ى 
الطلاق لا يقبل الاسقاط بطبيعته . 


1 - حقوق الشخصية : 


قد يبدو أن هذه الحقوق لاتقبل بيه ا الاسقاط وهى الى توصف 
بأنها لصيقة بالشخصية . وهذا ماقد يوحى به أيضا مانص علية التقنين المدنى 
من أنه ليس لأحد النزول عن أهليته ولاالتعديل فى أحكامها (م 48) » ومن 


(1) انظر فى ذلك ء يدران - المرجعم السابق ر مجم ص وم" » وهو يؤيد الاتجاه الأخير 
الثى اختاره بعض الحتقين . 
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أنه ليس لأحد التزول عن حريته الشخصية (م 44). ولكن الواقع أن الأعمال 
التحضيرية لا تدع مجالا لاشك فى أن المناط هو النظام العام الذى يتقيد النزول 
نعل غانة بعدم المساس به . فالمذكرة الايضاحية واضحة فى أنه لابجوز 
اأشخص أن ينزل عن حريته ولا أن يقيدها إلا بالقدر الذى لايتعارض 
النظام العام والآداب » فليس له أن يلتزم التزاماً أبدياً ولا أن يقيد حريتهق 
العمل كأن بتعهد بألا يباشر حرفة معينة طول حياته )١(‏ . ومؤكدى ذلك أنه 
يجوز لاشخص التزول عن حربته فى مباشرة حرفة معينة فى منطقة معينة .أدة 
معقولة لأن ذلك لايتعارض مع النظام العام . 

هلا كذلك انجهت محكة النقض الفرنسية(؟): مستلهمة اتجاهاً فقهياً 
عريقاً 9) إلى أنه إذا كان لانجوز نزول الشخص عن -الته لما فى ذلك من 
مساس بالنظام العام » فانه يجوز التزول عن منازعة الشخص فى حالته لا فى 
ذلك من محقيق لما يقتضيه النظام العام من استقرار وسلام . ودذا بدوره 
ما يكشف عن أن النزول عن حقوق الشخصية لا يكون دائما غبر ممكن وائما 
قد يكون غير مشروع لخالفته للنظام العام الذى يعد قيداً عاما على التزول 
على نحو ماسوف نرى عند دراستنا لقيود الأزول . 


”1 - الحقوق الغيرية آو الوظيفية : 
تتميز هذه الحقوق » لا بأنها تتقرر لمصلحة الغير » وانها بأنها تتقر 
لمصلحة أصحاءها والغر معآ » وإلا ماكان بمكن أن تعد حقوقاً . وهذا لاتكون 
هذه الحقوق خالصة لأصحاما » وانما يداخلها حق للغير أو واجب قيله » 
بحيث إذا لم تكن مجرد وظيفة فانها لا تخلو من مثل هذه الوظيفة . 


)6 مجموعة الأعمال التحضيرية ج ١‏ ص 4#" . 
49 نقض مدفى 76 يونيو 1406 » داللوز 5ه ص ٠١0‏ تعليق مالورى » المجلة الفصلية 
القانون المدفى 1561 صن وه . 


0 ير قد هذا الاتجاه إلى مر لن وترولنج » انظر مالورى فى تعليقه على الحكم السابق 
ارزع أليه 
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- وبيما يرى البعض أن التزول عن تلك الحقوق يكون غير مشروع 
لأما نتقرر لاعتبارات متعلقة بالنظام العام أو مخرج عن دائرة التعادمل  )(‏ 
برى البعض الآخر أن التزول عنها لايكون غير مشروع وائما غير ممكن فنا . 
فهذه الحقوق تكون محملة بواجب وتغلب فها الوظيفة على المكنة محيث تكون 
تابمة لها . ولا كان لاممكن النزول عن الواجب أو الوظيفة فانه لاممكن التزول 
عن الحق الى يكون محملابالوإجب أو عن المكنة الى تكون تابعة للوظيفة0). 


- وما لا يبدو لنا القول بعدم «شروعية التزول عن تلاك الحقوق 
متنعاً » لا يبدو لنا القول بعدم امكان الأزول عنها أكثر اقناعآ . فالواقع أن 
ازول عن تلك الحقوق لا يكون غير مشروع ٠»‏ كا لايكون غير ممكن » 
وائما يكون غير نافذ مالم تقره السلطة المختصة إذا لم يكن فيه اضرار بالغر 
الذى, تتداخل مصلحته مع مصلحة من يتقرر له الاق . فلا يجب أن نط 
بن تقوبد التزول بعدم المساس بالنظام العام وإلا كان غير مشروع وتقييد 
ازول بعدم الاضرار بالغير وإلاكان غير نافذ . 


9 - وهذا مايفسر لنا ما نص عليه المشرع من جواز تنحى الولى عن 
الولاية باذن الحنكة (؟) .. فهذا الاذن انما هو اقرار للنزول عن الولاية الى يتقيد 
النزولعنهابعدم الاضرار يمنتثبت الولاية عليه حيث يكون نفاذالازول متوقفاً 
على ذلك الاذن أو الاقرار . ولولا أن التزول عن الولاية يتقيد فحسب بعلدم 
الاضرار تمن تتقرر الولاية عليه لما أجازا اشرع النزولعن الولاية باذن المحكة. 
فجواز هذا النزول مع مجرد تقييده بأن يكون بإذن امحكمة ينفى أنه يكون غيز 
مشروع خالفته للنظام العام أو لحروج محله عن دائرة التعامل » "كا ينفى أنه 


)١(‏ من هذا الرأى : أوبرى ورو بج 4ر#/م ص 5.9 . ديكوان الرسالة السابق ذكرها 
ص 78 . سيبيكيانو - الرسالة السايق ذكرها صن 7٠١‏ وما بعدها . بريدن - البحث السابق, 


ذكره ص 4لا”# . 
)١(‏ من هذا الرأى : ريئو - البحث السابق صن «و07 ء 75 . ريجو البحث السابق 
ص 21١!-4١١‏ . 


(0) انظر المادة الأولى من قانون الولاية عل المال دتم 4ل لسنة ؟6ؤز . 


دا 


يكون غير ممكن لارتباط الحق فى الولاية بواجب القيام مها . هذا الواجب الذى 
ينبغى أن نرى فيه واجبآ كفائياً لا واجبآ عينياً » شأنه فى ذلك شأن الواجب 
المقئرن محق الحضانة الذى لاحول دون نزول الحاضنة عن الحضائة إذا وجدت 
حاضنة أخرى أهل للحضائة على نمو ما حققه البعض وما سبق أن بينا بصدد 
الحقوق العائلية . : 
٠٠‏ حقوق الدالنية : 

إذا كان من المقطوع به أن حقوق الدائنية تنقضى بالابراء » فان | لحلاف 
مع ذلك » محتدم حول قابلية هذء الحقوق للتزول . فن الفقهاء من بجحد أن 
الابراء يعد نزولا عن حق الدائن كنا يجحد أن هذا الحق يمكن الزول عنه(). 
ومن الفقهاء من مجحد أن الابراء يعد نزولا عن حق الدائن ولكنه لا ميحد 
امكان النزو لعن هذا الحق (1). ومن الفقهاء منلا بجحد أن الابراء يعد 
ترولا عن حق الدائن وإن اختلف هذا الفريق بعد ذلك فيا إذا كاك مكن 
التزول عن هذا الحق بغير الابراء 9 . ١‏ : 


الات ويستند الرأى الذى مجححد أن الابراء يعد نزولا عن حق الدائن » 
كنا يححد امكان التزول عن هذا الحق » إلى حجتين . 


(1) دينو - البحث السابق رلا - م1 ص هلالا - ملا . 

2 من هذا الرأى : ليسونا - البحث السابق صن 0ا0ام» ديكوان -الرسالة السابقة صن 64145 
سيبيكيانو - الرسالة السابقة ص ١19‏ . دلامرت - الرسالة السابقة ص .م - و.م , 
ريحو - البحث السابق صن /51؟ 6 4094 . 

(0) من هذا الرأى.: أوبرى ورؤ ؟ كر 77 ص 01" . لورآن ب م١1‏ 10؟ ومن رأيه 
أن النزول عن عق الدائئية لا يكون بغير الابر اء الاتغاق فلا بمكن أن يكون بالارادة المنفردة , 
بلانيول وديبير وأسمن ب لار عو ١.‏ ص 4١لا‏ - وإلا ©» ومن رأيهم أن النزول عن حق 
الدائنية كا يكون بالابراء الاتفاق قد يكون بارادة الدائن المنفردة. والقوليامكان النزول 
عن حق الدائنية بارادة الدائن المنفردة يرجع إكى بار برياك كا أن بوتييه لم يستبعده من الناسية 
النظرية وإن استبعده من الناحية العملية . أنظر فى عرض رأى هذين الفقيمين : ديحو - البحث 
السابق ص 4٠4‏ » دلاموت - الرسالة السابقةر م 0م ص ٠‏ و ب 
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- أما الحجة الأول فهى أن النزول لايكون إلا تصرقاً انفراديآ(1)» 
يما الابراء لايكون إلا اتفاقياً لأنه ينطوى على هبة غير مباشرة واطبة لا تكون 
إلا بالاتفاق (0) . ولا كان حق الدائئية رابطة ثنائية بن شخصين فان طبيعته 
تحول دون أن مخرج الدائن من هذه الرابطة بارادتة امقر د فا ينشأ بالاتفاق 
لامكن أن ينقضى بالارادة المنفردة . يضاف إلى ذلك أن فى نزول الدائن عن 
حقه بارادته المنفردة مساس بالمدين الذى قد تكون له مصاحة مادية أو أدبية 
فى عدم فض رابطة الالتزام » وخذا لايم الابراء إلا بموافقته (5) 5 


مم وهذه الحجة المركبة تنطوى على «قدمات غير ثابته . فروف 
ثري عند دراستنا لوسيلة النزول أنه لا يلزم أن يكون انفرادياً » وبذلك 
تنهار المقدمة الأولى الى تنببى علها تلك الحجة . وحى إذا فرضنا جدلا أن 
ازول لا يكون إلا انفرادياً » فان طبيعة حق الداثنية لا ممكن أن تحول دون 
أن ينزل عنه الدائن بارادته المنفردة . ١‏ 


4 فن ناحية » إذا كانت طبيعة الالتزام أو حق الدائنية لم تعد تحول 
دون حوالة الدائن لحقه دون توقف على موافقة المدين »فانها لامكن أن تحول 
درن امكان نزول الدائن عن حقه بارادته المنفردة (4). 


هل ومن ناحية ثانية » إذا صح أن وسيلة النزول عن الحق جب أن 
تكون مائلة لوسيلة ائشائه » محيث لا بمكن للدائن بارادته المنفردة أن يقضى 


)6 انظر فى ذلك » رينو > البحث السابق ره١‏ ص لالالا . 

49 انظر فى عرص ونقد ذلك » ريحو - البحث السابق ص ٠. 4٠05‏ 

(0) انظر فى ذلك » رينو - البحث السايق رلا! م1 ص هلالا - مهلا . 

(4) قارن » ريجو- البحث السابق ص 4٠07‏ ححيث يرى أنه.لا بمكن قياس النزول على الحوالة 
الى تبر رها فائدتها المملية فى حين أن النزول ليس له الا فائدة عملية ضئيلة جداً لوجود الابراء . 
بضاف إل ذلك أن وجود الابراء يحمل من الصعب التعرف على ما إذا كان الدائن قد أراد 
ابراء المدين بحيث لا يكون ملزماً إلا إذا قبله المدين أم أراد مجرد النزول عن حقه فلا يكون له حق 
الرجوع . ومن الواضح أن ما يستند اليه هذا الفقيه ينتفى تماماً فى القانون المصرى حيث يم 
الابراء يالارادة المنفردة طبقاً للمادة إلا مدلى . 
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على التزام نشأ بالاتفاق » لكن مؤدى ذلك أن الالتزامات الى يكون مصدرها 
القانون لابمكن أن تنقضى بالاتفاق أو الابراء . والواقع أن مصدر الالتزام 
لا ممكن أن يكون له أثر على وسيلة النزول عنه(!) . فك أنهمكن الابراء من 
الاليز ام القانونى فكذلك يمكنالز ول بالارادة المنفردة عن الالتزامات العقدية. 


- ومن ناحية ثالثة » إذا كان لامكن اجبار المدين على أن ياقغى 
دينه دون وفاء بارادة الدائن المنفردة لا قد ينطوى عليه ذلك من اضرار 
ولو أدى به » فان التزول يتقيد » كنا سوف نرى عند دراستنا لقيوده» إعدم 
الاضرار أو المساس بالغير» حي ثيكون نفاذ النزولهتوقفاً على اقراره أو يرتد 
برده . كذلك إذا كان لا ينبغى اجبار المدين على أن يثرى باردة الدائن” 
المنفردة» فان ذلك لاعنع من أن يتم النزول بارادة الدائن المنفردة على أن 
يكون للمدين أن يرده 7). 


/اط ل ومن ناحية رابعة » أدى ذلاك الرأى بيعفن الأحكام إلى ابتداع 
تفرقة مصطنعة بين الالتّزامات الى تم المدين وتلاك التى لا ترمه كالتزام 
المقابل لحق امتداد الانجار التتجاري أو ساق »سةأجرى المساكن ف البقاء مرا . 
وعلى أساس هذه التفرقة المبتدعة وصلت تلك الأحكام إلى امكان نزرل الدائن 
وهو المستأجر عن حقه بارادته المتفردة 0). 


(1) انظر فى ذلك : فان دن برج - البحث السايق صن 718 . يجو ب البحث السايق ص 400 

(0) م يصل الفقه الأجدى إلى فكرة الرد الى وصل الها الفقه الاسلاهىء الا أن هذه الفكرة 
يقابلها فى الفقه الأجزى ما يذهب اليه البض من أن للمدنين أن يعرضس الوفاء عرض حقيقياً رغم نزول 
ألدائن عن سقه . انظر فى ذلك » لسوئا ص الام ء سيبيكيائر ص ١١7 » ١١8‏ وقارن 
ريئنو ص ١لا‏ . 

ويصل البعض إلى نفى أن فى نزول الدائن بارادته المنفردة ارغام للمدين على عدم وفاء دينه 
بالقول بأن النزول لا يترتب عليه سوى سقوط عنصر الستولية أما منصر المازونية فيظل قام 
وبذلك يكون للمدين أن يفى بالدين باعتباره التزاماً طبيعياً . دى لا موت - التصرف القانو 
الاثفر أدى ر 8م وبرج سن ارم م رمال 

[ف4 داجع » نقض تجارى 5 اكتوبر ه9١‏ » داللوز ه94١‏ ص ه54 ٠»‏ باريس 
0 نوفير 196٠‏ ء الأسبوع القانونى رةم.* وانظر' فى نقد تلك التفرئة المبعدمة » بريدن 
البحث السايق ص م5” . 1 
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م ومن ناحية خخامسة » فان طبيعة حق الداثنية لم تحل دون أن يأخحل 
التقنين المدنى المصرى عا ينذهب اليه الفقه الاسلاى من أن الابراء بم بارادة 
الدائن المتغردة وإن كان يرتد برد المدين () . 


ومن ناحية سادسة » ليس ثمة ما تم أن يكون التترع اتفاقيا .. 
فاذا كان لا مكن اجبار الشخص على تلقى الترع » فانه يكفى أن يكون له 
المق فى رده . ولقد كان للفقه الاسلائى فضل تبصر المشرع عنل. وضع 
التقندن المدنى احالى بأن طبيعة الابراء التدرعية لاتحول دون أن يم بارادة الدائن 
النفردة على أن يكون للمدين أن يردة : 

٠‏ - واما الحجة الثانية النى يستند الها ذلك الرأى الذى مجحد قابلية 
وق اادائنية للنزول » فهى أن النزول لا ممكن أن يكون تبرعياً ء بيما الابراء 
لا مكن إلا أن يكون تترعيا 9) . وهذء الحجة مردودة من ناحيتين : 

فن ناحية » سوف نرى عند دراستنا لسبب الاسقاط باعتباره الغاية من 
الأزول » أنه ليس مة مانم من أن يكون التزول على سبيل التبرع 75 


ومن ناحية أخرى »حبى إذا سلمنا جدلابأن النزول لا يمك نأنيكوا على 
سبيل التمرع » فانه ليس نمة مامنع من أن يكون الابراء مجرداً من نية التبرع (): 


)١(‏ تنص المادة ١لام‏ مدفى على أنه «وينقضى الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه ممتاراً ديم 
الاإباء مى وصل إلى ملم المدين ويرتد بردن. وتنص المادة ١+‏ من مجلة الأحكام المدلية 
عل أنه ولا يتوقف الابراء عل القبول ولكنه يرتد بالرد ..» وانظر فى نفى أى شة قد ثثور حول 
مام الابراء بالارادة المنغردة رغ ارتداده يالرد » عبد المى سحجازى - النظرية العامة للالئزام 
جم ص فلم زم 

(0) ديئو - البحث السبق ر م1 صن هلالا . 

(م) دى لاموت ر؟م ص 744 ء وهو يضرب أمثلة لذلك بحاله المصلح الواق من الافلاس 
بوحاله ما إذا أراد الدائن تفادى أداء الضريبة على حقه وحاله ما إذا كان المدين مسرا أو كان 

أصل الدين غامضاً انظر رهام ص 80١‏ . وقارن ء حجازى المرجع البايق ص 71١‏ » حيث 
لا يكتفى بأن ينفى أن يكون الابر اء على سبيل المعاوضة وانما يصل إلى نفى الابر اء إذا م تتوافر 
نية التبرع كا هو الشأن فى الصلح الواق من الافلاس . وى نفس المعى » السبورى - الوسيط 
بج“ رؤلاه ص 8ر1؟ة . 
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فاذا كانت نسرى على الابراء الأحكام الموضيوعية الى تسرى على التبرعات(0) 
فان ذلك لا يحم أن يكون من التبرعات . ما دام من المتصور أن تنتفى نية 
التمرع لدى الممر ىء » ومادام سريان أحكام التبرع الموضوعية يبرره أن الابراء 
يكون بدون عوض حتى ولو انتفت نية التبرع . 

١‏ - وبذلك نكون قد فندنا الرأى الذى ب>حد قابلية <ق الدائئية 
للتزول » وبالتالى تحققنا من قابلية هذا الوق للأزول . ولسنا محاجة » بعد 
ذلك » إلى أن نقف من الرأين الآخخرين » إذ أنهما يسامان بقابلية ذاك الاق 
للأزول » وإن كان أحدهما يفرق بين النزول عنه والابراء منه » بينا يتجه 
الآخر إلى أن الابراء توع »ن النزول . 


417 ل الحقوق العينية : 

من المحقق أن الحقوق العينية التبعية تقبل النزول عنها(). فالمادة 11١7‏ 
مدنى صرعة فى أن حق الرهن الحيازى ينقضى إذا نزل عنه الدائن المرتمن . 
كذلك كانت المادة 1١6019‏ من المشروع القهيدى تنص على أنه 


(1) تنص المادة ,لام مدفى ذقرة أولى على أنه يسرى على الابراء الأحكام الموضوعية 
الئى تسرىمل كل تبرع . وتقول المذكرة الايضاحية هذا النص أن الابر اء يعتبر تبرعاً ذا يتعلق 
بالأسسكام ال موضوعية . 

(7) انظر : أوبرى ورو ج #ار؟؟1 صن 557 » بلائيول وريبير وبكيه د م صن 0لدى. 
برتون - البحث السابق ص 5847 . رينو - البحث السابق ص 7075 . ديكوان - الرسالة 
السابقة ص 18٠‏ . دلاموت الرسالة السايقة ض ١18‏ . عيد الفتاح عبد الباق - التأميئات 
الشخصية والعينية ط ار الال صن 47١‏ عر 51١‏ صن 5194 » ر "4ه ص 114. شمس الدينالوكيل 
التأمينات العينية رم؟1 ص 5م" - لامباءر م١8‏ ص 057 . منصور مصطفى منصور ‏ 
التأمينات العينية من 16١‏ + .8# . 

وقارن » بودرى لاكتتتيرى - الموجن ج #رء٠9١‏ صن 418 حيث لا يسلم بأن للدائن 
أن ينزل بارادته المنفردة دن سق الرهن لأن الأزول حن هذا الحق لا يقصد به مجرد أسقالطله 
وانما نفع شخص آخر ومن ثمة لزم قبوله . وسسبنا للرد على ذلك ما سبق أن ذ كرناه بالنسبة 
للنزول عن سق الدائئية . فكا أن سحق الدائنية بمكن النزول عنه بالارادة المنفردة كا سبق أن بينا » 
فكذلك يمكن النزول ءن سق ألرهن الذى يضمنه بالارادة المنفردة . 
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بصح تنازل الدائن المرتبن عن حق الرهن الرتعى وإذا كان هذا النص قد 
ذف فان حكه مسلم به دون نص . 


م4 أما الحقوق العيفية الأصلية » فنها مالا ينازع أحد فى قابليته 
لنزول » ومنها ما ينازع البعض فى قابليته خذا التزول . 


44 - فبيما ما من منازع فى قابلية حق الارتفئق ازول عنه » ينازع 
١‏ البعض قى قابلية حق الانتفاع للعزول عنه بارادة امنتفع المنفردة . وتستئد 
هذه المنازعة إلى أن ذلك النزول قد يكون فيه ارهاق لمالاك الرقبة » كا إذا لم 
يكن فى طاقته تحمل تكاليف الانتفاع (1) . ولكن الواقع أن ذلك إنما يررجع 
إلى أن مسئولية صاحب حق الانتفاع عن التكاليف المعتادة وأعمال الصيانة غير 
الجسيمة ليست مسئولية شاملة وانما مسئولية محددة لا تتجاوز حقه ؛ سواء قلنا 
بأن الالتزام بتلك التكاليف وإلأعمال التزام عيى أو التزام شخصى . وما دامت 
سثولية صاحب حق الانتفاع محددة بحقه فائه يكون له أن ينزل عن حقه 
فتكتمل بذلك ملكية مالك الرقبة لا بافتقال حق الانتفاع اليه وانما حرد سقوط 
هذا الحق على نحوما سبق أن بينا . . 


ه؛. ‏ كذلك » بها ما من منازع فى قابلية حق ملكية المنقول الأزول 
عنه » وهو ما تقطع به المادة الام مدنى فقرة أولى » ينازع البعض فى قابلية 
حق ملكية العقار للنزول عنه ) »رغ أن من اللقطوع به اكان التخلى عن 


. 1117 بلانيول وريبير وبولانجيه ج 1ر775 ص‎ )١( 

)١(‏ انظر فى الاتجاه الماع : بلاثيول وريبير وبولانجيه ج اآرههخم7! ص 5531 , ديبيد 
دروس للدكتوراء .و١‏ - 3م4١‏ صى ٠6٠١‏ . شفيق شحاته - النظرية العامة للحق العبى 
رفقلاص ١١؟.‏ بحسن كيره - المقوق المينية الأصلية ط 8 ره ص 8م6١‏ - 17١‏ . توفيق 
فرج - المقوق العينية الأصلية صن .م - #١‏ . وراجع عرائض ١١‏ يوليو 140 » دالوز 
١ - ١.‏ - 43( . وهذه المنازعة فى أمكان اسقاط ملكية العقار بالْزول عنها تتفق مع الأصل 
المقرر فى القاثون الرومافى » انظر » جيرار ط م ص01 #ء هيفلن جا ص ٠79ه.‏ 
وانظرف الاتجاه المؤيد : اسماميل غائم-الحقوق العينية الأصلية ج ١رم1‏ صن م#م» 4م . عيد المنعم 
فرج ألصده - حق الملكية رم٠‏ ص 7٠١‏ وهم . وراجع أعمال الحنة مراجعةالنشر يعات المدنيةتصت 


كذ 


العقار تخلصاً من الالتزامات أو التكاليف العينية الى قد تكون مفروضة على 
المالك بصفة عينية لا بصفة شخصية )1١(‏ . فهل لا يعد ذلك التخلى نزولا عن 
حق ملكية العقار ؟ وما الذى حول دون امكان التزول عن ذلك الحق ؟ 


- فاذا مايدأنا بالتساؤل عما إذا كان ااتخلى عن العققار تخلصاً مما قد 
يفرضه القانون من تكاليف عينية لا يعد نزولا عن ملكية ااعقار » وجدنا أنه 
قد يبدو لأول وهلة أن ذلك التخلى لا يقتصر على اسقاط ملكية العقار وانما 
ينقل هذه الملكية إلى من يكون التخلى لصادحه . فقد يبدو أن تخلى مالك العقار 
الارتفق به عنه تخلصاً من القيام بالأعمالى اللازمة لاستعمال حق الارتفاق 
أو امحافظة عليه إذا كان هو المكلف بها بمتد أثره إلى نقل ملكية العقار المرتفق 
به إلى مالك العقار المرتفق . وقد يبدو أن تخلى الشريك على الشروع عن حصته 
تخلصاً من دفع نصيبه فى نفقات وتكاليف امال الشائع ممتد أثره إلى قل ملكية 
حصتهإلى باقى الشركاء فى الشووع . وإذا صح ذلك فا التخلى لايكون نز ولاعن 
الحق لأن النزول عن لمق رد اسقاط له . ولكن الواقع أنه ما دام التخلى 
عن العقار المرتفق به أو عن الحصة الشائعة يتم بارادة المالك المنفردة » فان 
أثره لا مكن أن يتعدى اسقاط ملكيته إلى نقل هذه الملكية إلى مالك العقار 
المرتفق أو باق الشركاء فى الشيوع رعما عنهم . وإذا كان مالك العقار المرتفق 
يكتسب أو يكون له أن يكتسب ملكية العقار المرتفق به » كا أن باق 
الشركاء فى الشروع يكتسبون أو يكون لم أن يكتسبوا ملكية الحصة البى نزل 
عنها شريكهمءفان ذلك لايكون عقتفئ التصرف الذى تم به التزول وائما 


ححسيث كانت اللجنة الفرعية قد اقترحت مادة تنصرعل أنهتنقغى الحقوق العينية الواردة على 
المنقولات والعقارات مى عبر صاحب الحق على صورة لا تمل الشك عن ارادته فى التخل 
عن سحقه » . و لكن اللجنة العامة اذبت إلى -حذفها لأن التخل جرد تطبيق للقواعد العامة و لكن النص 
عليه يحتاج إلى تفصيل بحسن تجنبه . وقد كان الرأى الغالب اجازه التخل ولكن اتجاه الأغلبية 
إلى الحذف قام على ما يثيره ذلك من صعوبات عملية . ومن التشريعات ما نص صر المة على النزول 
عن ملكية العقار كالقانون الألمانى م 1ه والقانون السويسرى م هلالا 4 

. (ال١ انظر ما تقدم ر كا ص‎ )١( 
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1 . ولحذا فان ذلك التخلى 
لا يمدو أن يكون مجرد نزول مسقط للح . 


فاذا ما انتقلنا إلى التساول عما إذا كان نمة مانحول دون التزول 
عن ملكية العقار أجابنا من ينازعون ف ذلك بأن مجرد التتخل عن حيازة العقار 
لابيئى مال ااتخلى عن ملكيته . فالمالك غير ملزم باستعمال حقه » والملكية 
لانستتطا بعدم الاستعمال . وهذا لا مكن. أن ندرك ما إذا كان المالك قد تخلى 
عن ملكيته مالم يقرر ذلك رحمياً . وهذا التقريرالرسمى لم برد بشأنه نص فى 
القانون الفرنسى . وإذا كان هذا القانون يقر التخلى عن ملكية العقار للدولة 
تخلصاً من التكاليف الى تمع عليه بمجرد اخطار العمدة بذلك » فان هذا 
التخل شأنه شأن التخلى عن الخصة الشائعة تخلصاً من نفقات امال الشائع » 
لايعرض العقار لأن يبقى بلا مالك لأن أثره لا يقتصر على اسقاط الملكية 
وإنما ممتد إلى نقلها . يضاف إلى ذلك أن مجرد نزول المالك عنملكية عقاره 
لا مكن أن محتج به على الكافة (9): 

م وهذه الاجابة لاتيدو لنا مقنعة . 

فن ناحية » إذا كانت الملكية لا تفقد بعدم الاستعمال» فان التزول عن 
حق ملكية الءقار لا يقتص رعلى جرد عدماستعمال هذا الحق وانما ممتد إلى ترك 
الثنىء نحيث يكون تحت تصرف الغير مع اثتفاء احمال مجرد التسامح ©. 

ومن نلحية ثانية» فان التعرف على ماإذا كان المالك يقصد الأزول عن 
ملكبة عتقاره ممكن أن نصل اليه من اتخاد المالك لموقف يدل على ذلك دون ٠‏ 
حاجة إلى أن يقرر ذلك رسيا . فاذا كان يدق التعرف على توافرذلك القصد 


)62 انظر ما تقدم صن 4لا( - ١م١1‏ : 

(0) أنظر. » بلائيول وريبيد وبولانجيه - الموضمع السابق . 

(0) انظر فى هذا الممنى » روبييه - الحقوق الشخصية والمراكز القانوئية ص ٠ 48١‏ 
1 


فان ذلك لايعنى محال أن ملكية العقار لا يمكن النزول عنها » وإنما مجرد أن 
الأزول علها يصعب اثباته أو على أقصى فرضى يتعذر اثياته . 


ومن ناحية ثالثة » فقد سبق أن بينا أن التخلى عن العقار تخلصا مما قد 
يفرضه القانون من تكاليف عينية يعد نزولاعن ملكية هذا العقار»وهذا مايدل - 
على قابلية تلك الملكية للنزول . وإذا كان الأمر كذلك»فا هى الاعتبارات 
الى تقتضى قصر النزول عن ملكية العقار على حالة ما إذا كان بقصد التخلصمن 
تكليف عيى ؟ قد يقال أن الاعتبارات الى تقغفى ذلك هى تفادى تعرش 
العقار لأن يبقى بلا مالك لا ى ذلك من تعطيل للأموال يتعارض. مع النظام 
العام . وفضلا عن أن العقارات البّى لا مالك لها تكون ملكا للدولة (0 » 
فان ذلك لايعئى حال عدم قابلية ملكية العقار للتزول عنها وإتما مجرد تقييد 
هذا النزول بعدم المساس بالنظام العام محيث لايكونالازول غير ممكن وانما غر 
مشروع . يضاف إلى ذلك أن الوضع قد لا مختلف عن ذلك فى حالة التخلى 
عن العقار للتخلص من التكاليف العينية » إذ قد لا يستعمل مالاك العقار المرتفق 
أو باق الشركاء على الشيوع المكنة الى منحها لم القانون فى تملك العقار 
المرتفق به أو الحصة الشائعة بعد أن تسةط الملكية عن المالك الذى نزل عمْما على 
نحو ما سبق أن بينا . . 

ومن ناحية رابعة » إذا كان مجرد الأزول عن ملكية العقار لا. .حكن 
الاحتجاج به على الغبر » فلس معنى ذلك أن هذا الأزول غير ممكن وإنما غير 
نافذ لأن انقضاء الحقوق العينية الأصلية » شأنه شأن نقل هذه الحقوق » 


)١(‏ تنص المادة ومه مد فرئسى على أن كل الأموال الشاغرة ولا مالك لها .. تدخل 
فى الملكية العامة . وإذا كانت المادة 4لام مدق مصرى لا تنص الا على أن الأراضى غير المزروعة 
الى لا مالك لها تكون ملكا للدولة » فان ذلك لم بمنع: البعض من أن يتجه إلى أنه إذا حصل التخل 
عن حق ملكية عقار آلت ملكيته هذا المقار إلى الدولة (الصدة - المرجع السابق ه + ص )7١‏ . 
ولقد انتبت يلنة مر اجعة التشريعات المدنية إلى اقتراح تعديل المادة +لام بحيث تنص عل أن 
المقارات أل لا مالك لا تكون ملكا للدولة . 
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لاينتج أثره إلا إذا تم شهر القصرف الذى يسهدف تحقيق ذلك الأثر » وهو فى 
حالتنا النزول الذى يعد تصرفاً قانونيآ على نحو ما سوف نرى . 

- الخقوق الذهنية والتجارية : 

من المحقق أن الحق المالى الذى تنطوى عليه الحقوق ااذهنية والتجاربة بممكن 
اسقاطه بالتزول عنه "كما عكن نقله بالتنازّل عنه شخص معين ٠.‏ فثلا اميق 
فى العلامة التجارية أو فى براءة الاختراع يمكن اسقاطه بعدم الاعثراض على 
استعمال الغير له بصفة مضطردة وعلى نحو ينتفى معه التسامح .)1١(‏ 

ولما كان الحق الأدى الذى تنطوي عايه تلك الحقوق الذهنية والتجارية 

بعد من حقوق الشخصية » فانه يصدق عليه ماسرق أن أبديناه بصدد هذه 
ابللقوق من أن الأزول عنها لا يكون غير ممكن وإنما غير مشروع خخالفتة لانظام 
العسام 3 
٠‏ -- الحقوق الاحتمالية واللسستقبلة : 


يتنازع قابلية الحقوق الاحمالية والمستقبلة اتجاهان » أوهما يقر قابلية 
اللقرق الاحّالية دون المستقبلة ازول عنها » وثانهما يقر قابلية كل ٠ن‏ 
الحقوق الاحمالية والمستقبلة للنزول عنها . 
اه - ولابد قبل أن عرض لكل من هذين الاتجاهين أن نكون على بينة هن 
فكرة للق الاحمالى واساق المستقبل . 5 

وترتكز فكرة الاق الا<مالى على أن فن الوقائع الى يقيمها القانون سبباً 
لنشوء امدق ماهو مركب أو ما يتوقف على اجماع'عدة عناصر يتتابع توافرها 
محيث لا إيكون قيام الواقعة فورياً وإنما ممتداً . وإذا كان عدم استكمال كافة 
عناص الواقعة حول دون نشوء -المق نبائيآ » فان-توافر: العناصر” الأمناسية 


)0 انظر روبييه - سق الملكية الصناعية ج ١ر١4 ١١8:‏ داعره#4_اص ١١٠١‏ 
وما ييدها ء رلام١‏ صن 8ه . 
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للواقعة من شأنه أن مجعل اميق محتملا إلى حد مجدر معه حاية المصلحة القائمة ‏ 
محيث يذشأ مركز قانونى حال أوحق حال موضوعه اكتساب اميق الاحيالى فى 
المستقبل . ونشوء هذا الحق الخال هو الذى زا مق الاحهالى عن ابلق 
المستقبل . فالحق المستقبل لا يوجد حق حال فى اكتسابه وإتما مجرد أمل فى 
هذا الاكتساب (0 , 


وأبرز مثال يضربونه الحق الاحهالى هو المق فى التعويض عن الجزء 
الذى لم يتحقق من الضرر . هذا الضرر الذى يعد من عناصر الواقعة المنشئة 
للحق فى التعريض محيث حول عدم توافره دون |اكتساب حق باتى فى التعويض. 
إلا أنه مادام قد توافر العنصر الأسامى فى تلك الواقعة وهو اللدطأ فان الوق فى 
تعويض الجزء غير امحقق من الضرر يعد حقاً احهالياً تجدر حمايته محيث ينشأ 
مركز قانونى حال أو حق حال موقت موضوعه اكتساب المق الاحمّالى 
فى المستقيل 0) , 


والواقع أن ما ترنكز عليه فكرة اللحق الاحمّالى من توافو العناصر الأساسية 
للواقعة القانونية المنثئئة للحق تقابله فكرة أدق وأعمق فى الفقه الاسلاى . 
فلقد بصر فقهاء الشريعة الاسلامية يثاقب بصرهم بأن الحكم قد يكون له سبب 
وشرط » كا بصروا بأنه إذا كان الحكم لا مكن أن يتقدم على سببه فانه 
يكن أن بتقدم على شرطه بعد وجود سبيه 9). ولاشلك أن التفرقة ببن سبب 
الحكر وشرطه أدق من التفرقة ببن العناصر الأساسية وغير الأساسية للواقعة 
المنشأة لاحم فن يقولون مهذه التفرقة لا يقدمون لنا معياراً دقيقاً لها (4) . 


4 أنظر » فردييه - الحقوق الاحمالية » باريس مهار ام-]لام صن قوات]0 .م . 

(؟) انظر » د.مموج - الحقوق الاحتالية » المجلة الفصلية للقانون المدنى ١4٠6‏ ص 4/ا . 
ريمحو - البحث السايق ص 41١5‏ . 

(5) انظر ء القرانى - الفروق ج ١‏ الفرق «* ص ١5‏ وما يدها . 

(4) أنظر فى التفرقة بين السبب والشرط ء الشاطى - الموافقات ب ١‏ ص ١88‏ 
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وبعد أن وقفنا على فكرة الحق الاحيّالى والحق المستقبل بمكننا أن نعرضص 
للاتجاهن اللذان يتنازعان قابلية كل من هذين الحقين للتزول عنه . 


1ه - فاها الاتجاه الأول الذى يقر التزول عن الحقوق الاحرّالية الى 
سبق اكتساما حق حال حمى هذا الا كتساب » دون الحقؤق المستقيلة الى 
لابوجد سوى أمل فى اكتسا-ها » فقد سار فيه الفقه التقليدى الوضعى كا أن له 
ما يقابله ى فقه الشريعة الاسلامية , 


سوه فاذا مابدأنا بالفقه التقليدى الوضعى وجدناه يقيم اتجاهه على 
أساس أن عدم وبجود حق حال وإنما مجرد أمل فى اكتساب حق مستقبل حول 
درن قابلية هذا الحق للأزول » لأن ازول اسقاط حق وعرد الأمل فى 
اكنساب حق لايعدو أن يكون واقعة لاتقبل الاسقاط (01). ْ 


4ه - وعلى هذا الأساس لا يكون الأزول مقدما عن المْسك بالتقادم 
قبل اكمال مدته غير مشروع وانما غير ممكن » إذ لا يوجد حق حال وانما 
مجرد أمل فى اكتساب مكنة العّسك بالتقادم عند اكتهال مدته 9) . وعلى نقيفشس 
ذلك يمكن النزول عن الحق الاحهالى فى تعويفى الجزء الذى لم يتحقق بعد من 
الفرر » وذلك لأنه لا يوجد مجرد أمل فى اكتساب ذلك الحق الا<مّالى فى 
التعويةى وانما يوجد حق حال موضوعه أكنساب ذلك اق ف المستقبل . 


هه إلا أنه إذا كانت القاعدة وفقاً هذا الانجاه هى عدم امكان النزول 
مقدمآ عن الحق المستقبل الذى لا يوجد سوى مجرد أمل فى اكتسابه » فانه 
استثناء من هذه القاعدة يعد النزول عن مجرد الأمل فى اكتساب حق «ستقبل 
صحيحاً » إذا كان هذا المق متعلقاً بالمصلحة اللااصة » وكان النزول عنه 


)١(‏ انظر » اوبرى وروا ج4ر 0م ص 8:07 ع رءس. أستئتاف وطى ١94‏ مايو 18441؛ 
الحقرق ص و ص ه««# . 

وقارن » لورأن ج ا*ار4م1ا ص ١6١‏ . 

(0) اننظر أوبرى ورو - الموضع السابق . وقارن » لوران الموضع السابق . 
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ملحقاً باتقاق بقصد تضييق آثاره أو مدها » ولم يوجد نص نع من ذلك كا 
هو الشأن فى الاتفاق على الول مقندماً عن المقاصة أو نظرة الميسرة (01. 


5ه ل ومن الفقهاء الحديشن من يؤيد التماعدة البى استنها ذلك الائجاه 
بها ينتقد الاستثناء الذى أورده علبا ) . 


لاه ويستند هذا التأبيد لاقاعدة النى استنها ذلك الانجاه إلى أن النزول 
مقدماً عن السك بالتقادم مثلا » لايكون نزولا عن التمسك حق وإنما عن 
تطبيق قاعدة قانونية . فقبل اكؤال مدة التقادم لا يكون للمدين أى حق 
ولو احّالى وإنما يكون فى مركز فعلى أو واقعى . وهذا فان نزوله مقدما 
عن العّسك بالتقادم لا يعدو أن يكون نزولا عن تطبيق القاعدة القانونية 
الى تمنحه دق السك بالتقادم إذا توافرت الواقعة الى تقيمها هذه القاعدة 
سبباً لاكتساب هذا الحق وهى مضى مدة التقادم » فسواء تحققت هذه الواقعة 
أولم تتحقق » فان قاعدة تتقادم اق بمضى المدة لن تطبق » وإنما يكون من أثر 
ذلك التزول المقدم أن الحق لايتقادم بمضى المدة . ولامكن أن يكون للنزول 
مثل هذا الأثر » ومن ثمة يكون النزول الذى يقصد به ترتيب ذلك الأثر 


غير ممكن (© . 


ولكن الواقع أن هذا التأبيد غير مقنع . ذنك أن النزول مقدما عن المّسك 
بالتقادم هو فى حتيقته نزول عن حق العسبك بالتقادم عندما يكتسب المدين 
هذا الحق ياكهال مدة التقادم . فهو نزول معلق على ١‏ كتساب المدين لذلك 
الحق حيث لا ينتج أثره إلا عند ١‏ كتسابه (؛) . وهذا فان مثل هذا الأزول 
امول دون تطبيق التقاعدة القانونية الى تمنح المدين حق المّسلك بالتقادم عند 


4 انظر » أوبرى ورى - الموضع السابق مه ١‏ . 

(0) ريحو - البحث السابق صن 416 . 

(0) ريجو - الموضع السابق . 

(:) انظر فى هذا المعنى » ينج - البحث السابق ص 88م . فوق تير الالتزامات م2 
ص عاولات مول , 
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اكمال مدته » وإما على الءكس من ذلك يفترض تطبيق تلك القاعدة 
واكتساب المدين لذلك اليق . وإذا كانت المادة 17١‏ مدلى فرنسى قد نصت 
على أنه لا مكن النزول مقدماً عن التقادم فانه لا يحب الوقوف عند حرفية 
العبارة وإتما يجب حملها على أنه لا يجوز التزول مقدماً عن التقادم على نحو 
ما نصت عليه المادة 8 مدق مصرى . 


مه - وأما النقد الذى وجه إلى ما أورده ذلك الانجاه من استثناء على 
القاءدة الى استنها فيستند إلى أن التزول لايكون إلا انفر 0 » ولذا فان 
ماينضمنة الاتفاق من عدم تمسك أحد طرفيه بالمقاصة أو عدم المطالبة بنظرة 
ميسرة لا يعد نزولا حقيقياً وانما مجرد شروط تعاقدية . ومثل هذه الشروط 
تل ل الفراعك القانونية إذا كانت لاتقع نحت طائلة البطلان الها م 
العام أو الآداب(1). واذا كان لايسعنا إلا أن نسلم ! بأن مايتضمنه الاتفاق من 
تلك الشروط إنما يتقيد بعدم المساس بالنظام العام أو الآداب » فانه 0 
أن نسلم بأن النزول لا يكون إلا انغرادياً . فسوف نرى عند دراستنا لوسيلة 
التزول إنه كا قد يكون انفرادياً قد يكون اتفاقياً . 


وه .- فاذا ما انتقلنا إلى فقه الشريعة الاسلامية » وجدنا القراق يفرق 
فى فروقه ببن أحوال ثلاثة من الاسقاط (1). ا حالة الأولى أن يتقدم الاسقاط 
على سيب الحكم وشرطه . ومثل هذا الاسقاط لا يعتير اماعاً . واحالة الثانية 
أن يتأخر الاسقاط على سبب الحكم وشرطه . ومثل هذا الاسققاط يعتد به احماعاً 
والحالة الثالثة » أن يتوسط الاسقاط بين سبب الحكم وشرطه . ومثل هذا 
الاستماط مختلف العلماء ىق كثير من صوره . فالشفعة سيما بيع العقار 
المشفوع فيه وشرطها الأخذ .ما . فادا أسقط الشفيع الشفعة قبل البيع 
' يعر استتاطه لأأنه اسقاط لوق قبل وجوبهووجود سبب وجوبه وهذا محال0). 


. 4١0 - غ١6 ريجو - البحث السايق صن‎ )١( 
. وما بمدها‎ ١5 الفرقٌ 7# صن‎ ١ (؟©) القراق - الفروق ج‎ ' 
. 1 القرافى - المرجع السايق ص 147 . الكامانى - بدائع الصتائع ج + ص‎ )( 
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أما إذا اسقط الشفيع الشفعة بعد البيع »وقبل الأخذ مها سقطت بلا: خلاف . 
والقصاص له سبب هو انفاذ المقائل وشرط وهو زهوق الروح. فان عما عن 
القصادص قيلهما لم يعتتر عفوه . أما إذا عفا بعد وجود سوب القصدادن وقل” 
توافرشرطه نفذ عفوه احماعاً(١).‏ ونفقة الروجة سيبها فى رأى الزواج رشرطها 
التمكين » » وفى رأي آخر سيا القكين أودق الميس . ولد كان مقتفى الرأى 
الأول أن اسقاط الزوجة لنفقتها المستقيلة يعتد به لأنه اسققاط بعد وجود السب 
وإن كان قيل نحقق الشرط . إلا أن أصحاب هذا الرأى لا يعتدون مذا 
الاسقاط ومجعلون لامرأة المطالبة بعد ذلك بنفةنها » وذلك على أساس ضعف 
أرادة الر و () . أما وفتنا للرأى الآخر فان اسقاط الروجة لنفقتها ااستقبلة 
لا يعتد به لأن النفقة تخب شيئاً فشيئاً على حسب حدوث الزهان » ومن ثمة 
يكون اسقاط مالم يجب منها اسقاط اق قبل وجوبه ووجود سبب وجوبه وهر 
المكين أو الحبس الذى يتجدد بتجدد الزمان9) . 


- وينبغى أن نريط ببن موقف الفقه الاسلاى من النزول مقدماً عن 
الاق قبل وجود سببه وموقف هذا الفقه ون التعاقد على محل غعر موجود وإن 
كان قابلا للوجود . 


فوفقاً للمذهبين الحنفى والشافعى لا مكن التعاقد على محل غير موجود 
إلا استثناء للضرورة » وذلك استناداً إلى قيام الدليل على النبى عن بيع المعدوم 
ولأن آثار العقد وجودية فلاتظهرى معدوم (4) . وهذا فان عدم امكان اسقاط 
إلحق مقدماً قبل وجوده يستقم مع موقف هذين المذهيين ٠‏ ؛ن ن عدم امكان 
التعاقد على محل غير موجود . 


)0 القرانى - المرجع السابق صن ١48‏ . الكاسافى - المرجع السايق ج لا ص 348 . 

8٠٠١ القرانى - المرجع السايق من‎ )١( 

م( الكاسانى - المرجع السابق ج ؛ صن 76 0 

(:) انظر » عل اللفيف أنحكام المعاملات الشرعية ط # ص 7807 » محبد مصطلفى شل 
المدخل 'ط 19519 صن 48# . 


1 


ووفقاً للمذهب المالكىلا يشرط وجودالمعقود عليه وقت التعاقد فى الترعات 
ولافى الرهن » إذ لا ضير على المتترع إذالم يوجد المعقود عليه بعد التعاقد كا 
أن شيثاً يتوئق به خير من علمه (1). لهذا يبدو انا أن عدم امكان اسقاط الحق 
مقدماً قبل وجوده لايتسق مع موقف هذا المذهب من التعاقد على محل غير 
موجود .. 


ووفقاً للمذهب الحنبلى لا حب وجود المعقود عليه وقت التعاقد . إذ ليس 
فى الكتاب ولا فى السنة مايدل على أن بيع المعدوم لاتجوزءوإنما فى السئة الى 
عن ببع بعض الأشياء التى هى معدومة كما فيها البى عن بيع بعض الأشياء 
الموجودة 2 فليست العلة فى المنع لا العدم ولا الوجود بل الذى وردت به السئة 
اللهى عن بيع الغرر وهو مالا يقد على تسليمهسواء أكانموجوداً أومعدوما.9) 
وهذا » إذا كان فى اسقاط الشفيع للشفعة قبل البيع روايتان عن الأمام احمد 
أحدهما عدم سقوط الشفعة والثانية سقوطها () . فان الراوية الثانية هى الى 
تنسق مع عدم وجوب وجود المعقود عليه وقت التعاقد . 


١‏ - وآها الاتجاه الثائى » الذى يقر بامكان النزول مقدماًء ليس فقط 
عن الحقوق الاحتالية الى يوءجد حق حال فى اكتسامباء وإنما أيضاً عن 
الحقوق المستقبلة الى لايوجد سوى رد أمل فى اكتسامبا » فهو الاتجاه السائد 
فى الفقه الحديث (). 1 


- فالسائد فى الفقه الحديث أن الأزول المقدم عن الاق المستقبل 
الذى لايوجد سوى مجرد أمل فى اكتسابه يكون ممكنا فى ذاته . ذلك أنه إذا 
كان ترنيب النزول لأثره وهو اسقاط الحق يفترذى وجود هذا الحق » فان 


(1) انظر » محمد يوسف موبى - الفقه الاملاتى ط عار "ااه صن 8م80 . 

(0) انظر » ابن القيمم - اعلام الموقمين ج١١‏ ص لاوا - 708 . 

(0) انظر » ابن قدامه - المغى بج ه ص ١4ه-‏ 485ه . 
' (؛) انظر : ديموج - البحث السابق » المحلة الفصلية للقاتوت اماف 14.5 صن 7*0 . 
لسوئا - البحث السابق ص 45 . ديكوان - الرسالة السابقة ص ١ه‏ . رينو - البحث السابق 
ص اول س موب . ينج -- البحث السايق: ص 78 . 
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ذنك لا يستتيع عدم امكان الأزول مقدماً عن الحق » وإنما يستتيع تعليق هذا 
النزول على ل جره الت عييك لا وري أثره 0 عند وبجردة )١(‏ . وهذا فان 
النزول اللقدم لايكون غير ممكن وائما غير منجز . 


> وإذا كان القانرن عنع النزول مقدماً عن بعض الحقوق الى 
لايوجد سوى مجرد أمل فى اكتساءها » كا هو الشأن فى !! نزول مقدماً عن حق 
العببك بالتقادم 311 بالمتقاصة » فان هذا المنع اما يتقرر بقواعد خاصة تواجه 
حالات خاضة ١‏ ولايعى محال أن النزول عن التقادم غير ممكن فى ذاته وإنما 
قد يكون غير جائز لاعتبارات خباصة فى حالات خاصة('). 


4 - ومما يئيد امكان النزول مقدماً عن الحق المستقبل الذى لايوجد 
سوى برد أمل فى اكتسابه امكان الالتزام بنقل مثل هذا الحق قبل وجوده. 
فكنا أن عل الالتزام كن أن يكون نقل حق مستقبل وعندثذ يكون الالتزام 
ملعقاً على وجود محله » فكذلك كن أن يكون محل الاسقاط حقاً مستقبلا 
وعندكذ يكون الاسقاط معلقاً على وجود محله(0). 


ه< ‏ كذلك هما يويد أن التزول مقدماً عن اللحق الذى لايوجد سوى 
مجرد أمل فى اكتسابه ممكن فى ذاته » ما أورده التقنين المانى المصرى *ن 
تطبيقات هذا النزول المقدم . فالمادة 454 مدنى صرء بحة فى أن دق الأخل 
بالشفعة يسقيط إذا نزل الشئيع عن حقه ولو قبل البيع . فاو أن الأزول المقدم 
عن المق غير ممكن للا نص المشرع على امكانه فى هذه الحالة » إذ ليس بوسع 
المشرع أن ينص على امكان مالس ممكنا (0. 


(1) انظر : ينج - الموضع السابق . فون تير ت الموضع السابق . 

(9) انظر : ريئو - الموضع السابق . فان دن برج - البحث السابق صن #18 . 

() قرب ذلك : ديموج - البحث السابق صن #0197 . 

(4) من تطبيقات النزول المقدم أيفا ماتفممنته المادتان 4١‏ ف ١‏ مدفى و 6407م مرافعات. 
فالمادة 14 4 ف ؟ تسقط معق المشترى فى طلب ابطال عقد البيع إذا ذكر فى العقد أنه عالم بالبيع » 
وهذا ما يقوم على أساس نزول المشترى مقدما عن «حقه . “(انظر اماعيل غائم - عقد البيع صن 1/1» 
أنور سلطان وجلال المدرى- عقد ألبيع ره؟؟ عن )١7‏ . والمادة 4107م مرافمات >- 


يلف 


- وليس الفقه وحده هو الذى يتجه إلى امكان النزول مقدماً عن 
المق الذى لايوجد سوى مجرد أمل فى اكتسابه » وإنما يتجه القضاء أيضاً 
إلى ذلك . ففى ظل التقنين المدنى القدم الذى لم يكن ينص على سقوط حق 
الشفعة بتزول الشفيع عنه قبل البيع » قضت محكة النقص بأنه «لا كان 
الاستشفاع حقاً خول كسب الملك » فانه يجوز التنازل عنه مقدما وفقاً للواعد 
العامة » ولايغير من هذا النظر أن محل الالتزام هو حقى محتمل الوجود متّى 
كان الملتزم يعلم مقدماً كنه هذا الحق ومداه وأثر التنازل»(1) . ولنا أن 
نتجوز عن وصف هذا الحكم ليق الشفيع بأنه حق محتمل الوجود رحم أنه 
لاتتوافر له مقومات الحق الاحهالى . 


إلا أنه إذا كان التزول مقدماً عن الحق المستقبل مكنا فى ذاته » 
. فان امكان هذا التزول يتوقف على ما إذا كان التعببر عن اتجاه الارادة إلى 
نزول عن الم لا يحب أن يقترن بالقيام بعمل لا ممكن القيام به قبل اكتساب 
المق كنا هو الشأن فى النزول عن ملكية المنقول حيث يجب أن يقترن قصد 
النزول بالتخلى عن المنقول . ولما كان لامكن التخلى عن المنقول قبل اكتساب 
ملكبته فا النزول عن هذه الملكية لايكون ممكناً قبل اكتسانما (') . وواضح 


تنص على عدم جواز استئناف سمكم الحكين إذاكان الخصومقد تناز لوا صرااحة عن سحق الاستثئاف. 
وإذا كان من الفقهاء (أحد أبو الوفا - التحكم بالقضاء وبالصلح ر.م صن )1١‏ من يرى أله 
مندما يحيز المشرع النزول عن الحق قبل أن ينشأ ينص صر أحة حلى ذلك فان السياق الذى أبدى فيه 
هذا الرأى يدل عل أنه إنما يواجه مشروعية أو عدم مشروعية النزول المقدم لا أمكائه أو عدم امكاله . 
ومن هذا القبيل أيضا ما قاله الأستاذ السنمورى ١ن‏ أنه دلا يجوز النزول عن سق قبل اكتسابه 
(الوسيط ب م ه ٠‏ صن 404 » وما قضت به محكة الاستئناف الوطنية بأن القانون يقفى يعدم 
حة التنازل عن الحقوق قبل و.جودها و كسببا » إذ أن الانسان انما يتنازل عما يثبت له ( أستئئاف 
9 مايو «وم1 الحقرق سن و ص ه98) . 

.(454 مارسن 1967 ء المحاماة س #مر 45اص‎ ٠١ نقفن مدفى‎ )١( 

() انظر ء ينج - البحث السابق ص مم7 . وهذا هو الشأن أيضا بالنسبة للحقوقٌ العينية 
الأصلية المقارية الى لا تزول إلا إذا تم تسجيل التصرف الذى من ثأنه زوالها لبقأ للمادة التاسمة 
من قائون الشبر العقارى . إلا أنه إذا كان الأزول فى مثل هذه الحالات لا يترقب عليه أثره وهو 
اسقاط الحق فانه ينشأ عنه الام شخصى بالقيام بالاجراء الى يتوقف عليه ترتيب هذا الأثى . 


ينذا 


أن النزول المقدم عن الح فى مثل هذه الحالة لا يكون غير ممكن لأن عله 
لا يقبل النزول عنه » وإما لأن وسيلة هذا النزول تقتضفى وجود ذلك انحل . 


5 1 - هل لايرد الاسقاط الا على الحقوق ؟ 

8 - من الفقهاء من يفرق بين الحقوق والمزات القانونية » دون أن تصل 
بد هذه التفرقة إلى استبعاد اسقاط الميزات القانونية كلية وإنما يقر قابلية هذه 
المزات للاسقاط فى بعض الخحالات () . 

ومن الفقهاء من يفرق بن المراكز القانونية الشخصية والمراكز القانونية 
الموضوعية » تفرقة تصل به إلى قابلية الأولى دون الثانية للاسقاط9), 

وبذلك نكون بين التجاهين ينبغى أن نسير غورهها . 


9 - التفرقة بين الحقوق والميزات القانونية : 

يقتضى تقدير الانجاه الذى يفرق بين الحقوق والمزات القانونية دون أن 
يصل إلى استبعاد اسقاط هذه المزات كلبة أن نقف على كنه التفرقة البى 
يقيمها بها وبن الحقوق وكيف لم تصل به هذه التفرقة إلى استبعاد قابليتها 
للتزول كلية . 


١‏ فاذا ما بدأنا بتقصى كنه التفرقة الى يقيمها هذا الانجاه بن 
الحقوق والمدزاث القانونية » وجدنا أن هذه التفرقة تختلف عن التفرقة العريقة 
بين الاق الشخصى والمصاحة المشروعة 8 

١‏ - فالتفرقة بين الحق الشخصى والمصلحة المشروعة» التى كن أن 


نرجع نبا إلى العلامة اهرنج » تقوم على أساس أن الكق الشخصى مصلحة 
محمها القانون لذانها حماية مقصودة» بها المصلحة المشروعة مصلحة محمببها 


)0 أنظر : ينج - الزول هن الميزات الى منحها القاثرن » أعمال ماعة هثرى كبيتان 
اج لاس 579و سس 559" +" 0 
(0) انظر : روبييه- الحقوق الشخضصية والمراكز القانونية » باريس 1ه ص 411 


للف 


القانون بصية عرضية غير مقصودة فى الحدود الى تتفق فها مع المصلحة 
العامة الى تكون مقصودة أصلا بالمجماية . فثلا فرض الرسوم الجمركية على 
الواردات الأجنبية يقصد به أصلا <اية المصلحة العامة » ولكنه محقق 
عرض حاية المصالح الخاصة لأصحاب المصائع الوطنية . ولهذا لا يكون لموئلاء 
حق شخصى وإنما مجرد مصلحة مشروعة فى فرض الرسوم الجمركية على 
الواردات الأأجنبية(1). 

أما التفرقة الى يقيمها الانجاه الذى نعرض له بين الحتقوق الشخصية 
والدزاث القانونية » فهى ف الواقع تفرقة بين وسائل مختلفة منوسائل الحماية 
القصودة الى لاتنحصر وفتاً هذا الانجاه فى منح الشخص حقاً شخصياً 
نتوقف حمايته على ارادتهوائما قد تكون ممنح الشخص ميزة قانونية لاتترقف 
حايئها على ارادته . فا حماية القانوئية المصالح الخاصة لاتكون حماية مقصودة 
فى الحق الشخصى وعرضية ف الميزات القائوئية» وانما هى مقصودة فى كل 
منهما » إلا أنها تكون فى الحق الشخصى متوقفة على ارادة صاحبه بها لانكون 
فى المزات القانونية متوقفة على ارادة من تمنح له9) , 

فحيث يرفع القاثون المصلحة الخاصة التى يقصد حمايتها إلى مصاف الحق 
الشخصى » فانحمايته لها تكون حماية خصية » حيث يكون لمن بمنحه القانون هذا 
الحق الشخصى أن يطالب: أو لا يطالب محمايته . ولهذا لا بمنح القانونالشخص 
حقاً شخصياً إلا عندما يوجد مايرر أن يرك لصاحب المصلحة تقرير استيفائها 


(1) انظر : أسماعيل غائم - النظرية العامة الحق ط ؟ صن ١*‏ . عبد الحى حجازى -- نظرية 
المق ص ١8 » ١‏ وأن كان يدرج فى المصالح المشروعة ليس فقط المصالح الحمية حماية مرضية 
وانما تلك امحمية حماية شر طية كصلحة من يحصل على تر نيص بشغل جزم من الطريق العام د يحمى 
القانون مصلحته طالما لم تتعارض مع المضبلحة العامة . وهذه المصالح المحبية حماية شرطية تررق 
عن أن تكون مجرد مصالح مشروعة بحيث يرى فيها البعض حقوقاً مشروطة » أنظر ديلوجو- 
القانون الحناق وتطبيقه » مصير 5م4١‏ - لاهؤار5؟!ا ص8" . 

(؟) انظر فى ذلك : ينج - البحث السابق ص 585 . 


أو الدفاع عنها ضد أى اعتداء علبا (1) . وهذا مايتحقق » إما عند ما تتعلق 
ال مصلحة بالشخص ومحده دون أن ترتبط عمصالح الغير أو بالمصلحة العامة 
وإما عندما يقدم القانون .صلحة الشخص على ما قد يرتبط مهامن مصالح الغير(؟). 


أما حيث يقتصر القانون على أن عنح من يقصد حماية مصلحته ميزة قانولية 
فان حمايته لذه المصلحة تكون حانة موضوعية لاتنتوقف على مطالبة أوعدم 
مطالبة صاحب المصلحة محمايتهاء وائما يقوم القضاء محمايتها من تلقاء نفسه(2), 
ولهذا يعمد القانون إلى منح هذه الممزات القانونية عندما يقدر أن المصلحة 
العامة لاتحتمل تفريط الشخص فى حماية مصلحته الخاصة(!). 


١‏ - ووفقاً للاتجاه الذى نعرض له يتبع القانون عدة وسائل لحماية 
المصالح الخاصة حماية موضوعية لاتتوقف على إرادة صاحها محيث تكون له 
مجرد ميزة قانونية وليس حقاً شخصياً . 


فأما الوسيلة الأولى » فهى فرض واجبات على الغغر لاتقابلها حقوق 
شخصية . فليس من الداثم أن تقابل الثواجبات الى يفرضها القاثون حفوق 
شخصية () : ومن الواجيات الى لا تقابلها حقوق شخصية ما بفرضه 
القانون على الكافة لمصلحة الكافة ويعد الاخلال به عملا غيز مشروع . فثلا 
ليس لأحد حق شخصى ف المحافظة على ذمته المالية » وبالرغم من ذلك يعد 
الاعتداء عللها فى حالات معينة عملا غير مشروع . وقد يكون الواجب الذى 


(1) انظر » ينج - البحث السابق صن 805 » ديلوجو - المرجع السابق صن 1 
(9) انظر » ديلوجو - أسياب الاباحة ؛ دروس للد كتوراء 9و - هوا ص .1١٠١‏ 
(0) انظر ء ينج - البحث السابق صن ووم . 

(4) انظر » ديلوجو - المرجع السابق صن م 2 9 . 

(0) انظراء » ينج - البحث السابق صن #181 . ديلوجو- القانون انا وتطبيقه ١5‏ ص87 
ومن القوانين القديمة كالقانون الصيئى القدم ما يقعصر عل أن يفرضس واجبات عل الأفراد 
وله يمتحهم حقوقاً » انظر اسكارا - الفكرة الصيئية للقانون؛ سلسلة فلسفة القائرث ه157 . 
ممن 18 . 


الفا 


يقابله حق شخصى مفر وض ا على شخص معن لمصلحة شخص آخر معن 

وهذا حو الثأن يمن يب طيه بصغ واي أ سيا أو ها واي من تك 
الولاية على شخصهأو ماله 3 الذي يتمتع عيزات قانونية ولكن لايكون له حق 
شخصى لأنه لايتوقف على ارادته قيام من تكون له الولاية عليه أو على ماله 
يواجباته » كما أنه لا تكون له دعوي للمطالبة بتنفيذ هذه الواجبات(0. 


وأما الوسيلة الثانية .» فهى تقبيد حقوق الغغر بقيود لاتقابلها حقوق 
شخصية وانما ميزات قانونية : فتقييد حق الغير ينطوى بلا شك على 
قانونية لمن كان بمكن أن يباشر هذا اق قبله . وإذا كانمن القيود الى يقيد 
5 القائنون حق أحد الأشخاص مايقابله حق لشخص آخر » كا هو الشأن 
فى قيود حق الملكية اابى تقابلها حدوق شخصية تدخل ضمن حق ملكية 
الجار» فان من القيود الى ترد على بعض اللحقوق مالا تقابله حقوق شخصية» 
وإئما مجرد ميزات قائونية لا تتوقف على إرادة من يباشر الحق قبله . ولهذا 
فان من يستفيد من تقييدحق الغير انما يستند إلى انتفاء هذا امدق لا إلى أن له 
هو حقا شخصياً . كذلك يكون للقاضى أن بطق من تلقاء نفسه القيود الى 
فرضها القازون على حق الغير . وهذا هو الشأن بالنسبة لمدة سقوط اميق والأعباء 
أو التكاليف الى تقع على ااشترى أو الموؤمن له باخطار البائع أو المومن 
بالعيب 1 الحادث 03 جب للضمان (9) , 


وأما الوسيلة الثالثة » فهى تقبيد سلطات الشخص الذى يقصد القانون 

حايته لنعه من أن يلحق الضرر بنفسه بالقيام بأعمال مضرة بمصالحه . وهذا 
هو الشأن فى أغلب حالات بطلان العقد وخاصة لعدم مراعاة الشكل الذى 
يتطلبه القانؤن . فهذا البطلان لايتوقف على ارادة المتعاقد » ولهذا لايكون له 
حق شخصى وائما ميزة ة قانونية 0 وذلك على تقيض الابطال الذى يعد حمّاً 
شخصياً لمن يتقرر لصا حه (5). 

(1) انظر ء ينج - الموضع السابق . 

(0) انظراء مقمده با رت : 

(0) انظر » ينج > البحث السابق صن 788 - 815 8 


يدف 


هده هى التفرقة الى يقيمها الانجاه الذى نعرض له بين الحق الشخم 
والمزة القاثونية » فها هو موقف هذا الاتجاه من اسقاط الممزات القانونية » 
هل وصلت به تلك التفرقة إلى استبعاد أو عدم استبعاد النزول عن هذه 
المزات ؟ . 


"ا فاذا ماانتقلنا إلى موف الانجاه الذي نعرض له من امكان أو 
عدم امكان اسقاط المزات القانونية » وجدناه يسلم بما يبدو لأول وهلة 
من تعارض اسقاط الميزات القانونية مع طبيعة هذه الممزات .فا دامت القاعدة 
القانونية لاتمنححقاً شخصياً ونما ميزة قانونية» فانها تكون واجبةالتطبيق تلقائيً 
بل ور تما عن ارادة الشخص الذى نحميه» ومن ثمة لا مكن » منطقياً» أن 
يكون لاشخص اسقاط الميزة التى بمنحها له القانون (01. 


وهذا الذى يبدو لأول وهله يتأيد مقارنةالبطلان المطلق بالبطلان النسبى 
أو الابطال . فى حالات قابلية التصرف للابطال لعيب ف الارادة يكون 
لمن شاب ارادته العيب حق المطالبة بابطال التصرف » ومن ثمة يكون له 
اسقاط هذا لمق . أما فى حالات البطلان المط'ق لانعدام الارادة أوعدم توافر 
الشكل أو استحالة ال حل أو عدم مشروعية السبب فللقاضى أن يحكر بالبطلان 

من تا'قاء نفسه وليس من له مص'حة فى البطلان أن ينزل عنه إذ ليس له حق ى 
البطلان يقبل الاسقاط وائما محردة ميزة قانونية لا تقبل الاسقاط (). 

4 - إلا أنه بالرغم من ذلك يقر الاتجاه الذى نعرض له ما أقرهالقضاء 
والفقه من أنه توجدٍ حالات يمكن فها اسقاط الممزات الى ممنحها القالون 
بقواعد يجب عل القضاء تطبيقها من تلقاء نفسه(؟). وحسينا أن نسوق حالين 
من هذه الحالات حتى نكون صورة واضحة لذلك الانيجاه » 'و حى يتسى لنا 
من بعد أن نعقب عليه : 


(1) » (؟) انظر : ينج - البحث السايق ص 09م م 
(0) انظر » ينج - الموضع السابق . 


7١مل‎ 


ولعل من أبرز هذه الحالات تلك الى يسلمون فها للمدعى عليه باسقاط 
المزة إلقانونية الى ينطوى عليها القاء عبء الاثبات على المدعى » وذلك بالرغم 
من أن القاعدة الى نحدد من يقع عليه عبء الاثبات من القواعد الى يطبقها 
القاضى من تلقاء نفسه . إلا أنهم لايسلمون باسقاط تلك الميزة إلا فى المسائل 
الى لسود فيا حرية التعاقددون تلك الى تتعلق حقوق غير جائر التصرف فها(1). 


وإلى هذه الحالة نضيف حالة أخرى يسلمون فيها باسقاط ميزة قانوئية 
هى تلك الى ينطوى عليها عدم جواز استرداد مادفع لباعث غير مشروع أو 
مالف للآداب . فالقاعدة الى تقضى بذلك قاعدة آمرة يطبقها القاضى من 
تلقاء نفسه » وهى لاتمنح حقاً شخصياً فى عدم الرد وإنما مجرد ميزة قانونية » 
وبالرغم من ذلك يكون .من تثبت له هذه الممزة أن يسقطها بأن يتيهد كتابة برد 
ماقبضه باعتبار أنه يقر بالتزام طبيعى 0) . 

ها - وخلص ذلك الانجاه من هذا إلى أن اسقاط المزاث القانونية 
متصور ف حالتين . الحالة الأولى » إذا قرر القانون أو القضاء أن القاعدة الى 
تمنح الميزة القانونية ممكن أن تفسح السبيل لارادةمن يتمتع بها إذا عير عن 
إرادة استاطها . واخالة الثانية » إذا كانت القاعدة الى تمنح الممزة القانونية 
تعطى للقاضى سلطة تقديرية محيث يكون التعبير عن ارادة اسقاطها دافما 
لسلب هذه الميزة (9) . هذا هو كل ما خخلص اليه ذلك الاتجاه لايزيذعايهشهاً . 


75 وبعد أن وقفنا على التفرقة الى يقيمها ذلك الاتجاه بن الحق 
الشخصى والمزةالقانونية وموقفهمن اسقاطهذهالمزة» بأتى دور التعقيب عليه > 


(1) انظر » ينيج - البحث السابق مس لض 5 


(0) انظر: ينج - الموضع السابق . وير اعى أن القول بوجود الام طبيعى فى هذه الحالة 
يمكن أن يؤخذ عليه انه لا يحوز أن يقوم التزام طبيعى يخالف النظام العام (م ٠٠٠١‏ مدف) . 


(0) ء (4) انظر ء ينج - الموضع السابق . 
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للا فن ناحية » إذا صح أن حاية الاق الشخصى تتوقف على مطاللة 
صاحبه أو عدم مطالبته محمايته(١)»‏ فليس بصحيح أن حماية مايقال أنه ميزة قالونية 
لانتوقف على مطالبة أو عدم مطالبة من تثبت له هذه المزة وانما تقنهى ما 
المحكة من تلقاء نفسها . ولنا فى مواعيد السقوط الى يرى فيا ذلك الاتجاه ميزة 
قانونية خير حجة على ذلك . فالراجح أنه يحب التفرقة بين ماإذا كان ميعاد 
السقوط مقرراً .اصلحة عامة أو لمصلحة خخاصة » فان كان مقررا لمصاءحة 
خاصة فلايكون للقاضى أن محكم به من تلقاء نفسه » وإن كان مقرراً لمصلحة 
عامة كان للقاضى أن محكم به من تلقاء نفسه (1). فهل من المقبول أن ثرى فى 
ميعاد السقوط حقاً شخصياً عندما حب السك به » بِيِما نرى فيه مجرد ميزة 
قانونية حيث يكون للقانهى أن بعكم به من تلقاء نفسه ؟ وهل لا يغنى تقبيد 
النزولٍ بعدم المساس بالمصلحة العامة أو الاضرار بالغير عن تلك التفرقة بين 
الحق الشخصى والميزة القانونية ؟ لاشك أن ميعاد السقوط لانمكن أن يكون 
فى حالة حقاً وفى أخرى مزة قانونية. ولا شلك أيضاً فى أنه لا وجه الثفرقة 
التى يقول مما ذلك الاتجاه » مادام مناطها هو ما إذاكان تفريط الشخص فى 


بالنظام العام أو الاضرار بالغغر . 


(1) يتفق ذلك مع نظرية الارادة أو النظرية الشخصية الحق دون نظرية المصلحة أو انظرية 
الموضومية الحق (انظر » دايان - الحق الشخصى صن وه) فن رأى الملامة أهرئج أنه إذا كان 
للارادة سلطة التخلى عن اق أو الدفاع عنه فى سحالة الاعتداء عليه فان ذلك يعد ثائوياً إذ من الممكن 
أن يوجد الحمق دون أن يكرون قابلا لأزول منه (اهرنج - دوحج القانون الرومانى ب ؛ ص 88"). 

(0) انظر فى ذلك البدراوى - أثر مفى المدة فى الالتزام - .٠ه‏ » أنور سلطان - النظرية 
العامة لالز ام ب ١‏ مصادر الالتزام روءه ص 444 . بلاثيول وريبيرور أدوان جبارم:4١‏ 
ص 4٠١‏ . وهذا هو الراجح بالنسبة للدفع بعدم القبرل بصفة عامة » فليس المحكة أن تقفى 
من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى الا إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام » أحمد أبو الوفا 
المرافعات ط ور/ا١7؟‏ صن 81؟ وما يمدها , 


الف 


ثلا ومن ناحية ثانية » إذا كانت.المزات القانونية تجب حايتها دون 
توقف على ارادة من عنحها له القانون بل ورغما عن ارادته كا هو الشأن 
بالنسبة للبطلان المطلق » فكيف أقر القضاء والفقه وأقر معهما ذلك الاتجاه 
اسقاط تلك المزات القانونية فى بعض المالات رغ, ماق ذلك من تعارض 
وتناقض . هذا مالم يفسره لنا ذلك الاتجاه . كذلك قصر ذلك الاتجاه عن أن 
يبين لنا الحالات الى يمكن فا اسقاط تلك الممزات . فن القصور الواضح 
القول بأن اسقاط المزات القانونية يكون ممكناً إذا قرر القضاء أوالفقه أن 
القاعدة القانونية الى مبحت اممزة القانونية بمكن أن تفسح السبيل لارادة من 
منحتههذه الميزة إًِا عبر عن إرادة اسقاطها . فلاش كأن القضاءأو الفقه لامكن 
أن يتحكم فى تحديد ذلك وإنما لابد من أساس لهذا التحديد , 


4 - والواقع أنه إذا كان القضاء والفقه قد أقرا اسقاط بعض 
مايرى فيه ذلك الاتجاه .زات قانونية » فائما ذلك لأن اسقاطهذه الممزات 
لبمس بالنظام العام ولايضر بالغير » وهذا لاابكون ثمة وجه لحماية تلك 
الممزات دون توقف علٍى ارادة من منحت له أو رتما عن إرادته . وإذا كان 
الأمر كذلك .ى فان المزات القانونية لاتكون قابلة للاسقاط فى حالات دون 
أخجرى وإنها يتقيد جواز اسقاطها بنفس القيود الى يتقيد مها اسقاط الحقوق » 
وفى مقدمة تلك القيود عدم المساس بالنظام العام أو الاضرار بالغير على نحو 
ماسوف ثرى . 


: التفرقة بين المراكز الشخصية واأراكز لأوضوعية‎ -- ٠ 
: يفرق الفقيه القدير روبييه تفرقة عميقة بن نوعين من المراكز القانوئية‎ 
. )1( المراكز القانونية الشخصية » والمراكز القانونية الموضوعية‎ 


. 1958 » رويييه - الحقوق الشخصية والمراكز القانرنية‎ )١( 
لقا‎ 


١م‏ - (1) امراكز القانوقية الشسخصية : بمز الأستاذ روبييه المراكر 
القانونية الشخصية مخصائص ثلاثة يضما تعريفه لها(١)‏ . اللخصيصة الأولى 
هى أنها مراكز تقوم بصفة أصلية وليستمجرد رد فعل من النظام القانونى 
لوجود فعل أو تصرف ينهى عنه . واللخصيصة الثانيةهى أنها مراكز تفرع 
عنها » بصفة رئيسية . مكنات تكون لمصلحةمن منحها له القانون وتجب 
ما قد يقترن مها من أعباء أو واجبات » وهذه المكنات هى وحدها البى تعد 
حقوقاً شخصية . واللخصيصة الثالثة 5 هى أنما مراكز يمكن » ف الأصل » 
التصرف فبا أو النزول عنها » وذلك لأن لمق الشخصى الذىيتولد عنهذه 
المراكز هو فى جوهره منفعة لا فريضة (). فاذا لم يكن للارادة دورها فى 
انشاء أو تحديد آثار بعض تلك المراكز الشخصية » فان لها دورها فى التنحى 
أو عدم التنحى عمها() . 

لم س وهذا مايستوقف النظر من عدة أوجه . 

فن ناحية » قد ينشأ مركز شخصى وبالتالى حق شخصى عن الاخلال 
بواجب قانونى محيث نكون بصدد مايرى فيه الأستاذ روبييه رد فعل قانوني . 
وهذا مايسلم به هو نفسه بالنسبة الحق ف التعويض عن العمل المشروع . ففى 
نفس الوقت الذى يرى فيه أن دعوي التعويض عن العمل غير المشروع تعد 
رد فعل قانونى هذا العمل وبالتالى تغد من المراكز الموضوعية لا الشخصية 
يسم بأن هذه الدعوي تؤدي غالبا إلى نشوء مركز شخصى وبالتالى حجن 
شخصى (4) ولايستقم ذلك إلا إذا كان الحكم بالتعويض ليس حك مقرراً 


(1) روييه - المرجع السابق صن 78 ء 77 . 
(0) دوبييه - المرجع السابق من /1او 487٠‏ . 
(9) رويييه - المرجع السابق صن 317 . 

(4) رويييه - المرجع السابق من 04 . 


دف 


:وإنما حى1 منشئاً للحق فى التعويض ..-وهذا مالا يسعنا أن نسلم به (1) » ومايئفيه 
قول ذلك الفقيه نفسه بأنه ما أن يقع الضرر حبى ينشا الحق فى التعويض إذا 
كانت شروط المسئولية متوافرة(). 


ومن ناحية ثانية » فان من مقتضى القول بأن من خصائص المراكز 
الشخصية قابليتها للتزول أن هذه المراكز الشخصية هى وحدها الى تقبل 
الأزول » وهذا أنه صح يجعلنا ندور ى حلقة مفرغة . فحى يعد المركز القانوى 
من المراكز الشخصية بحب أن يكون قابلا للنزول عنه . وحتى يكون المركز 
القانونى قابلا للنزول عنه يحب أن بكون ٠ركزاً‏ شخصياً . 


ومن ناحية ثالثة » ليست المراكز الشخصية ومايتفرغ عنما من حقوق 
شخصية هى وحدها الى تقبل النزول عنها . فالدعاوى الى يلحقها الأستاذ 
روبييه بالمراكز الموضوعية تقبل الاسقاط فى بعض الحالات » كا هو الشأن 
بالنسبة لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع إلى يسللم يقابليها الأزول بعد 
نشوثها () » وكا هوالشأن بالنسبة لدعرى البطلان الى يسام بقابليئها للأزول 
عن طريق الاجازة فى بعض الحالات (؛) . ثم هناك أيضاً اإرخص الى يعتيرها 
من المكنات الثى يترتب على استعمالها نشوء مركز قانونى لا من المكنات النى 
تتولد عن ورجود مركز قانونى (6). فهذه الرخص » ومن أمثلها استرداد 
الحصة الشائعة » تقبل النزول » وإن كان ذلك الفقيه لم يبد رأيه بشأنها . 


600 انظر » السمورى - الوسيط ب ١‏ ط ارم17؟ ص لم١٠1‏ > ه١١1‏ أنور سلطان 
النظرية العامة للالتزام ى زرعءة صن بده . الصده - مصادر الالتزام رام) صن ١8ه.‏ 
ريبير (لوسيان) - تعويض الغرر ف المسثولية التقصيرية » رمالة من ربا يس 15818 د١١‏ 
وما بعده . مازو - المسثولية المانية ج لار 77808 © ١75ل‏ . 

4 روبييه - المرجع السابق عن 031١5‏ 

(6) انظر » روبييه - المرجع السابق ص 414 . 

(4) انظراء روبييه - المرجم السايق من ولا 8 

() انظر » روبييه - المرجع السابق صن 175 - 141 ٠‏ 

رولف 


“م - (ب) الكراكز القانونية اللوضوعية : تتميز هذه المراكز » وفقاً 
لرأى ذلك الفقيه » بأنها تخلب فا الواجبات على المكنات ويفرضها القانون 
فرضاً بنصوص آمرة لا تسهدف نحقيق رغبات الأفراد وإنما تحقيق بعض 
مقتتضيات النظام العام (01. وهو يقسم هذه المراكز إلى مرا كز وهلامصدمناموف2 
ومراكز وهاأعمدهوغطتاهم1 . 


5م - فأما مراكز رد الفعل » فيرى أنها مجرد رد فعل من النظام 
القانونى لوجود فعل أو تصرف . وهذه المراكز تحمبها دعاوىمستقلة لانستند 
إلى حق سابق ء كدعاوي التعويض عن العمل غير المشروع والأثراء بلاسيب 
والبطلان والفسخ والحيازة . فثل هذه الدعاوى ليست جزاء للاعتداء على 
حق سابق وإئما للاخلال بواجب قانوق » كواجب عدم الاضرار بالغغر أو 
الاثراء يلاسبب على حسابه() . ومما له دلالة على وجود مثل هذه الدعاوى 
الى لاتستند إلى حق سابق مانصت عليه المادة 1155 م ف من أن للدائن 
استعمال حقوق ودعاوى مدنية . فلو أن الدعوى يلزم أن تستند إلى جق لما كان 
ثمة وجه للنص على استعمال الدائن لدعاوى مدنية إلى جانب استعمالهلحقوق 
هذا المدين (1). ولاينبغى القول بأن من تكون له مثل هذه الدعوي يكون له 
حق فها » لأن مؤدى ذلك أنه لا يكون له حق إلا فى حدود ماله من دعوى» 
ينا من يكون له حق تكون له دعوى فى حدود حقه (4) . 


م - وأما المراكز النظامية» فبرى أنها مراكز مهيأة وليستمجرد ردفعل 
قانوفى » ولكنها تختلفعن المراكز الشخصية فى أنه تغلب فمها الواجبات على 
المكنات ولا بمكن التخلص منها بالنزول علها . .فاذا كانت هذه المراكر ٠‏ 


(1) انظر » رويييه > المرجع السابق من 178 . 

(1) أنظر ء رويبيه - المرجع السابق من م« - و0 , 
(5) انظراء روبييه - المرجم السابق صن هه . 

(4) انظر ء روييه - المرجع السابق مسن 181 . 


دلف 


لاتخلو من ميزات 2 فان القانون لاينظر الها من هذه الزاوية »كا أنها تكون 
ميزات غير مباشرة ولاتعد حقوفاً شخصية . كذلك إذا كان من هذه المراكز 
مايتولد عن تصرف إرادى كالزواج » فان الارادة لاتستطيم بعد ذلك أن 
تتخلص من_المركز القانونى بالئزول عنه. وهذا النوع من ال مراكز إنما يعرض 
نطاق حالة الأشخاص وتنظم الأسرة» كما هو الشأن بالنسبة للزواج والبنوة 
والسلطة الأبوية والوصاية والاسم والأملية (0. . 


5 - والتأمل فى هذه المراكز الموضوعية بنوعها وموقف ذلك الفقيه 
من التزول علنها يقودنا إلى مجادلته ما يتجه اليه» ومجادلته تقودنا إلى عغالفته . 


الم فن ناحية » لايسعنا إلا أن مجادل ذلك الفقيه بادىء ذى بده » 
فى أثر فرض القانون للمراكز الموضوعية بقواعد آمرة تسّهدف تحفيق بعض 
مقتضيات النظام العام . فالواقع أن ذلك فى ذاته لايقتفى عدم قابلبة هذه 
المراكز للتزول » وإنما ممرد تقييد النزول عنها بعدم المساس بما يقتضيه النظام 
العام . وهذا فائه بِينا لا يجوز نزول الشخص عن حالته لما فى ذلكمن مساس 
بالنظام العام » فاته يجوز الئزول عن منازعة الشخص ق حالته لعدم تعارض 
ذلك مع النظام العام » على نهو ما انجهت محكة النقض الفرنسية مستلهمة 
اتجاها فقهيا عريقاً9). 

- ومن ناحية ثانية؛ لايسعنا إلا أن نجادل ذلك الفقيه فما ينجه اليه 
من أن تلك المراكز الموضوعية تغلب فها الواجبات على المكنات» محيث يبدو 
أن طبيعة هذه المراكز تهول دون قابليتها للنزول . فالواقع أن ذلك لايصدق 
على الطائفة الأولى من المراكز الموضوعية الى يصفها بأنها مراكرد فعل قانوفى . 
(1) أنظر » رويييه - المرجع السابق صن 76 > لال . 


0( نقضن مدنى 08 يونيو ١905‏ » داللوز ده - 5.٠6‏ تعليق لعالررى اللى يرجم 
هذا الاتجاه إلى مرلى وثر ولنج » انظر ما تقدم ره؟ صن 184 . 


11 


ففى المركز القانونى الذى نحميه دعوى التعويض عن العمل غير المشروع 
أو دعوى الاثراء بلاسبب لانرى وجها لتغليب واجب عدم الاضرار بالغر 
أوعدم الاثراء على حسابه بلاسبب على مكنة المطالبة بالتعويض أو بالاسترداد. 
بل أنه لا مجال فى مثل هذه المراكز للقول بغلبة الواجب على المكنة » إذ أن 
ذلك يفترض اجماع الواجب والمكنة ى شخص واحد . وإذا 
كان ذلك يصدق على المراكز الموضوعية النظامية كالسلطة الأبوية والولاية 
الشرعية » فانه لايقتضى نفى قابلية هذه المراكز للزول بقدر مايقتضى تقييد 
هذا التزول بعدم الاضرار ممن يتقرر الواجبلمصلحته . وليس أدل على ذلك 
من أن القانون أجاز للأب أو الجد النزول عن ولايته باذن المحكة (0 , 
فالولاية » إذاً » تقبل النزول ولكن هذا التزول مقيد بالحصول على إذن من 
الطحكلة . 


م - ومن ناحية ثالثة» لايسعنا إلا أن نجادل ذلك الفقيه فيا يتجه اليه 
من أن الدعاوى اابى تحمى المراكز الموضوعية لاتستند إلى حق سابق » ومن 
ثمة فانه قبل أن تنشأ هذه الدعاوي لا يكون هناك ما ممكن الأزول عنه . 
فالواقع أن هذه الدعاوي تسبقها مصلحة مشروعة أو حق سابق لا بمكين 
الكاره . فانكار وجود حق سابق تسئند اليه دعوي حماية الاسم يتعارض مع 
ما قطعت به المادة ١ه‏ مدنى من أن لمن وقع اعتداء على اسمه أن يطلب وكف 
هذا الاعتداء ولو لم يلحقه ضرر(). وانكار وجود -حق سابق تستند اليه دعوى 
التعوريض عن العمل غيز المشروع يتعارض مع وجوب موافقة المريض أو ذويه 
على اجراء جراحة له (5) ؛؛ "كنا يتعارض مع توقف قيام المسثولية على توافر 


(1) انظر ما تقدم ار وم صن 8م . 
)١(‏ انظر فى ذلك » شمس الدين الو كيل - الموجز ف المدشل لدراسة القانون ص ا(" . 


(0) انظر فى ذلك » منصور - نظرية المق صن "١‏ . 


مف 


ركن الضرر الذى لاجدال فى أنه اخلال حق أو بمصلحة مشروعة () : وهذا 
الحق وهذه المصلحة المشروعة تسبق بالضرورة الاخلال مباء وبالتالى تسبق 
الدعوى الى تحميها. فاذا كان عتنع التزول عن الاسم أوعن سلامة الشخص 
فان ذلك لايرجع إلى عدم وجود حق ف الاسم أوالحياة » وإنما إلى أن هذا 
التزول يكون غبز مشروع لتعارضه مع النظام العام . ولهذا يجوز التزول عن 
المراكز الى محممها دعوى التعويض عن العمل غير المشروع إذا كان هذا 
للتزول لايتعارض مع النظام العام (9). وهذا التعارض ينتفى إذا لم يكن الحطا 
جسيا وكان الضرر مما يلحق المال لا الشخص().نما الذى نحول دون امكان 


(1) انظر فى ذلك » السبورى - الوسيط ب ١‏ ط 7 رالا ه ص 0١‏ . أثور سلطان- 
النظرية العامة للالتزام ج أارءهة؛4 ص اله . 

(0) يرى الفقه التقليدى فى فرنسا » كا استقر القضاء فى كل من فرئسا ومصر » على أن 
اثفاقات الاعفاء من المسئولية انتقصير ية تكون دائما لفة للنقام العام ولهذا تكون باطلة دواماً. 
وهذا ما عللت به المذكرة الايضاحية للمشروع المّهيدى القانون المانى مانصت عليه المادة 1ف 
م ءن أنه يقم باطلا كل شرط يقضى بالاعفاء من المسثولية المترتبة على العمل غير المشروع . 

انظر فى ذلك كله » محمود مال الدين زكى - اتفاقات المسثولية» مجلة القانون والاقتصاد 
سنة مرلاغ - و صن 515 - 58# » والمراجع والأحكام الى أشار الها . رانظر فى نقد 
ذك » مازو وتنك - المسئولية ج ار إلاه؟ صن 71 وما بعدها . 

() هذا ما يتعجه اليدالفقه الفر نسى الحذيث» أنظر فى ذلك » جوسر أن ب ار 1/4 ص87 1ر418 
ص 86؟ . مازو وتنك - المسثولية ب “ار الاه؟ ص 87 وما بعدها , ريبير - التاعدة 
الللقية ر1"8 . ديموج ب ورمة!١‏ - 44! ١‏ . أتمن - أثر قبول المصاب الحتمل الخطر » 
اغحلة الفصلية للقانون المافى ١98‏ ص #وم - هوم . ستارك - نحو نظرية عامة المستولية 
اللائية » باريس ١9407‏ صن 47١‏ وما بعدها . أما الفقه المصرى فانه وجد نفسه مقيدأ بصريح 
نمس المادة 710 ف م مدلى فاقتصر على أن ينقل النقد الذى يوجهه الفقه الفرنمى للاتجاء التقليدى 
الذى تننعه المادة 07م ف م . أنظر » السنهورى - الوسيطجاط ار 68اص ا 11جم١11.‏ 
أثور سلطان ب إرهزه صن «مه . الصد ه - مصادر الالتزام رحم؛ ص 4 لاه. 
وف بحنة مراجعة القانون المدنى أقثر سنا ضمن المشروع الذى أعددناه للنصوص الخاصة بآثار الالتزام 
تعديل المادة 107 ؟ حيث تنص المادة المقابلة لا فى المشروع على أنه و+- و كذلك يجوز الائفاق 
على اعفاء المدين من أية مسثولية تترتب على هدم تنفيذ التز امه أو التأخر فيه إلا ما ينشأ عن غشه 
أو من طبه الحسيم ... > ويقع باطلا كل شرط يقغى بالاعفاء من المسثولية عن الضرر الذى 
يلحق شخصى الدائن » . إلا أن اللجنة لم تؤافق على هذا الاقتر أح . و لقد كانت الاغلبية. الى عارضت 
الاقتراح تمثل القضاء بيبا كانت الأقلية الى أيدته تمثل الفقه , 


يذفنا 


أو مشروعية نزول:الجار عن الرجوع على جاره بالتعويض عما قد يصييب مالم 
من «تضمار غير ناشئة عن خطأ جسم . الواقع أنه ليس ىق ذلك أي مساء بالنظام العام 
والواقع أيضآ » أن مجرد كون التزول شابقاً على نشوء الدعوى لاحول. دون 
5-6 هذا الأززول : قا من فارق بين النزول مقدماً عن دعوى والنزول مقده؟ 
عن حق .. فاذا كان مك نالتزول مقدماً عن الحق فانه بمكن التزول مقدماً عن 
الدعوى . ثم أليس الأزول عن دعوىالمطالبة بالتعويض فى حقيقته نزولا عن 
اموق التعويض؟ هذه حقيقة مثكدة.فاذا كان ذلك الفقيه يأبي فى موضع أننيرى 
فى دعوى التعويضحقاً تى بحالة الح ركة(١)‏ ف ئنا قد سبق أنسجلنا عليه فا أقر به 
فى موضع آخر من أنه ينشأ حق فى التعويض جرد وقوع الضر رأى ف نفس . 
الوقت الذى تنشأ فيه الدعو ى () . وبذلك لاتكونهذه الدعوي سويى حماية 
لذلك الحق . 


ولهذا كان لنا أن نخالف ذلك الفقيه فى رأيه فلا تقسم المراكر 
القانوئية إلى مراكز تقبل النزول ومراكز لا تقبل التزول » وإتما نقيد هذا 
التزول بعدم المساس بالنظام العام أو الاضرار بالغير على نحو ماسوف 
نرى عند دراستنا لقيود التزول : 


م هل يرد الاسقاط على القواعد القالونية 6 


- من قواعد القانون القدمم الى نقلها الينا تقنين جستنيان أن ”من 
جاء: النص لضنلحته فله ترك العْسلك به“ (5). وقد يبدو أن هذه 0 
الوضوح محبث لا تحعمل اجتوادا أو تأؤيلا. ولكن الواقع أن المعن يكشن 
ع ن أن .من يجىء النص لمصلحتدحيث يكون له أن ينزلعن القّسك به إنما. هو من 


. 489 أنظر ؛ روبييت المرجع السايق.من‎ )١( 

0 أنظر © روبييت المرجع السابق من 1١5‏ 

(0) أنظر : هلامع" 26 29 ,1 .© عيد ا تراد وآثار إققهية رومانية ؛ 
القاهرة 141! » صن كرا" . 


ليلقة 


يقررله النص حا أو يسيغ عليه ميزة قاثونية؛ محيث يكون» من وج نزولا 
عن السك بالنص » ومن وججه آخخرء نزولاعن حق أو ميزة قانونية . وإذا 
كان الأمر كذلك فلماذا تختلف الوجهة الى ثنظر مها إلى النزول» قذرى فيه 
حيناً نزولا عن القانوث » ونرئى فيه أجياناً نزولا عن حق أو ميزة قائونية ؟ 
ومادامت تلك القاعدة تحتمل هذا التساؤل كان لابد لنا من أن نجمهد لنجد 
له جواباً 5 


41 وتلقننا الدراسة التارعمية أن النزول عن القاثون هو الذى عرفته 
القرون الوسطى حيث تفشى البزول إلى حد بلغ معه مبلغ الشروط الداريجة 
الى لايكاد ملو منها تصرف (1) . إلا أن الدراسة التارئخية الحقة كما نفهمها 
وكا ينبغى أن تكون لا يمكن ن أن ته تقف عند مجرد أن تسرد علينا ما كان + 
ونما ينيغى أن تلقننا لماذا ما كان قد كان ء» كا ينبغى أن تبصرنا بالعوامل 
الثى أدت بما كان إلى ما هو كائن لنصل من بعد إلى ما يجب أن يكون . 


' وهذا ما ممكن أن نستمده من الاطار التاريخجى الذى أحاط بتصوير 
النزول ف القرون الوسطى كنزول عن القانون . فالواقع أن هذا النزول 
إنما تفشبى على أثر غزو القانون الرومانى لما غزاه من مجتمعاتم تكن تألف 
قراعده وما حوتها من قيود . فكان نن الطبيعى أن تقابل قواعد القالون 
الرومافى الى لا تنسجم مع الضمير القانونى لتلك احتمعات بالمقاومة » و كان 
التزول عن الفسك لبن القواهد موالأداة البة لقأو . ولهذاكان الأزول 
ظاهرة اجتّاعية عامة » كنا كان موجهاً ضد القانون ذاته مقسما بالعداء له(!» : 
فن كان يقدم على النزول لم يكن يعتقد أنه ينل عن حق له وإنما عنقاعدة 
يأى ضميره أن يتمسك مها حى ليقسم على نزوله علها . 


)١(‏ أنظر : مائيال- النزول فى القرون الوسلى والقانون القديم » اجلة التاريخية الحديدة 
4] صن 8١٠2؛ 15١١‏ من ار لامر اءؤةا ص١4‏ 2 دقلا ص 5988 . 
كار بوئييه ب البحث السابق صن «م؟ . بريدن- البِحث السابق صن 8897 . 

() أنظر المراجع المشار االيها فى الهامئى السابق . 


احفا 


47 - وكا كان لابد أن يتطور القانون وأن يتطور المجتمع ؛ كان لابد 
أيضاً أن يتطور التزول . وم يقف هذا التطور عند مجرد انسار موجه النزول 
بعد أن استعبت سيادة القانون وتحقق بينه وبين الختمع من الاتساقما لامكن 
معه إلا أن يغمد سلاح التزول (1)» وإنما امتد التطور إلى أن يتحول النزول 
أو تتحول النظرة اليه وجهة أخرى . فاذا كان التزول قد انحسرت موجته 
كأداة لمقاومة القانون » فانه لم يتلاش وانما تغيرت غايته وتغيرت بالتالى 
صورته » فتحول من نزول عن القانون إلى نزول عن الحقوق الشخصية 
وغيرها من المراكز القانونية . وعلى هذه الصورة الأخيرة وصلنا التزول . 


4 إلا أن هذه الصورة الى وصلنا علمها التزول أحذت تبتز أمام 
الأعين حتى أصبحت حاجة » إما إلى أن تثبت » وإما إلى أن تستبدل . 


4 -- فن الفقهاء من يربط ببن تصويرالنزول على أنه نزول عن حق 
شخصى وفلسفة المذهب الفردى الى تنظر إلى كل مشكلة من زاوية الفرد + 
وهذا ما محجب ما فى النزول من مقاومة أو اعتداء على القائون . فاذاكانت 
العلاقة بين القانون والأفراد قد تغر تمن انفصال وتضاد إلى انساق وتوازن 
فان ذلك لا يتحقق دائماً » حيث لا يزال النزول أداة لمقاومة القائون ٠‏ فهو 
القانون » لا الحق » الذى ينبغى أن ننظر من زاويته إلى النزول 0 


ولكن الواقع أن التحولمن الفردية إلى الاشتراكية لا دي إلى التحول 
من النزول عن الحقوق إلى النزول عن القانون . فلا يجب أن نخلط بين ما يرد 
عليه النزول ومدي مشروعية هذا التزول . وإذا كان القانون» لا الحق » هو 


(1) أنظر فى ذلك » بريدن- البحث السابق صن باهم - مهم ء كار يوفييه - البحث السابق 
ص 584 . ١‏ 

(0) أنظر فى ذلك » بريدن - البحث السابق ص وهم - ٠5م‏ » وقارن فاندن - برج - 
البحث السابق صن 814 ححيث يرى أن النزول عن الحق ليس نتيجة أو ليس مجرد نتيجة الفلسفة 
الفردية . 5 


كف 


الذي يفبغى أن ننظر من زاويته إلى مدى مشروعية النزول ؛ فان اللحق أو المركز 
القانونى > لا القانون » هو الذى يبغ أن ننظر من زاويته إلى عل الأزول . 


الى عاد فاستجمع من جديد مقوماته كظاهرة اجماعية . فن ناحية » يتوافر 
هذا التزول العنتصر المادى لتلك الظاهرة الاجماعية وهو الاضطراد» إذ من 
الدارج التزولٍ عن بعض القواعد القانونية ابى جاءت ما التشريعات اللخاصة 
كتشريعات الايجار . ومن ناحية ثإنية » يتوافر لذلك النزول العنصر النفسى 
لتلك الظاهرة الاجتاعية » وهو قصد مقاومة أو على الأقل استبعاد القاعدة 
القانونية ذاتها لا يجرد الحق الذى تمنحه + لأنها لاتنسجم أو الم تلسجم بعد 
مع الواقع الاجماعى (0) . 


ولا يتكر من يرى ذلك أن التفرقة بن النزول عن الحق والنزول 
عن القانون قد تكون إلى حد ما تفرقة لفظية أو مذهبية . فا يطلق عليه 
أنه نزول عن حق هو نفسه قد يطلق عليه أنه نزول عن القانون . فهى نفس 
الفكرة يعبر عنها ثارة بتعبير موضوعى وأخرى بتعبيز شخصى () . 


ويتساءل من يرى ذلك عما إذا كان للتزول عن القانون بالرم من ذلك 
فائدة عملية . وهو يب على ذلك بأن هذا الأزولٍ تكون له فائدته كعملية 
شاملة على غرار حوالة العقد الى تشمل حوالة كافة الحتقوق و-والة كافة 
(1) أنظر فى ذلك » كاربونييه - البحث السابق 581 م 
(0) أنظر فى ذلك » كاربونييه - تعقيب على الأيحاث المقدمة فى موضوع التزولءأعمال 
حماعة دثرى كابيتان السابق الأثارة الها ص م4 . 
(6) أنظر فى ذلك ء كاربونبيه - الموضع السايق . 
لفق 


الديون الناشئة عن العقد . فبدون تحديد أو تخصيص للحقوق .أو ميزات ممينة 
يرد. النزول على قاعدة قانونية أو نظام قانونى بجملته حيث يشمل كانة 

ما ترتبه تلك القاعدة أو ذلك النظام القانونى من حقوق والتزامات مقابلة» 
مما يغنى عن أن يتعدد النزول من جانب كل من الطرفين محيث يتحقق 
الاقتصاد فى الوسائل(). ْ 


0 3 وحى بمكن أن فيكم هذا الرأئ ونحدد موقفنا محديدا مستنير 
يجدر أن نعرض للحالات الى يبدو فا أن التزول إنما يكون نزولاعن القانون. 
هذه الحالات الى منها ما يعرض :فى مجالك الاتفاق على عكس 
القواعد الم5لة» ومنها ما يعرض ف مجال تنازع القواندن من حيث المكان» 
ومنها ما يعرض فى مجال التحكم بالقضاء وبالصلح» ومنها ما يعرض ف مجال 
الاحتكام إلى الشرائع الدينية , 


/اى س فى تجمال الاتفاق على عكسس القواعد المكملة . 
قد يبدو أن المتعاقدين باتفاقهما على عكس ما تنص عليه قاعدة من 
القواعد المكلة لارادتهما ينزلان عن تطبيق هذه القاعدة . الاأن ما يبدر 
«ن ذلك لا يصمد للنظرة الفاحصة . ذلك أن القواعد المكلة لاتكون واجبة 
التطبيق الا إذا لم يتفق على ما مخالفها . وما دام عدم الاتفاق على ما الف 
القاعدة المئلة يعد شرطاً لانطباقها » فان الاتفاق على ما مخالف هذه القاعدة 
لا يعد نزولا عن تطبيقها وهى الى لم يتوافر شرط انطباتها () . 


- فحيث يتفق الطرفان » مثلا على عدم ضمان الاستحقاق 
أو الووب على خلاف ما تقضى به القواعد المكدلة الى ترتب المشئرى 
أو المستأجر حق الرجوع على البائع أو الموّجر بالضمان ما لم يتفق على غير ذلك» 


(1) أنظر فى ذلك كار بونييه - البحث السابق صن 1وم - وم . 
(؟) قرب ذلك » ينج - البحث السابق ص 048 . ريجو - البحث السابق صن 88 4س"م]) , 


فقا 


فان عدم تطبيق تلك القواعد المكلة اما يرجع إلى تخلف شرط انطباقها 
وهو عدم الاتفاق على عكسها . ولهذا لا يكون لنا أن نرى فى الاتفاق على 
عدم الضمان نزولا عن تطبيق القواعد المكلة البى ترتب الحق فى /الفهان > 
وانما تجرد نزول عن هذا الحق إذا توافر فى المستقبل شرط وجوده وهو 
استحقاق المبيع أو ظهور عيب خفى فيه . 


4 - ومن الى أنه ينتقى فى مثل هذه الحالة قصد مقاومة القانون 
الذى يتميز به النزولعن القانوذعند القائلان بأن هذا التزول قد بعث من جديد. 
فلا ريب فى أن مخالفة التقواعد المكلة لأرادة المتعاقدين لا ينطوى على قصد 
مقاومة القانرن » وهو الذى اشترط لانطباق هذا النوع من القواعد عدم 
الاتفاق على ما تخالفها . 


٠‏ - كذلك من الجلى أن الفائدة العملية الى يقال ان النزول 
عن القانون محققها وهى شمول التزول لجملة حقوق متقابلة لا تتوافر فى مجال 
الاثفاق غلى عكس القواعد المكلة . ذلك أنه لاغنى عن الاتفاق على ما مالف 
كل قاعدة من هذه التواعد فى حالة تعددها . فلا تمكن الاتفاق على مجرد 
عدم تطبيق القواعد المككلة وانما .> ب الاتفاق على ما غالف هذه القراعد(١).‏ 


: فى مجال تنازع القواثين من حيث المكان‎ - ١ 
قد يبدو أنه حيث يختار المتعاقدان قانوناً آخر غير قالون موطهما‎ 
» قانون الدولة الى تم فنها العقد ليسرى على التزاماتهم التعاقدية‎ 1 
فاهما يئزلان بذلك عن تطبيق هذين القانونين (). الا أن ما قد يتراعى‎ 
من ذلك ينبدد ممجرد القاء نظرة فاحصة . ذلك أن كلامن قانون الموطن‎ 
المشترك وقاثون الدولة التى تم فيها العقد لا يكون واجب التطبيق الا إذا‎ 


. 487 قرب ذلك » ريجو - البحث السابق ص‎ )1١( 
. 781 أنظر فى ذلك "» نينج - البحث النايق ص‎ (20 


إرففا 


لم يقبن من الظروف أن قانوناً آخر هو الذى يراد تطبيقه (م 19 ,مدفى) , 
فقاعدة الاسناد الى تحدد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية 
بأنه قانون موطن المتعاقدين المشترك والا قانون البلد الذى ثم فيه العقد , 
لا تعدو أن تكون قاعدة مكملة لارادة المتعاقدين محيث لا تسرى إذا اتفق 
على ما خالفها )١(‏ . وهذا لا يكون لنا أن نرى ف الاتفاق على تطبيق قانون 
آخر. نزؤلا عن تطبيق القاثون النبى كان سيطبق لو لم يتفق الطرفان على 
تطبيق قانون آخر سواه . 


٠‏ - كذلك قد يبلبو أنه إذا كان القاضى لا يلتزم بتطبيق القانون 
الأجنبى الا بناء على طلب اللخصوم » لأن تطبيق هذا القانون لايعتر من 
النظام العام ()» فان عدم تمسك اللحصوم بتطبيق القانون الأجنى يعد نزولا 
عن تطبيقه . ولكن الواقع ان هذه النظرة غير صائبة . ذلك أنه حتى وفقاً للرأي 
القائل بأن القاضى لا يلتزم بتطبيق القانون الأجنبى الا بئاء على طلب الخصوم 
يجوز للقاضى أن يطبق هذا القانون من تلقاء نفسه إذا أراد . وهذا ماينفى 
أن عدم الفسك بتطبيق القانون الأجنى يعد نزولا عن تطبيقه » إذ لو كان 
الحصوم قد نزلوا عن تطبيق ذلك القانون لامتنع على القاضى تطبيقه من 


تلقاء نفسه . 


. 1 فى مجال التحكيم بالقضاء وبالصلح : 


تنص المادة 4 مرافءات على أنه «يتبع المحكون واللخصوم الأصول 
والمواعيد المتبعة أمام امام الا إذا حصل اعفاء النحكين مها ضراحة . 
ويصدر الحكم منهم على مقتضى قواعد القانون» . ٠‏ 1 


. #04 أنظرق ذلك ء منصور - تنازع القوانينر/الا ص‎ )١( 
- هذا مااستقر عليه القضاء الفرنسى ؛ أنظر فى عرض ونقد ذلك شمس الدين الو كيل‎ )1( 
.11١1 دراسة مقارنة فى اثبات القاتون الأجذزى » مجلة.كلية الحقوق س 54/587 من‎ 


نف 


وتنص المادة هلام مرافعات على أن «المحكئون المفوضون بالصلح معفون 
من التقيد بأوضاع المرافعات وقواعد القانون المتبعةم . 


فهل بمكن أن نرى فى الاتفاق على عدم اتباع الأصول والمواعيد المتبعة 
أمام المحاكم فى حالة التعجكم بالقضاء نزولا عن تطبيق قرواعد المرافعات ؟ 
وهل يمكن أن نرى ف الاتفاق على تفويض الحكين بالصلح حيث لايتقيد 
إمحكون لا بأوضاع المرافعات ولا بقواعد القانون نزولا عن كل من القواعد 
الاجرائية والقواعد ا موضوعية ؟ للتحقق من ذلك ينبغى أن معن النظر فى كل 
من الاعفاء من اتباع أوضاع المرافعات » والاعفاء من التقيد بقواعد 
القانون . 

)١( - 5‏ الأعفاء عن اتباع أوضاع امراف ات : 

من الفقهاء من يرى فها ينطوي عليه الاتفاق على التحكم بالصلح 
من اعفاء المحكرين من التقيد بأوضاع المرافعات : وفها قد يتضمنه الائفاق 
على التحكم بالقضاء من اعفاء ا حكين من اتباع الأصول والمواعيد المتبعة 
أمام امام » نزولا عن تطبيق قواعد قانون الرافعات )١(‏ , 


٠١١‏ ونلاحظ » اولاء أن تعبير «الأصول» المتبعة أمام المجاكم 
الذى استعملته المادة 14م مرافعات لا ييرر أن نرىف الاتفاق على الاعفاء 
من هذه الأصول نز ولاعن تطبيققواعد قانونا مر افعات. فاذاكان من الفقهاء 
من يري أن الأصول المتبعة أمام امحاكم يقصد مها المبادىء الأساسيةف التقاضى» 
فان ذلك يتعارض مع ما يقولون به من أنه حتى عند اعفاء احم من تلك 
الأصول فانه لا مفر من الزامه ممراعاة أسس التقاضى () . يضاف إلى ذلك 
أن المقصود بتلك الأصمول لا ممكن أن مختلف عن المقصود بتعبير أوضاع 


)60 أنظر فى ذلك 3 جان رويير - مطول التحكيم المدنى والتجارى ط ارؤا 112517 
00( أنظر أحمد أبو الوفا - التحكيم بالقضاء و بالصلح ص غ70 . 


نأف 


المرافعات الذى استعملته المادة هلم » وهذه الأوضاع لا كن أن تنصرف 
الا إلى اجراءات ومواعيد المرافعات 5 


- وثلاحظء ثافياء أن قواعد المرافعات الواجبة التطببيق أمام اناكم 
ما كانت لتسرى فى حالة التتحكيم لولا أن المادة 84 مرافعات قد نصت 
على اتباع الاءجراءات والمواعيد الى تنص علبها تلك القواعد أمام امحكين 
مالم يتفق اللحصوم على غير ذلك . وهذا ما يدل على أمرين . الأمر الأول» 
أن المادة 684 تتضمن قاعدة مكلة لارادة المتعاقدين »وهى الى يجوز الاتفاق 
على عكسها. ولقد سبق أن بينا أن الاتفاقعلى عكس القواعد المكلة لا يعد 
محال نزولا عن تطبيقها )١(‏ . والأمر الثانى,أن قواعد المرافعات الواجبة 
التطبيق أمام المحاكم لا تكون واجبة التطبيق أمام امحكين إلا إذا لم يتفق 
على عدم تطبيقها . وحيث لا تكون القاعدة واجبة التطبيق إلا إذا لم يتفق 
على عدم تطبيقها فانة هذا الاتفاق لا مكن أن يعد نزولاعن تطبيق القاعدة . 
فا أن قيام الدائن نحت شرط واقف بالعمل الذي علق الالتزام على عدم 
القيام به لا يعد مال نزولا عن الح المقابل لهذا الالتزام » فكذلك لا يعد 
الانفاق على عدم تطبيق قاعدة من القواعد نزولا عن تطبيقها إذا كان 
يشترط ألا يتفق على عدم تطبيقها . 


٠١‏ وللاحظء فالثاء انه حبى إذا كان الاتفاق على عدم اتباع 
الاجراءات والمواعيد المتبعة أمام امحاكم ينطوى على نزول فانه ما من فائدة 
عبملية فى أن نري فى هذا النزول نزولا عن قواعد قانون المرافعات وليسنزولا 
عن الضمانات الى محققها اتباع اجراءات ومواعيد المرافعات. ففى الخالتين 
يتقيد نطاق هذا الأزول أو مشروعيته بنفس القيد وهوعدم المساس بالنظام 
العام () . وى المحالتين » أيضاً يمكن أن يكون الزول عاماً شاملا دون حاجة 


(1) أنظر ماتقدم ر بابو - وو . ص80 . 


(0) أنظر » جان روبير - المرجم السابقر 48 ص 1#. وداجم دووا ؛ مايو ١90١‏ 
دالرز رمواا ص 4976 . : 1 


هف 


إلى تحديد الابجراءات أو المواعيد الى يعفى من اتباعها » 0 
النزول على اجراء بعينه أوقاعدة بعينها (1) . كذلك فى الحالتين ينتقى 

مقاومة القانون الذى قيل بأنه من خصائص النزول عن 9 0 
اجماعية . 


- (ب) الامفاء من التقيد بقواعد القالون 
من الفقهاء من يرى ى تفوي امكين بالصلح نزولاعن القانون للا 
يترتب على هذا التفويضش »ن عدم تقيد امحكين بقواعد القانون » ويستدلون 
بذاك على امكان الاز ول عن القانون 9) . الا أنه إذا كان عدم تقيد لكين 
المفوضين بالصلح بقواعد القانون يشر شبة قوبة فى أن تفوية نا فكين بالصلح 
ينطوى على نزو لعن القانون» فان هذه الشبة تتفيهاء هن ن ناحية »طبيعة ال لنزول» 
ومن ناحية أخرى » طبيعة التحى م بالصلح . 


فن ناحية » تنفى طبيعة التزول شبة أن نرى فى اعفاء كين بالصلح 
من التقيد بقواعد القانون نزولاعن هذه القواعد. فالنزول مسقط بطبيعته؛ محيث 
يكون من أثره انقضاء ما يرد عليه . ومجرد اعفاء الهكين بالصلح من التقيد 
بقواعد القانون لا يرتب عليه محال اسقاط تطبرق دذه انواعد عل مزاع 
المطروح على الحك.ين . ذلك أن" أثر اعفاء امحكين بالصلح هن التقيد بقواعد 
القانون يقتصر على عدم التزامهم بتطبرى هله الُواعد» ولا عمد إلى الزاعهم 
بعدم تطبيقها . فكما يجوز لامحكين بالصايح عدم تطبيق قواحد القانون 
والفصل فى الأزاع طبقاً لقواط العدالة» يجوز لهم أيضاً تطبوق قواعد القانون 
والفصل فى التزاع بمقتضاها 9) . وما دام مجوز للمحكين بالصلح تطبيق 
قواعد القانون 2( فان تفويضهم بالصلح لا رتب عليه اسقاط تطبيق هذه 
القواعد » وبالتالى لا بمكن أن يعد نزولا عن تطبيق القانون . 


(1) أنظر » جانروبير - الموضم السابق . 

(0) أنظر فى ذلك ء كار بونييه - البحث السابق ص 77 - 548 . ينج - البحث السابق 
ص "ام . بر يدن - البحث السابق: من ٠0م‏ . 

(0) أنظر في ذلك : جان روبير - المرجع السابقر143 صن 180 . 


يفف 


9 - ومن ناحية أخرى » تنغى طبيعة التحكم بالصلح شيبة أن نرى 
فيه نزولا عن قواعد القانون نحرد أن المحكم المصالح يعفى هن التقيد بقواعد 
القانون . فالتحكم بالصلح مجمع بين طبيعة التحكم و طبيعة الصلح . فهو صلح 
لا بحريه الحصوم بأنفسهم أو يوكلون من يقومون باجرائه نيابة عنهم » 
وانما يحتكون فيه إلى محكمين يتولون اجراءه 0 . ولما كان الحم المصالح 
انما يجرى صلحاً » والصلح لا يكون الا بتزول كل خصم عن جزء من 
ادعائه ) » فان تفويض امحكين بالصلح لا يعدو أن يكون تفويضاً بالازول 
عن جزء من ادعاء كل من الخصوم . ولهذا «لا مجوز المحكم ,المصالح 
أن برد أحد أطراف الخصومة من كل ما يتمسك به من حقوق والا كان 
هذا الصلح ممبئة وكان أداة لنزول عن كامل حقوق النصم » ودو ما نزل 
عنها وما رغب فى الأزول عنها حميعها وانما شاء فقط أن ينزل عن بعضما 
مقابل أن بزل خصمه أيضاً عن بعض ما يتمسك به أو يعترف له محقه 
أو بعضهه () . كذلك لا يقبل حكم المحكم المصالح التجزئة لأنه عثابة صلح 
والصلح لا يتجزأ الا إذا ارتفى الخصوم خلاف ذلك عملا بالمادة /اددف؟ 
مدنى (4). وكا أن الصلح الذى يجريه الحصوم بأنفسهم لا ينطوى على ازول 
عن القانون وانما عن حق أو جزء من حق «تنازع عليه » فكذلك لا ينطوى 
تفويض امحكين بالصلح على نزول عن القانون وانما عن حق أو بجزء 
من حق متنازع عليه . 


٠‏ - يضاف إلى ذلك أن القول بأن تفويض الحكين بالصلح يتطوى 
على نزول عن القانون لا محقق ما يعزى إلى هذا التزول من فائدة عملية . 


159-155 أنظرفى ذلك : أححمد أيوالوفا - المرجع السابقر4/ا صن‎ )١( 

(0) تنص المادة وغه مدف على أن «الصلح عقد يحسم به اللرفان نز اعا قائما أو يتوقيان به 
نز اعا محتملا » وذلك يأن يرك كل مهما على وجه التقايل عن جزء هن ادعائه" . واذا استيعدنا 
ماجاءبني صدر هذه المادة ءن أن الصلح عقد فان تعريفها الصلح يصدق على. الصلح الذى يجريه امحكم . 

(©) أنظر فى ذلك : أحمد أبى الوفا - المرجع السابق ص ككلء 

(؛) أنظر فى ذلك : أحمد أبى الوفا - المرجع السابق.صس 155 : 


يلف 


فالتفويض بالصلح » وان كان لا ينطوى على نزول عن القاثون وانما عن جزء 
من ادعاء أو حق متنازع عليه » عملية قانونية شاملة تحقق نزولا متقابلا » 
وبالتالى تحقق الاقتصاد فى الوسائل . هذا فضلا عن أن مشروعية التفويض 
بالصلح انما تتقيد بنفسى القيد الذى يتقيد به النزول عن الاق وهو عدم المساس 
بالنطام العام . 


: فى مجال الاحتكام إلى الشرائع الدينية‎ -1١١ 
لسنة 1144 على أن قوانينالمواريث‎ 7١ تنص المادة الأولى هن القانون رقم‎ 
والوصية وأحكام الشريعة الاسلامية فهما هى قانون البلد فيا يتعلق بالمواريث‎ 
والوصايا . على أنه إذا كان المورث غير مسم سجاز لورثته فى حكم الظريعة‎ 
الاسلامية وقوانين المبراث والوصية أن يتفقوا على أن يكون التوريث طبقآ‎ 
١ . 0( لشريعة المتوق‎ 


)600 لم يلغ هذا النص بصدور القانون المانى اللاحق عليه والذى نص ف المادتين ماحث اره41 
على أنه تسرى على المير اث والوصية أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة بثأنها . ذلك 
أن سكم المادة الأولى من القاثون رقم ه؟ لسنة 144 سكي خاص يورد استنناء على القاعدة العامة 
ينا حكم المادتين ه/ام أو ١١‏ ومدفى سكم عام و الحكم المام لاينسخ أو يلغى الحكم الخاص السايق عليه. 

أنظر فى ذلك : حسن كيره - أصول القانون ص م40 - 404 . توفيق فرج - الأحوال 
الشخصية لغير المسلمين من المصريين طلا ص 54-5 . أحمد أبو الوفا - المرافعات المدنية والعجارية 
طور 754 صنوبا#-1 مم .حسن يغدادى - الاختصاص التشريعى والقضائى بالنسبة لمواريث 
غير المسلمين ووصاياهم » مجلة الحقوق س١‏ ص 11# . 

وقارن : عبد المنيم الشرقاوى- المرافعات المدنية والتجاريةر 17١1‏ ص 1154 . رمزى سيف 
الوجيزفى قانون المرافعات ١4007‏ ر ٠لا‏ صن 170 . عبد المنعم فرج الصده - نظرية الحق رم؟ ص 
زه مه . بجميل الشرقاوى- الأحوال الشخصية لغير المسلمين » 9م194 1١95.‏ 6ج١ا‏ صن 
سم( , ويستند هذا الفريق من الفقهاء فيا يعجهون اليه من الغء القانون المدنى لذلك النصس 
الى المذكرة الايضاسية المشروع التمهيدى الى جاء فيها أن قانون الملة لاينطبق سحى ولو اتفقالورثة 
جميعا على أن ينطبق . الا أنه يرد عل ذلك بأن ماقالته المذكرة الايضاحية للمشروع يتعارضن مع نمن 
هذا المشروع . فشروع المادتين هبامف ١‏ و16١4‏ كان يتضمن عبارة « وذلك فمام يرد يخأنه نص 
أو حكم خاص ». و اذا كانت هذه العبارة قد حذفت لأنها محص تطبيق للقواعد العامة فان.ذلك .لايق 
أن مذكرتها الايضاحية كانت تتعارضن معها بحيث لا بمكن الاستناد الى ماقالته تلك المذكرة . 


أغفا 


فهل تمكن القول بأن هذه المادة إذ تجيز لوزثة غير امسلم. ف 
الشزينة ١‏ الاسلامية أن ا 0 يكوة. الزريث ا 0 المتوق 


للتحتمق من 0 أن نعرض 0 الفقه من 2 0 تلك المادة. 


ا ومن الفقهاء من اتجه إلى أن «اجازة اتفاق الورثة غير المسلمين 
على تقس م التركة وفق شريعتّهم جب ألا يفهم منه أنه يسمح بأن يويجد فى مصر 
أكثر من قانون بعكم الواريث » بل كل ما فى الأمر أن تطبيق شريعتهم 
يوّدى إلى تغيير التقسم الثابت بحكم الشريعة الاسلامية ممثلة فى القانون رقم /ا/ 
لسئة 1447 . وبعبارة أخرى» فان هذا الاتفاق على تطبيق الشريعة اللخاصة 
هو فى حقيقة الأمر اتفاق على تقسم الركة بعد ثبوت الاق فها ٠‏ ومثل هذا 
الاتفاق جائز حى بالنسبة المسلمين (5) . ويقرب من هذا ما اتج ' اليه البعض 
من قياس الاتفاق على الاحتكام إلى شريعة المورث على التخجازج 
الذى نصت عليه م 48 من القانرن رتم /ال/ا لسنة 1948 » والذى يتصالح 
مقتضاه الورثة على انراج بعضهم من الممراث على ثبى معلوم (؟) . فكل من 
التخارج والاتفاق على الاحتكام إلى شريعة المورث الدينية ينطو على توزيع 
لتركة بعد ثبوت الحق فها . ومؤدى ذلك أن الاتفاق اعلى الاحتكام 
إلى شريعة المورث يعد نوعا من التخارج . 


١١‏ - ومن الفقهاء من ينتقدهذا الرأى إذ يفهم منه أن توزيع التركه 
00 قع أنه يم طبقاً لشريعة المورث محيث لا يمكن قياسه 


20«( القانون السويسرى يوجد وضع قريب من ذلك . فالمادة ١1‏ من قانون 7٠١‏ يوئيو 
0 تمنح حق أختيار القانون الذى يسرى على الميراث .ويدرج البعص هذه الحالة بين حالات 
التزول عن القانون » أنظر » ينج - البحث السايق ص 78١‏ . 1 

© أنظر 6 أحد سوم > الإسوال الشخصية ط؟ صصل8ه : . 

(5) أنظر » أححد أبو الوفا- المرافعات المانية والتجارية ط مر 54* صن 1غخ# .' 


ضفن 


فن ناحية » يكون المقصد الحقيقى من اتفاق الورثة هو الاحتكام 
إلى الشريعة الملية . وهذه الشريعة هى الى تفصل فى تحديد الأنصبة وليست 
ارادة الأفراد . فدور الارادة يقتصر على الاتفاق على أن يكون التوريث 
طبقاً لشريعة المتوفى . والنصيب الذى يول إلى الشخص لا يول اليه عن 
طريق الاتفاق مباشرة وانما عن طريق الممراث (1) 3 


ومن ثاحية أخمرى ؛ لا كن قياس هذه الحالة على حالة التخارج الذي 
يكون بعد أن يثبت حق الشخص ف المراث وبتحدد نصيبه فيه . فبعد أن 
يتحدد هذا النصيب يتفق الوارث مع وارث آخر أو مع باق الورثةعلى احرج 
من التركة وترك نصيبه فى الممراث فى مقابل معين يتفق عليه . ولهذا فان 
قواعد الممراثفى الشريعة الاسلامية تكون قد طبقت بكاملها سواء من حيث 
نحديد صفة الشخص كوارث أو من حيث النصيب الذى محصل عليه . 
فاذا تخارج أحد الورثة بعد ذلك فانه انما يتصرف فى نصيبه الحدد بعد أن ثيت 
له الحق فيه . أما فى حالة الاتفاق على التوريث طبقاً لشريعة المتوق » فان 
الشخص تثبت له صفته كوارث طيبقاً للشريعة الاسلامية » ويثيت له نصيبه 
فى التركة طبقا للشريعة الديئية للمتوى . واختلاف التخارج عن الاثفاق 
على التوريث طبقاً لشريعة المتوى هو اللى دعا المشرع إلى الحرص على أن 
ينص على جواز هذا الاتفاق 9) , 


ولهذا » فان الواعد الى تحكم الميراث تنقسم إلى : قواعد عامة تسرى 
أصلا على الجميع وهى الى نص علا القانون رقم لالا لسنة 194 والى 
تستكمل عا عليه الفتوى فى المذهب الحنفى » وقواعد خاصة بغير الم.لمين 
لا تسرى الا إذا احتكم اليها من تثبت طم صفة الورثة طبقآً للشريعة الاسلامية 
بالاتفاق فيا بيهم 0) . 


.. 81 أنظر » توفيق فرج ث المرجع السايقر 19 صن‎ )١( 
أنظر » توفيق فرج - المرجع السابق د الا‎ (2 
. ١4 أنظر » توفيق فرج --المرجع السابق ر م1 صن‎ )0( 


لفرنة 


5 - ولا يسعنا الا أن نؤيد هذا الرأى الأخير » وإن كنا لا نقئ 
عند ما انتهى اليه . فنحن نيد ما اتجه اليه هذا الرأى من أن اتفاق الورثة على 
الاحتكام إلى شريعة المتوى ليس من قبيل التخارج . فالتوريثفى هذه الحالة 
لايكون وققاً لارادة الورثة واتما وفقآً لشريعة المتوق . كذللك نويد ما اتجه 
اليه هذا الرأى من أنه إلى جاتب قواعد المراث العامة توسجد قواعد نخاصة 
بغر الملمين يتوقفك سريانها على الاحتكام الها . 

الا أننا لاثقف عند ما اتجه اليه هذا الرأى من أن تحديد صفة الشخص 
كوارث يكون طبقاً للشريعة الاسلامية» وتحديد نصيبه فى المراث يكون 
طبقاً لشريعة المتونى . فالواقع أنه لا بمكن القول بأن أنصبة الورثة لم تكن 
محددة قبل أن تتحدد طبقاً لشريعة المتوى » كما لا ممكن القول 'بأن تطبيق 


هذه الشريعة يقف عند ديد أنصبة الورئة , 


فن ناحية؛ ما دام الاتفاق على الاحتكام إلى شريعة المتوف يجب أن يكون 
بين من تثبت لهم صفة الورثة طبقا لاشريعة الاسلامية» فان احتكامهم إلى شريعة . 
المتوفى لا ينفى نحال أن أنصبتهم كانت محددة من قبل ومنذ وفاته المورث 
طبقاً الشريعة الاسلامية » سواء أكان هذا التحديد معلوماً أوغير معلوم للم . 

ومن ناحية ثانية » لا يقف تطبيق شريعة المتوف عند تحديد أنصبة ,الورثة 
وائما قد يصل إلى حرمان أحدهم من الميراث . فقد لاتورث شريعة المتوق 
من تورثه الشريعة الاسلامية » "ما هو الشأن فى الشريعة الهودية التى تورث 
الابن دون الابنه (0 . 1 

وما دامت أنصبة الورثة تكون محددة من قبل طبقاً لاشريعة الاسلامية» 
وما دام تطبيق شريعة المتوق قد يودى إلى عدم توريث من كان يرث طبقاً 
للشريعة الاسلامية » فان الاحتكام إلى شريعة المتوف ينطوى على نزول 
من الورثة عن -حقهم طبقاً الشريعة الاسلامية ليثبت لهم بعد سقوط هذا الحق 


(1) أنظر فى ذلك » توفيق فرج المرجع السايق.ص م5 ه١1‏ . 


يفنا 


عنهم حق آخر طبقاً لشريعة المتوف . ولا يجى ذلك محال أن توزيع التركة 
يكون وفقاً لارادة الورثة . فهذه الارادة يقف دورها محسب طبيعة التزول 
غند مجزد اسقاط حق الورثة طبقاً لاشريعة الاسلامية . وهذا الاسقاط 
هو الذى يفسح السبيل لتطبيق شريعة المتوى الى نحرى التوريث طيقاً لها 
لا طبقاً لارادة الورثة . 

وعلى ضوء ذلك يتجلى لنا أنه إذا. كان الاتفاق على الاحتكام إلى شريعة 
التوق ينطوى على نزول» فانه لايكون نزولاعن تطبيقالشريعة الاسلامية 
وانما عن الاق الذى تقرره هذه الشريعة . وليس أدل على ذلك من أن الائفاق 
مجب أن يكون بن الورثة طبقا الشريعة الاسلامية » الى تطبق ابتداء » والى 
يثبت للورثة طبقا لا حق فى الميراث حتى ينزلوا عن هذا الح . 

وحتى إذا كان الاتفاق على الاحتكام إلى شريعة المتوق يتطوى على 
نزول يؤدى إلى استبعاد تطبيق قواعد الميراث العامة وتطبيق قواعد المبراث 
الخاصة د بغر المسلمين » فائه لا مكن أن نرى فى ذلك نزولا عن القائون 
بل تطبيقا للقانون - فحيث خر القانون الأفراد بين تطبيق قاعدة أو 
أخعر ى منالقواعد القانونية عفان اختيارهم لاحداهادونالأخرى لا يكن أن 
بعد نزولاعن إلقانون(!1) » فكل»هما قاعدة قانونية وتطبيقهاتطبيق لاقانون. 

: فى مجال الميزات القانوفية والحقوق المستقبلة‎ - ٠١ 

يقتضى التحقق من صدق ما يراه البعض () دن أن النزول بعد نزولا 
عن القانون إذا كان ٠تعلقاً‏ عيزة قانونية أو غق مستقبل » أن نتحرىعا إذا 
كان لمذه النظرة 1٠١‏ ترتكز عايه . 


() أنظر فى هذا المنى » بيديز - الثزول عن الميز ات القانوئية فى القانون المدفى الاسباى + 
أعمال بحامة كابيعان ع 18 «صن ١١‏ 44 - 
(؟) أنظر » كار بونييه - البحث السابق ص 70 . ينج - البحث السايق صن 885-880 . 


إريرفا 


:115 ب وقد يبدو أن النظرة إلى التزول على: أنه نزول عن. القائون 
إذا كان متعلقاً ميزة قانونية لا حق بالمعبى الدقيق ترتكز على. أن القانون 
هو الذى عنح المزات القانونية )١(‏ » ومن ثمة يكون النزول عنها نزولا 
عن القانون الذي منحها . ولكن الواقع. أذهذه ركيزة لإ يمكن الركون الها. 
ذلك أنه إذا كان التنصود بأن القانون هو الذى عنح الميزة القانونية أن مصدرها 
غير ارادى » فا أكثر الحقوق الى يكون مصدرها غير ارادى نحيث يصدق 
علما أن القانؤن هو الذى بمنحها » وبالرثم ٠ن‏ ذلك يرون قى 1 
عنها نزولا عن حق لا عن القانثون 9) . 


١1‏ - كذلك قد يبدو أن النظرة إلى النزول على أنه نزول عن القانون 
إذا كان متعلقاً محق مستقبل ترتكز على أن ادق الستقبل لا ممكن أن يكون 
علا للأزول الذى انما يكون نزولا عن القاعدة القانونية الى يترتب على 
تطبيقها اكتساب ذلك الحق . وهذا ما سبق أن فندناه بصدد بحمثنا لقايلية 
الحقوق المستقبلة للنزول عنها مقدما » حيث بينا أن النزول عن هذه الحقوق 
يكرن معلقاً على وجودها فى المستقبل » مما ينفى أن النزول عنها مقدماً ينطوى 
على نزول عن القاعدة المرتبة لها . فالنزول لا ينتج أثره المسقط للدى الا عندها 
يرجد هذا الحق فى المستقبل طبقاً للقاعدة الى ترتبه 69 . 


1 - حا ماع 0 


ا امن «شروعيته » تبينا أنه لا وجه رلا فائدة 
لأن ثرى فيه نزولا عن القانون . 


(1) أنظر فى ذلك : ريحو - البحث السابق صن .٠ه‏ 

)١(‏ قرب ذلك » سافاتييه - تعقيب عل ابحاث ماعة ا السابق ذكرها ص حكاء. 

(0) أفظر ماتقدم رلاةا ص مه - وهر . 

(:) أنظر فى ذلك » اسمن - تعقيب عل أبحاث يجاعة كابيتان اساي ذكرها من 
لفنسية 5 


>" 


لهذا كله كان لنا ألا نرى فى النزول سوى مجرد نزول عن حق أو مركز 
قانونى . فهى الحقوق والمراكز القانونية النى عه ترى قبا ملا التزول 
أو للاسقاط . 


وبذلك تكون:قد تمت .لنا دراسة محل الاسقاط » “وآن لنا أن ننتقل إلى 
دراسة سبب هذا الاسقاط . 


للبحث الثاني 
سبب الاسقاط 


4 - الاستقاط هو الغاية القانونية البى تتسجه المها الارادة بالئزول عن 
الحق أو المركز القانونى الذى يرد عليه هذا النزول . وإذا كان هن المحقق 
أنه لابد من سبب لانجاه الاراده نمو تحقيق تلك الغاية » فانه ينبغى أن 
نتحقق مما إذا كان هذا السيب لا يعدو أن يكون باعثاً شخصياً غير مباشر 
مختلف من شخص إلى آثخر » أم أنه مجائب هذا الباعث الشخصى بوجد 
سبب موضوعى مباشر لا مختلف باختلاف الأشخاص شثأنه فى ذلك شأن 
سيب الالتزام . فطبيعة الاسقاط الذى ليس التزاماً وائما أثراً قانونيا آندر 
هو انقضاء حق أو مركز قانونى تحمل على التساول عما إذا كانت نظرية 
سبب الالتزام تصدق على الاسقاط » بحيث »كن أن تكون أسباب الالتزام 
أسباباً للاسقاط . 


لمن ناحية » لنا أو علينا أن نتساءل عما إذا كانت نية التترع يمكن أن 
تكون سآ مرضوعياً مباشراً للاسقاط كا قد تكون سببآً موضوعياً 
مباشراً للالتزام . 

ومن ناحية ثانية » لذا أو علينا أن نتساءل عما إذا كان الحصول على العرض 
مكن أن بكون سبباً موضوعياً مباشراً للاسقاط كا قد يكون سيباً «رضوعياً 
مباشراً للالتزام , 


لمن 


ومن ناحية ثالثة » لنا أو علينا أن نتساءل عما إذا كان للاسقاط سبب 
موضوعى مباشر غير نية التوع أو الحصول على العوذ. » أم. أنه يمكن 
أن يكون مرداً عن مثل هذا السب . 

1١‏ - هل تكون نية الترع سببا للاسقاط ؛ 

٠٠‏ اثارت طبيعة الاسقاط خلافاً عميقاً حول ما إذا كان الأزرل 
مكن أن يكرن على سبيل التبرع محيث تكون نية التبرع هى السبب الموضوعى 
المباشر لاسقاط الحق أو المركز القانونى الذى يرد عليه التزول . وأقد بلغ 
من عمق هذا اللدللاف ودقته أن تردد بعض أئمة الفقه بين الانجاها ت الى 
تننازع تلك المشكلة » والى منها ما يتجه إلى أن الزول قد يكون على سبيل 
ري ا 0 
هبة غير. مباشرة حتى إذا كان صادراً عن نية التبرع » ومنها ٠١‏ يتتجه إلى أن 
التزول ونية الترع نقيضان لا مجتمعان . وقبل أن نسر غور دذه الاتجماهات 
المتنازعة مجدر أن نبرز دقة ما يدور حوله الملاف بأن نعرفى للموقك 


المثردد الى وقفه البعض منها 


- وحسينا أن نطلع » من ناحية » على ما جاء فى ٠طول‏ بلاثيول 
وريبير » ومن ناحية أخرى » على ما جاء فى وسيط هذين الفقين » ودن 
ناحية أخيرة » على ما جاء فى تعليق للأستاذ ريبير على أحد الأحكام ؛ وى 
نلمس موقفاً مثر دداً متشككاً بصدد تلاك ااشكلة . 


ففى مطول بلائيول وريبير نقرأ أن التزول بمكن أن يتخذ أحياناً صفة 
الترع إذا كان القصد الخاص منه افادة شخ آخر بحريث يضفى ذذا القصد 
الخاص وهر نية التدرع على التصرف طبيعته فيمجعل مه تبرعاً بعد هبة غر 
أ«باشرة » سواء ى ذلك أكان النزول مسقطاً أو ناقلا (0 . 


)6 أنظر » بلاثيول وربييرواراسيو- المطول سه ط ١‏ رة!؛ صض4716:- 478. 
ولقد ورد مانقلناه فى المكن من تطبيقات « البات غير المباشرة الى يتضمها تصرف محايدم 
ر7١#1‏ ص ؟14175. 


أهرف 


وى وسيط هذين الفقهين نقرأ أن الهية غير المباشرة قد تتحقق عن طريق 
تصرف مجر لا تتوقف صعته على البحث عن سيبه (1) . ومن هذه التصرفا ت 
الحردة التزول عن الحق الذى يعد أداة قانونية يمكن استخدامها لتحقرق 
برع إذا كان صادراً عن نية التبرع . الا أنه يعترضى ذلك عقبة معيئة هى أن 
القانون هو الذى محدد من يفيد من التزول ميث يكون لهذا الشخص سند 
قانونى . ولهذا يحب أن نتساءل عما إذا كان من يفيد من النزول »كن أن يعد 
خلفاً لمن صدر عنه هذا الأزول » إذ من الواضح أن من يول اليه الاق 
الذى نزل عنه صاحبه لا مكن أن يعد موهوياً له الا إذا كان قد تلقى اق 
من نزل عنه () . وتلك الصعوبة انما تعترض الأزول المسقط دون النزول 
الناقل 99) . ويقوى الشك بصدد نزول الوارث عن التركة لمصاحة غيره 
من الورثة . فن الاشدكوك فيه شكاً قوياً أن يعد هذاالنزول هبة غير مباشرة9). 
حقاً تتوافر نية التبرع فى هذه الخالة » الا أن النزول لا يكون هو السبب 
امنشىء للق الورثة الآخرين الذين يفيدون من النزول ؛ إذ يكون لم سند 
قانونى لأكتسا ب ذلك الق ولا يتلقونه عن نزل عن حقه 0) . 


وف تعليق للأستاذ ريبير على أحد الأحكام )١‏ نقرأ أن من المؤكد 
أن النزول عن التركة لمصلحة وارث آخر أو وارث لا حق يعد هبة غير 
مباشرة إذا توافرت نية التمرع . وهنا يشير هذا الفقيه القدير إلى المطول 
الذى اشترك فيه ثم يسعطرد فيقول ان استعال النزول عن التركه كأداة 


1١64 أنظر » بلانيول وريبير وبولانجيه - الوسيط » ج م ط بر ر/ا#1"م صن‎ )١( 
مولء‎ 

() أنظ المرجع السايق ر ممم صن 1١617‏ ء 

(0) أنظر » المرجع السايق ر لاثم صن 39619 

() أنظر » المرجع السايق ر 41 لام صن ه١٠‏ » ورأجع ه ١‏ ص ٠١58‏ حيث جام 
أن بلاثيول كان يقول فى وسيطه بما قال به البعض من أن النزول التبرعى له داهما صفة الطبة غير 
البافرة > 

(0) نبادر فنسجل على هذا القول أنه يخلط بين السبب القصدى الثى يدور حوله البحث 
والسبب المنثىء الذى لا نعرص له . فالبحث إما يدور حول ما اذا السبب القصدى للاسقاط 
يمكن أن يكون نية التبرع . وهذا ماسنعود اليه مئد مناقشة الاتجاهات المتتازعة , 

. 4779 محكمة مراجعة موناكو * عايو ه96١ ؛ داللول 5ه4ا ص‎ )١( 


ينفا 


قانونية اتما مكن .الموهوب له من . اكتساب امال الذى ثم التزول عنه لصالحه 
لأن لديه سند قانونى لاكتسابه . وهذا ما يرجع إلى أمرين . الأول أن النزول: 
عن الحق انما يتبح تحقرق هبة غير مباشرة لأنه يمكن أن يعد تصرفا مجرداً. 
وهنا يشير ذلك الفقيه إلى الوسيط الذى اشترك فيه . والأمر الثانى أن اكتساب 
الموهوب. له للمال تحب أن يكون من أ أثر التصرف المستعمل . واذا كان. 
هذا التصرف مكن أن يستمد صفته كعمل من أعمال التعرع من نية (من 
استعماوه » فانه لا يمكن لهؤلاء استعال التصرف لانتاج ذلك الأثر إلا ذا 
كان الموهوب له وسياة أو سند لاكتساب المال . 


وهكذا يشككنا ما ورد فى وسيط هذين الفقهين فيا جاء عطولهما 
ليأى بعد ذلك تعليق أحدهما فيو كد ما تشكلك فيه . وليس أبلغ ٠‏ »ن ذلك على 
عمق المشكلة » ما يقتضى أن نسيرغور الاتجاهات: الى تتنازعها على ضوء 
ما لمسناه من تردد موقف البعض مها » بادثين بالاتجاه الذى يرى أن ازول 
يعد من البرعات ثم نعرض للاتجاه الذي يرى أن النزول لا بمكن أن يكون 
بنية التدرع فلا يعد من الترعات » وأخيراً نعرض. للاتجاه الذى يرى أن 
التزول لا يعد من التعرعات وان كان بنية التمرع . 


: الاتجاء الاول : النزول قد يكون من الترعات‎ - ١ 
من الحقق فى الفقه الاسلانى أن الاسقاط قد يكون من الترعات : فن‎ 
صور التبرعات ف الشريعة الاسلامية اسقاط الحق أو الملاث (1) . فالعذو‎ 
عن القصاص » وهو اسقناط لحق » يعد من التمرعات (') . والوقف » وهو‎ 
اسقاط أو ازالة للملك » يغدٍ أيضاً من الترعات (7) . وهذا ما يصدق كذلك‎ 
. على الاعتاق إذا لم يكن بعوض‎ 
... 8٠١6 أحد ابر ايم - التزام التبرعات.ء مجلة القانون والاقتصاد من ا ض‎ ٠ انظر‎ )1( 


(؟2) انظر ' الكاسإنى - يدائم الصتائع ب لا صن 849 . 7 
(0) انظر ٠)‏ أخد ابر اهم س البحث السايق ص 5010 5 


بيده 


١9‏ ب كذلك التتقّى رأى جانب ٠ن‏ الفقه.الوضعن على أن: التزولك 
قدبيكون من التبرعات )١(‏ . الا أن هذا الجائب من الفقه مختاف بعد ذاث 


فما بينه من تاحيتين . 


فن ناحية » يرى البعذن أن التزول بعد ٠.‏ ن التبرعإت إذا كان بأية 
التدرع أو التفضل » وليس بقصد التخاص من غبء معين أو اتحقرق مصابحة 
شخصية أو مرداً عن أى سكب () . وعلى:النقيض من ذلك يرى العف 
0 التزول قد يعد من التبرعات سواء أكان صادراً أم غير صادر 

عن نية التعوع للشخص أو الأشخاص الذين يكون هذا التزول ٠ن‏ صالحهم0). 


ومن ناحية أخرى » يرى البعى أنه الم محدد من ينون النزول الترعى 
تصالحه » فان هذا التزول يعد هبة غير مباشرة تتحقق 'عن طريق تصرف 
آخر غير عقد الحبة » إذ أن الموهوب له لا يستمد الاق الذى يكسبه من التزول. 
مباشرة وانما يكون له سند قانونى لاكتساب هذا اللق (؟) . أما إذا تحدد ءن 
' يكون النزول لضالحه » فان هذا النزول رن سقنا ران اللاو 32 
لا يعد هبة غير مباشرة وانما هبةمباشرة يلزمافراغها فى الشكل لخاد ى بالطبة(0). 


١ماهرم أنظر ء أوبرى ورو وانمن جب ١٠روه؟ ص 8ه . جؤسران ب‎ )١( 
ص 84# . ديبيرى > العمل التبرعى » باريس‎ ١5. من 9و . كولان و كابيتان ج ار‎ 
2.81 سنة وهواء رلا4؟ ص 9007 . بوئسار - الهيات غير المباشرة » نيجورن 1541 من‎ 
بازيل - الحبات من طريق الأزول » باريس 1488 . مالورى » موسومة داللوز » التزول‎ 
41951 رم؟ . السبورى - الوسيط جه رهه صن ١٠م . وراجع أيضا » نقضض مدثى 0؟ مايو‎ 
١ . الحلة الفصلية للقانرن المدفى 51و( ص. هالا‎ 

(0) انظر » جوسران - الموضع السابق كران كايعة- ١‏ الموطع السأبق 

' () انظر » أوبرى ورى واثمن ل الموضصع السابق . الزسالة السايقة رمكو 
مل وول ع ميث ير أنه 0 فى التزول الانفز ادى:ء فانه 
لا جدوى من البحث عن هذه ألنية فى النزول التعاقدى مادام لا يوجد العام مقابل : : 

:(4) انظ » جؤس زان المرجم السايق ر 1م١1‏ صن ١٠م‏ : وهذا ما' قال 3 
ولكن'ل يأخط به امن الطبعة الحديثة الى أصدرها لمؤلفهما. ؛ أنظرتج :1 هوض أو 

() أنظر كؤلان وكابيعات + ,مرج السايق رأ؟1 من 44ج :اصن عل: "أذبرئ .واد 

الموضيع السابق , 


احرف 


وعل النقيض من ذلك يرى البعض أن التزول التعرعى يعد هبة غير مباشرة 
لا تخضع اشكل الهبة سواء حدد أولم محدد من يكون الأزول لصاله () 
ما دامت نية التبرع غير معلنة 69 . 


4 - وإذا كان يجدر ألا نيادر بتحديد موقفنا من هذا الاتجام ع 
وانما نرجىء ذلك إلى أن نعرض للاتجاهين المناهضين له حيث سنقف على 
ما وجه اليه من نقد ومدى ما فى هذا النقد من سداد أو بعد عن السداد» 
فان ثمة مالا محتمل الارجاء وهو أن نتفى الزعم بأن التزول قد يكون ناقلا. 
فالاسقاط هو حد التّزول الذى لا مكن تجاوزه . فيحث يكون هناك نقل 
لا يكون هناك نزول . فاذا كان اللمق الذى نزل عنه صاحبه قد يتلقاه شخص 
آخخر أو أشخاص آخرين » فان ذلك انما يكون عمقتضى ما هذا الشخص 
أو هولاء الأشخاص من سند قانوتى . ولهذا فان ال لأزول لا مكن أن يكون 
لصالح شخص أو أشخاص غر الشخص أو الأشخاص الذين حددم القانون 
وفى حدود ما يكون الم من سند قانوق . فالنزول عن حق الانتفاع لا يمكن 
أن يكون لصالح شخص آخر غير مالك الرقبة (5) . فاذا تعدد من تكون 
ملكية الرقبة » فان النزول عن حق الانتفاع لا عكن أن يكون لأحدم دون 
الآخرين » إذ ليس لأحدم سند قانونى فى تلقى ملكية الرقبة كاملة 4). 
ولهذا فان ما يقال انه نزول اشخص معين أو لأشخاص معينين على خلاف 


(1) انظر ء أسمن مل أوبرى ورو - الموضع السابق . 

)١(‏ انظر ذما تنطوى هليه عبارة «النزول الناقل» من تناقض » سيبيكيانو--الرسالة السابقتر 
ا ص ١‏ . دلاموت - الرسالة السابقة ر ١8.‏ ص ..1١‏ وقارن مالورى - موسوعة داللوز 
التزول رمو ءلنا . 5 1 

(5) انظر » السبورى ب ورءه صن ١‏ مه ؟ سحيث لم يقل أن النزول عن سحق الانتفاع لير 
مالك الرقبة يكون هبة مباشرة انما قال ان هبة حق الانتفاع لفير مالك الرقبة تكون هبة 
مباشرة جد ل سي ازول مق اا لجار لاق اراي 

(4) قارن » مالورى - موسوعة داللوز » الأزؤل رالا . 


للد 


ما حدده القانون لا يكون فى الحقيقة نزولا وانما تصرفاً ناقلا ادق (0) مخرج 
عن نطا'ق دراستنا سواء أكان هبة مباشرة أو غير مباشرة . 


0 - الاتجاه الثانى : اأتزول لا يمكن أن يكون بنية الترع فلا يعد 
هن الترعات : 

التقى رأى جانب آخخر من الفقه حول انجاه يبدأ من أن الأزول ونية 
الدرع نقيضان لا مجتمعان » وينتهى إلى أن النزول لا ممكن أن يعد من أعمال 
الترع ما دام لا ممكن أن يكون بنية الترع () . فلنتعقب هذا الانجاه 


من حيث بدأ إلى حيث اننهى . 


فأما ما بدأ منه هذا الاتجاه من أن النزول لا مكن أن يكون بنية التترع 
فرتكز على أن عملية الأزول تقف عند مجرد اسقاط ما يرد عليه » ومعنى 
ذلك أن من يقدم على النزول انما يقطع الصلة القانونية الخاصة بينه وبين 
ما ينزل عنه دون أن يعنيه مصيره حال . فالحصيصة الأساسية للأزول انه 
سقط ومسقط فحسب . ولهذا لا بمكن أن تنصرف ارادة هن يقدم على 
النزول إلى ما يعقب اسقاط ما يرد عليه هذا التزول » فلا نجه هله الارادة 
إلى افادة أحد من النزول ٠لا‏ يعنها ما إذا كان قد يفيد أحداً » وانما تنتصرف 


(1) تنص المادة 78٠١‏ مدفى فرنسى على أنه يمد قبولا للر كة نزول الوارث ولو عل سبيل 
التبرع لوارث آنغر أو لبعضص الورثة الآخرين . وبالرغ من أن هذه المادة قد استعملت تعبير 
النزول » فان الواقم أنه ما من نزول فى هذه الحالة كا يدل على ذلك حكم تلك المادة . فا دام 
الوارث يعد فى هذه الحالة قد قبل الثر كة » فانه لا يكون قد 'زل عن حقه لمن .حدده من الورثة 
الآخرين وانما نقل المهم هذا الحق . ذلك أن الوارث الذى يدل عن الّر كة يعد كأنه لم يكن وارث 
أبداً طبقا للمادة 0.مل مدفى فر ئسى . وهذا ما يفترضى أنه م يقبل ال كة . يضاف إلى ذلك أن قبول 
الوارث للتركة ينفى وجود سند قانوفى لباق الورثة فى تلقى التركة . أنظر فى نفى النزول 
فى هذه الحالة » دلاموث الرسالة السابمّة ر7١1‏ صن 19 

"6 أنظر » لسوئا سه البحث السابق صن 51" وما بمدها . ديكوأن - الرسالة السابقة 
صس ١075‏ وما بعدها . سيبيكيانو - الرسالة السايقة ص ١76‏ وما بعدها . دلامرت - الزسالة ٠‏ 
السابقة صن 19 » 58؟ . ريحر - البحث السايق من ووم + ولا . 
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فحسب إلى يجرد التخلى عما يرد عليه ازول . وهذا ما حول دون أن يقترن 
التزول بنية الترع . فاذا توافرت هذه النية » فان الارادة لا تكون قد 
اتجهت إلى نزول مسقط وانما إلى تنازل ناقل © . 

ويبنى ذلك الاتجاه على ما بدأ منه من أن الأزول لا مكن أن يكون بئة 
ابرع أنه لا بمكن أن يكون من أعمال التمرع . وما كان التزرل لا يمكن 
أيضاً » وفقاً لهذا الاتجاه » أن يكون بعوض لتعارس ذلك مع ماله من طبيعة 
مسقطة محتة » فان أصعاب هذا الاتجاه ينتّبون إلى أن النزول لا يكرن ٠ن‏ 
الترعات ولا من المعاوضات » وانما يعد تصرفاً محايداً أو غير متصف سيبه 
لية الاسقاط ف4موهتهطة سصنمة الى يقابلون بينها وبين نية التبرع 


أل هقدمل متعتعة (0) . 


ال وما كان يمكن الا أن يتعرذ. هذا الاتجاه للنقد 9) » كا أنه 
ما كان يمكن الا أن نويد هذا النقد وند عمه .فالواقع أن النزول ونية التمرع 
ليسا بنقيضين لا مجتمعان »بل ليس ثمة ما مد نع أن مجتمعان و كثير ما مجتمعان. 
فطبيعة التزول المقطة لا تمولاتطال دون 6 تتوافر لدى هن ينل عن حقدنية 
التدرع إن يكون له سند قانوفى” لاكتساب الوق هن «جديد بعد سقوطه .ذاك 
أن توافر نية الترع لا ينفى محال أن النزول ينحصر أثره فى اسقاط اللدق 
دون نقله . وإذا كان المترع اله قد يكسب الاق دن 'جديد بعد سقوطه » 
فالواقع انه يكسب حقاً جديداً مقتضى ماله من سند قانونى لامقتفى الأزرل. 
وما دامت الارادة » رغم توافر نية التبرع. .» انما تنصرف إلى يرد اسقاط 
الحق دون نقله » وما دام الحق الذدئ يكسبه المترع “له:بعد سقوط حق ابرع 
حق جديد يتلقاه عن الهاثو0 لاعن الخبرع » فان توافر نية الترع لا »كن 


00 أنظر فى ذلك » دلاموت - الموضع: السايق 5 ١‏ 

)١(‏ انظر فى ذلك » سيبيكيانو - الرسالة السابقة ص ولا » 5200 ٠.‏ ويقف البعضص" 
هند القول بأن الأزو ل لا يكون تبرما ولا معاوضة مستبعدين فكرة التضرف المحايد لغرانتا » 
ريحو - البحث السابق صن 910" . 

49 أنظر فى ذلك » ديبيرى - الرسالة السايقة رمغ ؟ صن 888 .784 م 


ففخذ 


أن يغير من طبيعة التصرف:». بحيث لا بمكن القول بأننا نكون بصدد تنازل 
ناقل لا نزولا مسقط '. فالقول بذلك ينطوى على تعديل لما اتجهت اليه الازادة 
بحيث ينسب لما ما لم تنصر ف آأيه ل م كي . فتوافر 
نية الترع لدى المبرىء لم نحل دون أن يكون الابراء سبباً هن أسبَاب 
انقضاء الالتزام أى مجرد اسقاطه لا نقله (01) . : 


وما كان ما انتّهى اليه ذلك الاتجاه من أن التزول لا مكن أن يكون هن 
أعمال التدرع يقوم على أساس أن النزول لا يمكن أن يكون بنية التتوع » 
فا انيار هذا الأساس بالتحقق من أن النزول قد يكون بنية التبرع يدعو 
إلى' التسال عما إذا كان زول لا حكن أن يود م عات ع7 
قد يكون بنية الدرع . وهذا ما ينتقل بنا إلى الاتجاه الثااث الذى يرى فاك . 


7 - الاتجاه الثالث : النزول لا يعد من الترعات وان كان بنية التبرع : 


يتجه فقيه قدير » هو الأستاد رينو » إلى أن التزول لا مكن أن يعد تبرعاآ 
أو هبة غير مباشرة وآن كان لا ينكر بل يسام :أن سببه قد يكون نية التترع . 


ولا مخفى هذا الفقيه أنه يبدو غريباً » عملاء أن نتكر صفة التترع على 
تصرف سببه نية التترع . ومع ذلك يرى هذا الفقيه أنه لا ممكن 0 
أن تضفى: مبفة لدرخ حل الأزول لأنه لا يكون هو سيب اكنساب هن يفيك 
منه للحق الذى نزل عنه صاحيه بعد .خرووجه من ذمته . وهو يستند فى ذلاك 
أن الهبة أيا ما كان شكلها انما هى تصرف يفترض مرور قيمة من ذمة 
إلى أخرى ويستلزم أن يكون افتقار احداهما سنب اثراء الأخرى . والتزول 


(1) إذا كان البعض لا يعتبر الابراء نزولا من الحق عل أساس أن الأزول انفرادى بيئا 
الابراء فى القانون الفرنمى اتفاق » فآن هذا البعض يقر أن الابراء ليس نالا وأنما مسقط . 
أنظر » دلاموت - الرسالة السايقة ر«+؟ ص 7907 . وقارن ريبير - دراسة انتقادية لفكرة 
التبرع » دروس للد كتوراة: »: باريمن 1553 ض 7813 أشار اليه ديبيرو فى رشالته المابق 
الاشارة الها . 


إرفقية 


لا بمكن أن يقوم هذا الدور نظراً إلى طبيعته المسقطة البى. تحول دون أن يكون 
افتقار من نزل عن حقه هو سيب اثراء من يفيد من النزول وهو الذى يكنب 
الحق عا له من سند قانونى لا مقتضى النزول . ويستشهد ذلك الفقيه مما أبرزه 
العلامة ريبر من أن لفكرة الهية عنصر مادى اقتصادى هو رابطة المدية 
بن الاثراء والافتقار ولا مكن أن تجرد الطهبة هن هذا العنصر الاقتصادى 
محيث تغدو فكرة نفسية محضة قوامها مجرد نية التترع . 

- وإذا كان ذلك الفقيه قد استشعر ما يبدو هن غرابة ما اتجه 
اليه فاحتمى وراء سياج فى لفكرة الحبة » فان هذا السياج الفنى تعرضن 
وعرض معه الانجاه الذى احتمى به » لنقد عنيف نقف بينه وبمن ذاث الاتجاه 
موقفاً وسطاً. ولهذا نعرض أولا لأوجه ذلك النقد ء ثم تحدد موقفنا بينه وبين 
الانيجاه الذى وجه اليه . 


4 2 فأما عن أوجه ذلك التقد قتدور حول محورين : : 

فن ناحية » أخذ على ذلك الاتجاه أن نفى ورجود رابطة سببية كافية 
بن الافتقار والاثراء فى حالة التزول بنية الترع ينطوى على تطرف فى . 
صصح أنه لا توجد رابطة سببية مباشرة بين اسقاط ملكية منقول بتركه 
على قارءة الطريق واكتساب عابر سبيل لللكية هذا المنقول بالاستيلاء عايه , 
ولكن من العسر أن ننكر توافر رابطة سببية مباشرة بين الافتقار والاثراء 
حيث مد القانون هن يفيد من النزول ويكون الأزول بنية التبرع إليه (01 . ١‏ 

ومن ناحية أخرى » أخخد على ذنك الانجاه أنه لا يلزم أن يكون الموهوب 
له خلا للواهب ٠»‏ إذ لا يلزم أن تكون الهبة تصرفاً ناقلا 9) . ويستشهدرن 
على ذلك بالاشتراط اصلحة الغير والابراء . ففى الاشتراط لمصاحة الغغر 
لا يعد النتفع خلفآ للمشترط » وبالرغ من ذلك لا بتردد أحد فى أن يعر 


(1) انظر فى ذلك ء ديبيرى - الرسالة السابقة رهغ؟ ص 806 . 
69 انظر فى ذاك » ديبيرو > الرسالة السابقة ره؛؟ ص 5ه . 
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المتتفع موهوباً له إذا كان الاشتراط بنية التبرع )١(‏ . وكذلك الابراء ليس 
محال تصرفاً ناقلا وانما جرد تصرف مسقط » وباارنم من ذلك لا نكر 
أحد أنه مكن أن يعد هبة . فاذا كانت الأغلبية الساحقة من الحبات تكون 
باتفاق ناقل © ذإنه ليس من جوهر المبة أن تكون بتصرف ناقل © . 
وحبى من يرون أنالتصرف ف المالكون عوض الذىيعد هن جوهر فكرةالمبة معناه 
أن يلعزم الواهب بنقل حق عيى أو أن يلزم لق شخصى باغطاء ثىء» يقتصرون 
ذلك على الهبة المباشر 5 ")) دون المبة غير المباشرة حيث يكتسب الموهوب له 
عن عل ستل برع دون أن ينتقل اليه هذا الاق قباشرة فق الواددب 0 
ومجرد وصف الحبة بألا غير مباشرة لا ينفى أنها هبة . 


» ن وأما عن موقفنا بين ذلك النقد والاتجاه الذى وجه اليه‎ ٠ 
فهو موقف وسط . فاذا كنا لا نويد الاتجاه اانتقد ذما يتطرف اليه من أن‎ 
اللزول بنية الدرع لا يعد من أعمال التترع » فاننا لا نويد أيضآ النقد الذى‎ 
وجه إلىذنك انانجاه فيا يصلاليدءنأن النزول بنية التبرع يعدهبة واوغيرهباشرة.‎ 
ذلك أنه لا يسعنا أن نسلم بفكرة الهبة غير المباشرة » وهى الى يقصر الفقه‎ 
دورها على عدم سريأن قواعد الهبة المتعلقة بالشكل أو بالعينية وسريان قواعد‎ 
المبة الموضوعية كجواز الرجوع ف اهبة والطعن بالدعوى البولصية! وأهلية‎ 
. ©0( التبرع والتصرف فى مرض اموت وغير ذلك ن الأحكام‎ 


هق انظر فى ذلك » ديبيرو - الرسالة السابقة ر ه14 صن 090 . 

(0) انظر فى ذلك » ديبيرو - الرسالة السابقة ر ه4١‏ ص 5م« - لاه؟ . 

() انظر فى ذلك » السهورى - الوسيط ب ورم صن 1١-91٠١‏ . 

(١‏ انظر » السهورى - المرجع السابق رقؤخص ولا -.م . وراجع » مجموعة الأعمال 
التحضير ية القانون المدنى بج غ ص 744 محيث جاء ولا يكون الابراء من الدين والاشتراط 
لمصلحة الغير الا هبة غير مباشرة لأنها لا تشتمل على التّزام بنقل الملكيةو . 1 

(5) انظر » السنهورى - المرجع السابق رمه ص هم . وأنظر فى عدم وضوح فكرة الهبة 
فير المباشرة » أوبرى ورو واتمن ج ٠‏ روه ص ؟ ره هم حيث جاء أله يجمع تحت اسم 
الحبة غير المبشرة كل الحبات الى يعفيبها القضماء من الشكل غير الهبات اليدوية والمستترة وليس 
بين تلك الطبات ما بمكن أن يسمى قا هبة غير مباشرة سوى ما يتحقق حن طريق الاشتر اط لمصطلحة 
الفير » أما ما عدأها فهباتِيم الوعد بها أو يتثقل المالردون أن يمان منصفتها اتبرعية عن طريق 
تصرف يمكن أن يكون مل مبيل المماوضة ‏ 


1,14 


فن ناحية » إذا كانت :قواعد الهبة المتعلقة بالشكل أو بالعيئية ' لا تستزى 
عل ما يقال أنه هبة غير مباشرة » فانما ذلك لأنه ليس هبة بل تبرع ءن نوع 
1 
لخر 


ومن ناحية ثانية » لييبت قواعد المبة المتعلقة بالشكل وبالعينية هى وحدها 
الى لا تسرى على ما يقال أنه هبة غير مباشرة » وانما ٠ن‏ قواعد الحبة 
الموضوعية مالا يسرى عليها . فالقاعدة التى تضمنها المادة لام عدتى بنصما 
فن فقرتّم! الأولى على أنه لا تنم المبة الا إذا قبلها الموهوب له أو ناثبه » قاعدة 
موضوعية لا تسرى على ما يقال أنه هبة غير مباشرة » وهو الذى تد يكون 
تصرفاً انفرادياً كم هو الشأن فى التزول بلية التبرع )١(‏ . والقاعدة الى 
تضبمتها المادة “441 مدنى بنصها على أنه إذا لم يكن الموهوب له قد تسام الغ . 
الموهوب » فان الواهب يلتزم بتسليمه اياه:.» قاعدة موضوعية لا تسمرى 
على ما يقال انه هبة غير عباشرة . فالمشترط فى الاشتراط اصلحة الغر 
لا يلتزم بتسلم ما تبرع به » ومن ينزل عن حقه لا يلزم بتسلم الى فواء:اللئ 
كان يرد عايه لمن كان التزؤل عنه لصالحه . والقاعدة الى تضمنما المادة 4914 
مدثى بنصها فى فق رنها الثائية على أنه إذا استحق الشىء الموهوب حل الموهوب 
له محل الواهب فوا له من حقوق ودعاوى »قاعدة موضوعية لا مكن أن تسرى 
عل اللزول الترعى الذى تحول طبيعته المسقطة دون أن يعد هن يكسب الاق 
بعد نزول صاحبه عنه خلفاً له حيث لا يتلقاه عنه وإنما يكسبة ابتداء مقتضى 
ما له من سند قانوق . ّْ ١‏ 

ومن ناحية ثالثة » إذا كان من قواعد الهبة الموضوعية ما يسرى علق ما 
يقال أنه هبة غير مباشرة » فانما ذلك فى الحدوذ الى يمكن أن نرى فى هذه 
القواعد قواعد عامة نسنرى على كل تبرع وبالقدر الذى يتفق مع نوع التترع. 
اللذئ تسرى علية . وهذا تما يفسر لنا ما نصت ععليه المادة ا/ا"# مدنى 


95 استند البعض إى ذلك لنفى اعتبار الأزول هبة غير مباشرة . انظر » سافاتبيه - تعليق 
على نقض مدفى لا؟ ماي 1451 ء المجلة الفصلية للقانون المدق1951 صن هالا/إلاه . 


دنا 


فى. فقرتها الأولى من أنه يسرى على الابراء الأحكام الموضوعية الى تسرى 
على كل تبرع. فالقواعد المتعلقة بأهلية التبرع والطعن فى التصرفات بالدعوى 
الإولصية وصدور التصرف فى مرض الموت ليدبت قواعد نخاصة بالهبة وانما 
هى قواعد عامة تسرى على كل تبرع . وهذا هو الشأن أيض] فى قواعد 
الرجوع ف الهبة فهذه القواعد ليست قواعد خاصة بالهية وأنما »كن أن نرى 
فها قواعد عامة تسرى على .كل تبرع . فاذا كان هن التبرعات مالا »كن 
الرجوع. فيه كما هو الشأن فى الترع بالقيام. بعمل » فان ذلك لا يرجم 
إلى أن قواعد الرجوع خاصة بالهبة وائما إلى استحالة الرجوع نظراً لعدم 
امكان استرداد ما ثم التبرع به » وهو العمل وليس مقابله )١(‏ . وهذا تسرى 
قواعد الرجوع حيث يكون هذا الرجوع ممكنآ » كا هو ااشأن فى الاشتراط 
لمصاحة الغر . 


وما دام ما يقال أنه هية غير مباشرة لا مخضع لكافة قواعد المبة الموضوعية 
وانما مضع لبعض القواعد الى تسرى على الهبة كنا تسرى على كل تبرع 
فانه يكون لنا أن نستبعد فكرة الحبة غير المباشرة وأن تأنى أن نرى فى الأزول 
التترعى هبة غير مباشرة وائما مجرد عمل ٠‏ هن أعمال التبرع البى لا تعدو الطبة 
أن تكون نوعاً منها 5 

9 7 هل يكون الاسقاط على سبيل المعاوضة؟ 

فرق لم يقف تقدم الفقه الاسلاى وععقه عند مجرد ارساء تقسم 
التصمرفات إلى نقل واسقاط عوانما واصل تقدمه فقسم الاسقاط إلى اسقاط 
بغوض واسقاط بغر عوض . فاكان فى علىثاقب بص ر هذا الفقه أن طبيعة 
الاسقاط لا تمول دونأن يكون بعوض. وهذا ما يكشفعنه قول القراىان 
الاسقاط «إما بعوض>الخلع والعفو علىمال والكتابة وبيع العبدمننفسه ؤالصلح 


(1) وثرى أنه اذا كان العمل من الأعمال المستمرة فائه يمكن الرجوع ف التبرع به بالنسبة 
لمستفبل إذا توافر سب من أسباب الرجوع ؛ وزبذلك تكون قواعد الرجوع قواعد مامة قسري 
عل كل تبرع .. ل 


يلف 


على الدين والتعزير . فجميع هذء الصور يسقط فما الثابت ولا ينتقل إلى الباذل 
ما كان بملكه الميذول له . وإما بغر عوذن كالابراء هن الديون 0 
والتعزير وحد القذف والطلاق والدتاق وايقاف المساجد وغيرها . 

هذه الصور يسقط فها الثابت ولا ينتقل لخر الأول (1) . إو ا 
مجمع بين ما قل ودل كقول ذلك النقيه أنه فى حميع صؤز الاسقاط يعوذن 
«يسقط الثابت ولا ينتقل إلى الباذل ما كان علكه البذر ل لهى .فهذه العبارة 
الموجزة القاطعة تعبر مجلاء عن معنيين عميقين 5 


فن ناحية » تعر تلك العبارة عن أن الحصول على عوفى لا يتعارذى 
مع طبيعة الاسقاط ؛ مادام اق الثابت لا ينتقل إلى ٠ن‏ يودى العوذن 
وانما يسقط عمن محصل على هذا العرذى » محيث لا يكون ثمة نقل وانما 
مجرد اسقاط . 

ومن ناحية أخرى » تعبر تلاك العبارة عن أن سقوط الاق رهدم انتقاله 
إلى الطرف الآخر لا ينقى أنه محصل علىعوض عما يديه إلى ٠‏ ن أسقط حقه. 
فالعوض كما قد يكون امجابياً قد يكون سلبياً . واسقاط 7 » شأنه ذأن 
الالتزام بالامتناع عن عل » » مكن أن يكون عوضاً سلبياً عةق اثراء مادياً 
أو معنوياً سلبياً أو امجابيا مباشرا أو غير مباشر . 

هذا فى الفقه الاسلاى أ 00000 


٠17‏ - أمافى الفقه الوضعى » فان ما بصر به أوبرى ورو هن أن 
التزول قد يكون على سبيل المعاوضة () » قد ارتبط فى ذهن البعذن 
بالتقسم النتقد ازول إلى نزول: مسقط ونزول اقل كا حجبه عن 


. 1١١١ انظر » القرافى - الفروق » الغرق ولاا صن‎ )١( 

(0) انظراء أوبرى ورر وأشمن ب عر 78# من 8.07 » سحيث جاء أنه عندما يكون الأزول. 
مقاْل ثمن أو أى أداء آخر فان أغلية من ينزل ومن 'يكون النز ول لصالله تتحدد لبق القواعد 
المتعلقة بعقود المعاوضة . وانظر فى تأييد هذا التقسيْ ٠‏ ديبيرو - الرسالة السابقة وم 
ص 16لا . 1 
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تصور البعض الآخر نزعته الى أن النزول لا يكرن.الا انفرادباً ولا ممكن 
أن يكون اتفاقياً . 


10 فن الفقهاء من يربط بين تقسم الأزول إلى نزول على سبيل 
المعاوضة ونزول على: سبيل التبرع وتقسيمه إلى نزول مسقط ونزول ناقل.(١)‏ 
ولاريب فى أن-هذا الربط فاسد وينطوئ على تلط معيب من شأنه أن يشوه 
صورة النزول على سبيل المعاوضة . ذلك أن مجرد حصول من ينزل عن حقه 
على عوضن لا يعى حال أن الحق الى نزل عنه لا يسقط فتحسب وإنما 
ينتقل إلى من يدى اليه العوض . كذلك فان جرد انتقال العوض إلى من نزل 
عن حقه لا يعنى بحال أن التزول لا يكون مسقطاً وانما ناقلا » إذ أن العرة 
انما تكون ما يرد عليه التزول . فما دام الحق أو المزة الى يرد علبا التزول 
لا تنتقل من نز عنها إلى من يفيد من الأزول » فان مجرد أده عوض عن 
ازول لا يعنى محال أنه لا يكون مسقطاً وانما ناقلا . فليس هناك ثلازم 
بن بن النقل والمعاوضمة "كا أنه ليس هناك تعارض بن الاسقاط والمعاوضة . 


84 - ومن الفقهاء من حجب عنه تصويره الانفرادى انول 
أن يتصور أن يكون النزول على سبيل المعارضة ٠‏ إذ بد بينا لا مكن أن يكون 
النزول اتفاقي » لا تكون المعاوضة الا اتفاقية » وءن ثمة لا يتصور وفقا 
لرأهم إن يكون الأزول على سبيل المعاوضة (1) . ويسلم من برى ذلك بأن نمة 
اتفاقات «تعددة تكون لا طبيعة مسقطة ويمكن أن تكون على سريل المعاوضة 
وان كان لا يمكن أن تعد تزولا (9) . وهذا ما يركد أن الذى محول دون 


0 ١8 - انظر » مالورى - موسوعة داللرز » الأرول / /ا5‎ )١( 

(]) انظر » دلاموت - الرسالة السايقة رم؛1 وما بعده صن 14٠‏ وما بعدها . ريجو - 
البحث السابق صن 8986 . 1 

4 انظر » دلاموت - الموضم السابق . 


لحف 


. أن يكون التزول على سبيل.المعاوضة ء. وفقاً لذلك الرأى .» ليس صفة النزول 
المسقطة وانما صفته الانفرادية . 


ها ولكن الواقع أنه إذا كان النزول الانفرادى لا بمكن أن يكون 
على سبيل المءاوضة » فانه ليس نمة ما عنم أن يكون النزول اتفاقياً وعندئل 
عكن أن يكون على سبيل المعاوضة . وحسبئا أن نقف على الحتجج غير 
المقئعة الى يستند الها ذلك الرأى فى تفرقته بين النزول المسةط والاتفاقات 
لمسقطة التى يألى أن يرى فها نزولا حتى يتبين 1:ا أن تاك الاتفاقات. السقطة 
ما هى الا صورة من صر النزول الذى يمكن أن يكون اتفاقياً » وبالتالى 
كن أن يكون على سبيل المعاوضة . 


- فاما الحجة الاولى الى يستند الها القول بأن الاتفاقات المسقطة 
لا نعد نزولا » فهى اختلاف القواعد البى تحكم وجود وصحة كل «لهما . 
فبينا نمع الاتفاقات المسقطة لقواعد العقد محيث يكون أن صدر غنه 
امنب ,اسقماط حقه أن يرجع فى امجابه ما دام لم يلتحق به القبول » فان النزول 
المبقط مضع لقواعد التصرف الائفرادى محيث لا مجوز لمن عير 
عن انجاه ارادته إلى التزول عن حقه أن يرجع فى نزوله لأن هذا الأزول 
م بالارادة الافردة (0) . 


وهذا ما لا ثراه مقنعاً . ذلك أن العبرة يجب أن تكون بالنتيجة أو الغاية 

لا بالصدر أر الوسيلة . فكما أن الوكالة الاتفاقية تعد نيابة شأنها شأن الولاية 

القانوزية » فكذلك يعد الاسقاط الاتفاق نزولا شأنه شأن الاسقاط الانفرادى : 
كذلك من التصور أن يطلب المدين من الدائن أن ييرأه من[الدين فيقبل الدائن ' 

وذكرن بصددد اتفاق بين المدين وداثنهءولا بمكن أن نتكر أن هذا الاتفاق يعد 
4 انظر » دلاموت - الرسالة المابقة زء.ه١‏ سن 16٠‏ 


ليان 


ابراء شأنه فى. ذلك شأن الابراء الذى يم ؛بارادة. الدائن المنفردة طبقا 
المادة الال مدنى . أما عن دقة التعرف على ما إذا كانت ارادة صالكُب 
الحق قد اتجهت إلى مجرد توجيه امجاب باسقاط الاق أم إلى النزول عنه 
بالارادة المتفردة » فتزى أن الأصل «وأن تكون ارادة صاحب الحق 
قد اتجهت إلى التزول عنه بالارادة المتفردة ما لم يتبين العكس من التعبير 
عن الارادة كنا هو الشأن إذا تضمن هذا التعبير اشتراطعوض. عن اسقاط الحق . 


١1/‏ - وما الحجة الثائية الى يستئذ الها القول بأن الاتفاقات المسقطة 
لا تعد نزولا مسقظاً » فهى اختلاف مدى الاسقاط فى أحدهما عن الآخر . 
فالتزول المقسط بيترتب عليه انقضاء الحق فى مواجهة الكافة ٠‏ بِيبًا الاتفاق 
المسقط ييرتب عليه مجرد التزام بعدم استعال اللق فى «واجهة الطرف الآخر 
طبقاً للأثر النسى للاتفاق )١(‏ . 


وهذه اللدجة بدورها غر مقنعة . 


فن ناحية » ليس بصنحيح أن الاتفاقات المسقطة يترتب علبها مجرد 
التزام بعدم استعال ادق » بل الصحيح أنه يئرتب علها انقضاء هذا المق 
والا فانما لا مكن أن تكون مسقطة . وإذا رجعنا إلى الأءثلة التى ساقها هن قال 
بذلك وجدناه يسلم فى كل منها بأن الحق ينقضى . فهو يقر بأنه “يترتب:على 
عقد الصلح انقضاء حق الدعوى (؟) » كا يقر بأنه يترتب على ترك اللخصومة 
الذى يتوقف على قبول الخصم الآخر انقضاء اجراءات الخصومة 9©) » 
وهذا ما عيرت عنه المادة ٠١‏ مرافعات مصرى بنصها على أنه يترتب 
على الرك الغاء بيع اجراءات الخصومة 2 ١‏ 

ومن تاحية ثانية » فان قاعدة نسبية أثر الاتفاقات انما تعرى أن أثر 
الاتففاق لا ينصرف إلى غير أطرافه » ولا تحول محال دون أن محتج به على 

. 147 - 145 صن‎ 1١61 انظر ء» دلاموت - الرسالة السابقة ر‎ )١( 


2 انظر » دلامرت - الرسالة السابقتر ١44‏ صن ١48 + ١41‏ . 
(0) انظر ء دلاموت - الرسالة السابقة ر 1456 ص م4١ ١)4--‏ . 


لق 


ااغر شأنه ى ذلك شأن التصرف الانفرادى )١(‏ . يضاف إلى ذلك أنه إذا 
كان النزول الاتفاق عن التركة فى القانون الفرنسى لا ممتج به على الغر 
فانما ذلك لأن هذا القانون يتطلب شمر النزول الانفرادى . وهذه حالة خاصة 
لا بجحب تعمم حكها 200 


8 - واما الحجة الثالثة الى يستند الها القول بأن الاتفاقات المسقطة 
لا تعد نزولا » فهى أن هذه الاتفاقاث إذا كانت تبادلية كعقد الصلح جاز 
فسخها عند الا خلال مها » بيما التزول الانفرادى لا يقبل الفسخ 9) , 

وهذه الحجة كسابقتها غير مقنعة . 


فن ناحية » قد يكون عقد الوديعة علزما لجانب واحد فلا يقبل الفسخ 
وقد يكون ملزماً للجانبين فيقبل الفسخ » دون أن يغير ذلك محال عن أنه 
وديعة فى الهالين . وهذا فان قابلية الاسقاط الاتفاق للفسخ وعدم قابلية 
الاسقاط الانفرادى هذا الفسخ لا مكن أن تحول دون أن نرى فى كل منهما 
نزولا عن <ق أو مركز قانوق . 


ومن ناحية أخرى ء لا يتعارض الفسخ مع الاسقاط حتى على القول 
بأن الساقط لا يعود . ذلك أن الفسخ يكون له أثر ربجعى محيث بمحو الاسقاط 


فبعد كأن لم يكن . 


9 ب وليس أفضل من الرأيين السابقين ما يراه البعض هن أن التززول 
مكن أن يكون على سبيل المعاوضة إذا كان بالاتفاق مع ششخص آخر غير 
من يكون له قائوناً أن يكسب الاق بعد سقوطه » أما إذا كان الاتفاق 
مع هذا الشخص فائه لا يعد نزولا سواء أكان بعوض أم بغير عرض 0) . 

)0( هذا ما يسم به دلاموت نفسه أنظر ه 41 ص 1410 . 

زفق انظر فى ذلك » ديبيرو - الرسالة السايقة ر 851 صن /751 ر 758 ص 78100 م1١‏ 

(0) انظر ؛ دلامرت - الرسالة السابتة ر 1٠6!‏ ض 148- ه)١‏ . 

(4) انظر » برتون - الأزول عن الحقوق العينية » المجلة الفصلية القانون المالق 184واده؟ 
ل ل ل ا 


يننا 


- فالواقع أنه ما من فارق بين أن يتفق صاحب حق الانتفاع مع 

شخص آخر غير مالك الرقبة قبة على أنباء حق"الانتفاع لقاء عوض » وبين د 
هذا ا مالك الرقبة نفسه » ففى الخالتين يكتمل حق مالك الرقة 
لا بانتقال حق الانتفاع اليه وانما بسقوط هذا الحق » محيث نكون بصدد 
اسقاط لحق الانتفاع لا بصدد نقل لهذا الاق . وليس ثم القول بأن توافر 
مكنة التزول بالارادة المنفردة حول دون توجيه مجرد ايجاب بالئزول عن 
الحق ؛ على أساس أن الايجاب عرض ومن تتوافر له مكنة احداث أثر 
قانونى لايكون لديه مايعرضه على غير إذ 1١‏ عليه الا أن يستعمل ماله من مكنة(1).. 
فهذا القول مردود بأنه إذا كان لاشخص أن ينزل عن حقه بارادته المتفردة 
دون مقابل فان عليه إذا أراد أن ينزل عنه عقابل أن يوجه احاباً بذلاث 
إلى أن يكون له قانونآً أن يكسب الحق بعد النزول عنه . يضاف إلى ذلك 
أنه إذا كان اشخص أن ينزل عن حقّه بارادته المنفردة » فان له أن يألى 
الانفراد بالنزول عن حقه محيث يعلق هذا النزول على قبول هن يفيد منه ب 


0 - الا أن ذلك لا يعنى أن كافة الحقوق كن اللنزول عنها 
على سبيل المعاوضة» واتمايجب أن نفزق يينما إذا كان الاق مكن أولاممكن 
أن ينتقل إلى من يكون له أن يكسبه بعد سقوطه بحيث بمكنه بدلا من ذلك 
أن يتلقاه عن صاحبه بسبب من أسباب الانتقال . فاذا كان هذا الشخص 
لا مكنه أن محصل على الاق بسبب هن أسباب الانتقال كا هو الشأن بالنسبة 
لحق الارتفاق الذى لا يقبل الانتقال إلى مالك العقار المرتفق يه » فائه مكنه 
الانفاقمع صاحب العقار المرتفق على النزولعنحق الارتفاقع ا سبيل المعاوضة . 
أما إذا كان الشخص الذى بتوافر لديه س'ى قانونى لاكتساب اق بعد سقوطه 
بمكنه بدلا من ذلك أن يتلقى هذا الحق عن صاحبه بسبب من أسباب الانتقال 
كنا هو الشأن فى الشريك على الشيوع الذى يكون له أن يشترى حصة شريكه 
كا يكرن له أن يكسها عقتضى القانون بعد نزول صاحها عنها نخاصا 


. انظر » برتون - البحث السابق صن هوا‎ )١( 
“8لا‎ 


من نصييه فى نفقات الال الشائع » فان اتفاقه مع صاحب اق على أن يؤدى 
اليه ء وضاً عن حقه لا يعد نزولا مسقطاً وانما تصرفا ناقلا لحق . 


٠ 5‏ هل يكون النزول لا على سسبيل التبرع ولا على سبيل العارضة ؟ 
0 2 سبق أن تحققنا من أن النزول قد قد يكون على سبيل ابرع 
.وقد يكون على سبيل المعاوضة . وبقى أن نتحقق ا إذا كان النزول قد 
ل ولا على سبيل المعاوضة » وع'دئذ يثور التساأل 
عما إذا كان لمثل هذا الزول سبب موضوعى آتحر غير نية التترع و انول 
على العوض أم أنه لا يكون له مثل هذا السبب . 


م4١‏ - ولا ريب.ق أن النزول قد لا يكون على سبيل التترزع ولاعلى 
سبيل المعاوضة . فقد لا يكون النزول بنية التدرع ولا بقصد الحصول على 
عرض وانما لتحقيق مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية . فالتزول عن 
الحق العينى قد يكون لتحقيق مصلحة مادية لصاجب لفق هى التخلص 
من التكاليف العينية )١(‏ . وهذا مانصت عليه صراحة المادة /اا١٠‏ مللى 
لصدد التخلى عن العقار المرتفق به . والتزول عن المسك بالتقادم قد يكون 
لتحقيق مصلحة أدبية للمدين إذ قد يأى عليه ضميره أو علاقته بالدائن 
أذ جببال بلقا 09 . وإذا كانت المذكرة الابضاحية للمشروع التهيدى 
للتقدن المدلى قد قالت أن التزول عن التقادم يعتير عنزلة التبرع 9) » 
فان خلك لا يعنى أنه يمد تبرعاً () . وليس أدل على ذلك من أن الوفاء 
بالالتز ام الطبيعى الذى يتخلف عن التقادم لا يعد تير عا (») » إذ أن الالتزام 
الطبيعى يصلح سبباً لالتزام مدنى طبقاً للمادة ١‏ 00 


. انظر ريحو - البحث السابق ص ووم‎ )١( 

(0) انظر ء ريحو - البحث السابق ص 5وم . 

(0) انظر » مجموعة الأعمال العحضيرية ب م ص #4٠0‏ , 

(4) انظر » أنور سلطان - أكام الالتزام ر با.ء ص 9غ . 

(0) انظر » مجموعة الأعمال التحضيرية ب ٠١‏ ص 5.٠‏ . أنور سلطان - المرجع السابق 
زلا؟!ا ص 56١‏ - ١ؤ؟1‏ . 


نا 


٠ 145‏ وكا أنه لاازيب ف أن الأزول قد لا يكون سببه نية التتوع 
ولا قصد الحصول على العرض » فكذلك لا ريب فى أن مثل هذا التزول 
يكون لباعث شخصى يدفع اليه . فن المحقق أن الارادة لا »مكن أن تتجه 
إلى التزول الا لباعث يدفعها إلى ذلك . ولكن الذى يجب أن نتحقق منه هو ما 
إذا كان لا يوجد ثل ذلك النزول الذى لا يكون سببه نية التترع ولا قصد 
الحصول على عوض سيب آخر موضوعى » أم أنه يكون مجرداً عن مثل هذا 
السبب الموضوعى محيث لا يكون له سوى باعث شخصى . 


ب ومن الفقهاء من يرى أن كل نزول بحد سببه الموضوعى 
فى ارادة التذلى أ نية الاسقاط )١(‏ . وهذا ما نراه ينطوى على خلط بن 
مضممون الارادة أو الغاية القانونية والسنب القصدى . فالتخبى .أو الاسقاط 
هو الغاية القانونية البى تنجه الارادة إلى تحقيقها » با السب القصدى هو 
جواب من يسأل اذا اتجهت الارادة إلى تنحقيق تاك الغاية . ولهذا لا يمكن 
أن نرى فا يطلق عليه نية الاسقاط مقابلا لنية التبرع . ذلك أن نية التبرع 
ل مختلط بالاراة أو بالغاية القانونية البى تتجه المها هذه الارادة وهى التصرف 

فى مال أو القيام يعمل أو الامتناع عن عمل بدون عوضى . أما الاسقاط 
0 القانوزة أو الآثر القانونى الذى تتجه اليه الارادة » محيث لا مكن 
أن يعد سبباً بل لابد له ءن سيب . 


5 - ومن الفقهاء من يرى انه إذا كان التزول عن الاق العيى 
تخلصاً من الاعباء العينية » فانه يكون [نزولا مسبباً 9) . وهذا ما قد يوحى 
بأنه ؛ ل غير هذه الحالة لا يكون الزول مسبباً . فاذا اضفنا إلى ذلك ما يراه 
البعض من أن التخلص من الأعباء العينية ليس سبباً .وضوعياً وانما مجرد 
باعث لامي (0) » وان التزول عن اللدق العينى تصرف عرد )6 » 
فانه قد يبد أنه ما من سيب موضوعى للتزول سوىنية التبرع وقصد الحصول 


(1) انظر » ريحو - البحث السابق صن 6و" . 

6( انظر فى ذلك » دى باج ج ها 14م . 

(5) انظر فى ذلك » ريجو - البحث السابق صن مهم . 
(4) انظر فى ذلك » برتون - البحث السابق ر 88 عن #165 . 


وة" 


. على عوض » محيث إذا لم يتوافر أحد هذين السربين » فان الأزول لا يكون 
له سبب أو يتجرد عن السيب  .‏ 7 


٠41‏ - ولكن الواقع أننا إذا تعقبنا حالات النزول الذى لا يكون 
سببه نية التتزع ولا قصد الحصول على عوض » وتسألنا لماذا تزل النشخض 
عن حقه » فلا بمكن الا أن نلقى اجابة واحدة هى التضرر من ادق أو تحقيق 
مصلحة من وراء النزول عنه . ولدذا يكون لنا أن نري فى ذلك التضرر وتلك 
المصلحة سب موضوعيآ للأزول » نضيفه إلى نية التبرع وقصى الحصول 
على عوض » ولا تخلط بينه وبين الباعث الشخصى على التزول . ففى الأزول 
عن امرك بالتقادم يكون السبب الموضوعى هو تضرر المدين ٠ن‏ العسك 
به ومصلحته فى النزول عنه » أما الباعث الشخصى فقد يكون قرابة المابن 
للدائن أو ارضاء ضمير المدين أو حاجته إلى قرض جديد من- الدائن . 
وى النزول عن العقار المرتفق به تخلصاً من تكاليف حق 'الارتفاق' يكون 
السبب الموضوعى للازول مصلحة مالك العقار اارتفق به فى التخلص ٠ن‏ تلك 
التكاليف » أما الباعث الشخدى فقد يكون ضخامة تلك التكاليف أو فقد 
العقار المرتفق به.لقيمته . وتظهر أهمية التفرقة فى حالة ٠١‏ إذا تخاف السب 
الموضوعى » كا هو الشأن إذا تبن أن الأعمال اللازءة لاستعال سحق الاتفاق 
لاتقع على مالك العقار المرتفق به » إذ يترتب على ذلك بطلان النزول . 


- وبذلك تكون قد نمت لنا دراسة سبب الاسقاط + بعد أن 
: كانت قد نمت لنا دراسة محل هذا الاسقاط . 


ومن دراستنا محل الاسقاط تبين لنا : أولا » أن الحقوق تقبل الاسقاط 
سواء أ كانت عائلية أم عينية أم شخصية أم غيزية أم مستقيلة » محيث يكون 
اسقاطها مكنا وان كان قد يكون غير مشروع غخالفته لانظام العام أو غير ناف 
لاضراره بالغير . ثانيآً » أن الاسقاط لا يرد على الحقوق أو المرااكز القانونية 
الشخصية وحددا وانما »كن أن يرد على المراكز الموضوعية . ثالث » أن 
الاسقاط لا بمكن أن يرد على القواعد القانونية ميث لا يكون ثم تزول 
عن القانون كا كان فى القانون القدم . ١‏ 


المنا 


ومن دراستنا لسبب الاسقاط تبين لنا : أولا » ان الاسقاط يمكن 
أن يكون من التدرعات وأن كان لا يحب أن نرى فيه هية غير مباشرة . 
ثانياً : ان الاسقاط قد يكون على سبيل المعاوضة إذ ما من تعارض بن 
الاسقاط والمعاوضةكا أنه ما من تلازم بين النقل والمعاوضة . ثالثًء ان الاسقاط 
قد لا يكون على سبيل الترع ولا على سبيل المعاوضة أذ لا تنحصر النصرفات 
فى الترعات والمعاوضات » كا أن أسبامما لا تنحصر فى نية التعرع أو قصد 
الحصول على عوض وانما يوجد سبلب موضوعى آخر كشفنا عنه هو التضرر 
أو المصلحة . 

ومما تين لنا من دراستنا محل الاسقاط وسببه ومن تفرقتنا بن النقل 
والاستققاط باعتبار هذا الاسقاط هو الغاية الى يحققها الأزول والى تمزه 
عن غيره من التصرفات تبلورت أمامنا ماهية النزول بحيث يكفى أن نقول 
أنه اسقاط حددنا محله وسببه فتحددت لنا غايته وماهيته . 


وبذلك تم البحث الأول فى سلسلة انحاث الزول عن الحقوق وغيرها 
من مراكز القانون الخاص » وفنا الله فى متابعها كا وفقنا بفضله فى أن 
نسهلها مذا البحث الأول . 


وذننا 


ثم بعون الله وتوفيقه » طبع هذه انجلة » 
بمطبعة جامعة الاسكندرية » فى يوم الأر بعاء 
ربيم الآتعر سئة بالم*١‏ ؛ الموافق 
5 بن يرليو سئة 11و19 
مدير المطرمة 
تحمد يومف البسناطى 


))0)225 


ونه 6م00 5ع عغتاو ةم كتدام 12 عدوا كتية أعوعقه 15 عبن عتهاه غوه 11 

«متصدعده عجء1 عمتصرهل كحي كتنهم وتمتسله غمعصسةاة ”1 غوءته عام رزع8 مه ووامعتيع 
أ عنأهعتتدعمتا 13 .قعتتتتهمه 165 5365دم-عتادمه 5ع 2 0218© .مملاق 
.ننه عامتسمسلهءءموط ددمتغددتصمدعه عأتدهغ عل 122120365 دعل أمهة عمتكيه2 11 
دم لغتد1هة عمسن تتمكتامعا غمءطتمل وعتل22215 5عه رككد2111 نان قتدام عأمروظ مر 


ناعم عقتأكتاز تنان كناءاعو؟ من لاعتاطناه كدم غتده؟ عم 11 مزمأم نه 

موقط محثل ,أملاء ده ,غتعد ”5 11 .كسمم ممعم كتنوأمتسمتسلد ممقاعوية 16 
ممع ع صقطه ع0 صملاعدلمعم عل 5غ«مممية؟ و16 قتامغ قصفل أعتتكاعيساة أمعور 
ر6وتسقع 0 دواط عثنة1نام70 العم 11املم سنا هم غنااععلاة هوم أقع” د امتتكعتاو 
رع[ تقتعط6مصدمء عصمل غوء 11 .5ذه7اهم حل غتتقط حل 5غقموغ06 دعل توم دتقسر 
.كته امس أن وكتتمء ا ونستصسلة 5ع:ل2ت عتناه وتتامعع؟ ع1 عدان قم605 نرم وعه كمقل 


عمنا كمعددمم069610 عل 5065 5معتسرعدم و16 قصفل ,هدم عتاتتة ”2 

عا .عتتوذوع260 أو وعتاوتسمدمءة 5رأمكتامم وعل ومللودتلهمامعه عسنتماءرم 

عاطتتهةمصدمه ون ععاة عاطصعوة وعحكتعه ممم دعل كتنهأوتستسلة عرفاعويو 

عكناأعنماة 18 عنتو عتهآه أيه 11 .تمدع قتمهام عل ؤدتاهتامعه عسقاوزو مه عونق 

علتنسقءزم 12 مصهل ع1آعناءة عسصب عسصمء عفل هدوع عجاغ غنامم وماتتوركمممه دمل 
.هملغةعقتمهام عل عصؤادتزة يل عسوتطاءعموعفتط 


سمتاعده؟ اوه 5غ 6م00 الاعسة تاممد تدك عالوكدا6 19 مكسملمممعء0 

.م صقلهعم 06م تممه عأقع تدعا عتامصعع ة دوعتت روؤممهه وعه عل 6أأعومده 06 

هنا عتتتتامه عناق 2232206 عنأة أزمل عم كتلوماوتمتسلة عمغأعوعده 16 ,أومتم 
.ع [اءأعمةغقمممعته أغء ععتةرومصدةا وتموعس 


031 


رعادعما ع«تامعوممه هآ 


ومتامعع علآة أ عكلتهئ6م0ه0ه عكتأعيداة 12 مسقل عموط عل عغتمدخ1 أي ”0 

أوقنة أوء' 0‏ .عكتويوة عهرم8664 18 عل 5عتتداعقممغط قهددوهم 165 كناه1 

عاأوة: عمتطعوقء تاملةغتمآييك '1 عبن معتط عامعتيج «دملؤعةه:م عل 6أنسسخا1 

أء علتتة فق عامعضية مدمنوأاه 12 عللءفل عكلتنومؤممم 1 .ع لأعرحة طتلسة 

رقتهنممء دعل عمتكتصدام؟ عل غأمعتمة ولأتحي رككتاءعلامه د5عهتكرعة مم1 كناما عتطمعللء 
.ماع فالأعقدمه دعل ,قعامعتقعة وعستطعفصد دعل دم10لرعة دعل ,كستوعع 065 


عأ ننه ع مم مذ ع6قموء أوء عالتغميؤممم 12 عل سمناقعع داركسمل0جعمع0 . 
رغده'2 عكلأوئممم0ه 12 عل وع«طسعم وعة .مملوءاوتستسله*'1 عدم مُسسمم 
.الاع6م 00 كتاعا عل ومتاوعع 12 عنى عن ع[ننادمه ستمعتتة أنه وه 


: 0111711116 200276701176 هآ 


تتام 965[أ6:2م00ت لدء أمعتعووقة*5 1069165 وعكللو ممه وعآ 

عل ,الع عل وعمتةصمق 165 قتنهك 5لتتتتتتتدمهه 3وع16؟861 065 عكتاوقة كتاء1[ أنا 

أدقنتة لمومغل عكللوينم00ه ملع ,لاع اأعقدمه عل ,دمتغومتاة تعتعسسمهء 

65 1016 نا علتتتاوكة أندن غ1*813 عل عكتقشممناعده؟ هتاثل «سملاوعع 55 كمقل 
للق 01 مقت 


: عله طبع عساله عممهه هآ 

عكتلة 6م00 عناءه عل 5ع:]لالتعطط وعآ .عتغمد عالتةئيةم00ه 19 أوء*0 
غدمثه تسن معلدءه1 وععتغهيؤممه0ه ون1 أء 5عمتاشحدمه 5ع كتغورؤممم 165 أممع 
لاستلطامه 2002621165 وعل غتأتأقممه عرمعمده كوم 


أأء6025 تنا 281 ع6لتتاوكة أوعء عالتة61م000 علاعه عل ممتاوعع هآ 
8 عل قتعتتةهممتاعمم؟ دعل غههة 7 غدمك وع رمعم 15 عل دمتهدمائتمنسلة "0 
-ةع6م00ه قعل قأتتقتأمعو6ومء؟ وعل عنتاة لذ 5ع 1طتتتعطد أمءة غأه عمتهو ىم عصدره1ف 1 
غ701 07 .اأعقدم عه ع16510م معت لعتوة'! عل عن قتستمم ع1 روععطسعمم وملل 
حتاتاقمة عاغعه زعأرومدمء”1 عدولعغوععتوعتتاط أمعصؤاة*1 عتمعمء'ننو اأمعسععتدله. 
علللمصية غه علأعطاءة "1 عل مقط دع وعلاتتةئيةم 200 قعتاجد دعل عداو أامم 12 عحظ دمل 
أعندوء1 هم ااعسصخغمصاة"1 غنوك مع نوع 15116 .كدمأعماكما وعد عل ممغيوقين:1 
رععته )فوع ذه عللته؟ 15116 .ءامعقىة دمناعسلمكم 1 مهل غأمعتكرة) مز غ18 
قصامة هع وعل ودوتئوة اأأننو 5عكلغه:6م00ه 5عتأتج 5ع كستموءط 165 كتام) 
.أعتن ان غة لوتءهة ععلعده'0 ننه ومتاعيمهم 15 عل واأععتطهم 


: أه تفع عاومعناجوه /أغه :ممه 71611 وكتاطداة ,سآ 

عنتوتامم 12 ععصمملهمهه عتنامم 1960 مء عقف ممكأتط نكما عناءع 
أوء* )0‏ .مده '1 عل علوعفمقع عنوتسمدمءة عدوغتامم 15 غه ختدم عمجثل عامعتموم 
نه تمدام 12 عع3 مسمكتمتلدء عأمعمعة عتااءعع نحل همدع 6تمدام عل عمدوره'1 
أواء'1 عل عمصقىعىه من راته؟ عل ,أده 18116 .غ3غ1'8 عل عاطم فممقع 


30 


: 221206 م00 211071ك لهأ تع 1ج7اجرمه هآ .111 


3 1عء تطصدمه 18 متطععلاء غده عتتدمع لل عدحده 1861 12 عل دع كلاه ينمه وع1 
مم11 تتامم 5مغأه حك عتلسع هدم ته أع 5عغ1وء26 وعغمعية تل دعل مملنوو11 
ه 1 النو كدملامعه 5نهه2]1 .وععتة 1ل6متعغصذ وعل كدو نووعهم دعل كهدديوم و1 
-مم1ء069 عل مستموءط عنتتة عأمعتعة قتتأصكتاة ع1 تع 11أطممم عل عفل1"1 101 أووييج 
6161م 


قن يعسغاويزة عه 2 20565م0. غأهمم ع8 قسدووهم 163 ,نطف تاك 
.385 أهة9ة 5ه5 1621386 غمه ذل غمعسن1 اهمع 


مكنوعوخ عصده864 12 عل عبوتاطنام دمت متسدععه:”1 رمسؤاوزة عه ممسوط 
.اذكه 000261 5أط:61 03 قوع ممغأمه نل 3م2153 أهوعسصتصدمه 12 5تتوعادة 31 


.1612563 2111763 عتتتة 6قذلهعفمقع اوه عسغاووو عه 1962-63 عل كتوم م 1 
5061 -تلاء8 رأنامزوية-”0 201815 علاتامع عتلتة أتتطلكتاه لت كندوتامجة اوه 11 
503 ,ةكتامدعة11 


(1) : كأسوكتتاة 165 غهمة عسغاولزة عه عل 5م0612 عنتةمأعستيم وم1 
239535٠‏ قع0 وعأمتدمك 065 امعتمعاع16 عل 4نداء 16 .1 
ك6 065 لم0 11محمه 15 .2 


لتاقم 5ع أء 011«كهقتنا ع قلعلزاملة 5ع م د25 تاقمة .3 
-عكتاقعمم 65 


.عمصمكف8 ج1 عل وعالهؤم0هه وعلق وعصره؟ وعلهدتعستهم وه1 15ذه؟ 

وه[ عصده ا لهم دع حتت يذحزهه دعل عمذع مغ قط مداع دهده ندع 1 أمعصة [أعج؟ )ذه م0 . 
توما وتستصسلة عمغأعمنتةه عدع1 أوعء نه و622896م200 وعه وموسلأدتل نبو عه أممتة 
زعتسره86 18 عل وعكتنه ريغم 00 وعل عتتتاعتحاة ج1 جزمنء2 عل علتأير عدمل غتوهو 11 
: قنهتأتطتاقطا وعل عتطعمةوقلط عسبخككق رأعء جره ,غتئة :5 11 

علوءع10 علتله :6م000 13 (8 

,تلمك لغ 66م0مه 12 (5 

عتتهجوة عصدموكف8 12 عل علةفمقع عتقغهيفمممه 19 © 

(2) لوتفمقع عامعتعوة كته ممه غمعصودناطةة* 1‏ (0 


.1964 «تتال ر108755 رعئاَ013036هم66 سناع 1 نظ رككنة1! عندومة8 .01 .1 


رع280 وحصةه 2 أقصة ل صمتأاعنال 0نم عل 5م5010 065 205 وأعمقصة :آعم قوم 16ه3 ىم :2 
.1965 تمصع امع5 رع نه مآ رقتله] آخ روطدعة هه 
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عل أقهمء 5عنالواعنن هك أتهمء؟ 201265 ع تامع عتتاعل 5عه عل عتأمطء عآ 
طلتعط© آء مم1 عنن دتقصها عأموع عابط ده غطزو أوء كعنه8-لمء 8‏ .1005 
نا 5610165115 8010116120182 0112قطء أقسهتة رعأمروع832556-8 زه 10196 عو 
ع قتسد”1 عل أءزمئم ع1 عندو 6كنامعا أو 11 رأتقم عتتحة ”10 .قزم تل تدماعةم 
.8011561101815 عتتاعل 5ع قكتتقل 65ععناة عع9ة قأيونين 616 2 دمتلةأه: 13 06 
15 و5عل ع0هذةتلتاكصة"1 عل غععلناه5 ممئنة غده قدمنوة عتاعل 165 ,مقدظ 
نال دم لكوع تاممح *1 عدو قسلاةة ج مه غء ومسعأعهم1 تمقلمعم وعامعلمعة 
5627165 5عل قوم تتاء1 جما معتمع ند ”0 أعتصوم عجه1 عسغاورو 


58 1658 5نا10 0261ام20ع ف عأكتقدمه رملنووتسوعه م1أءتتامم هآ 
076 عقنا دة 05ة1640 1500-3000 عل عتالهةثة تعدقة عستة صمل سنا مسول 
كتأهماوتمتسلة لتدعدممة هتنا .ممتأعسلمعم عل 6غتمد'*1 كتوسرووفل همه تبه 
أخ0) .عللغووؤممهه 18 ع0 ممتاوعع 12 عنامم لعزم عتاة قتمط أقع عتوتصطاءم1 أه 
: اأتعصء ممه لممعءمسرمه كلو ذمتمتسلة ا[تأعتدممة 


م06 18 عل كتاعأوعتتل 16 سب 

.مع لمعه 62 11أوددهه هلآ سب 

.فصقلل 750 ع0 ,عمتة تدم عتنتوهطه عتامم غهذه[20 عتاعتمذهمة ه11 - 
.عآطقأمصتمه دنآ ب 


.1976غ28ؤم00ه 18 عل ومتاومع 12 عل وأطققصدموعة اوه عتاواءعئئل مآ 
وعل ممقنتهةء؟11 15 ف ع116أت/ أنهو ,قءأمصدمه و16 ووتمهعده ذأتن قبط غوعء© ‏ 
ر.قأة رقع أأمءة1 


مهلم وععن 1 أتعد دعل قمة5زةم و16 21562 م تدعا غوء عع 1! أعكترمء مآ 
نفدم أو 11 مه ولتعقجدم هعه عل ومغتهق '1 ذ تعأقلوقج أتمل 11 .ومعامتوية 
.1معتقة ومتأعنسله:م 18 عل دملغةأمعسويج*! عل عاطةقدممةة؟ عمسم 


أو «ملغةدتسوع :160 عل عدده؟ ع[أوكتامم عااأمه عل ممتاعندلم متي[ 
رأذقتتك ‏ .أم6تطعووناوعكصألل عستتسوعع10م أشة ومست صن ع6متيةمتامعمة 
6 ع1 عع متاقسة '0 عنالا ده عمتومعظهمة 16أء-أوهء عنواعه6001م 606 عصيد 
6 تقمء أء فمدمتاء216ءم أو ععةستدعل عل اع دملغمعتسلل عسؤاووو ع 
لوعفم 18 عدم 6كتتادمة أيء عنا وله أأمقه كتدام مع كتنآم عل دمتنومتلكن 
6882815 065 عقمعام 1 وملغوءتآاممة عمنا تدم أه 


6 عل غ10 غتهنعة 11 رتمملمومعه ركه غاتومع قدهط وعل فتتدمل ج أءزمرم ع0 

علنا أنه قط .لمتكهةوتسوع 01 عاغمه عل عناعلتة1 ده عكتاتمؤفل دء «ععدمدممم 

ع عقتة عكناالاكه عماة غتمل «مناعسةمهم 1 عل وملغةغمعسويية”! عل عتاتوم 

حم عاأعكتامم 3١15‏ أمعسعمفلامة كهم زمه أع امعنمعدوتاوع رسال وومموم06 
103 قتصوع 601 عل 
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: هامأ أجهه ««مأغهاه: هآ ع4 ««مقامه 7ض .3 


14 عل سمهو تناءع1امه 12 عتمم غغه ققدم 28 عمتدوخ عصسره86 ذل 

.16 مم نجعت عنمع؟ 12 عل لامتغداطلأوتلع: 12 رعتتة اده ده ,رنتطعقكعء و ع1اء عدن 

ه عصصهةه 12 يدمغةأأه10معه عأناءم 13 عل 5اأسعتمة ممعم سد معتللدم عجوم 

عامعععة عدوتكغتامم ماأعكدامه عمد ,كع كته كممه0ه وع1 5تعللدما هق ,قعمعمسسى 

ععمعاموم6آ .عستقممك عنومطء فصقل غ1مممهة مملغهاه 12 يعقتهه عتمم 
.11328 له 1956 دن 6ع مع ستوم 2 


[ناء5 هتنا دع قصمقغة)أ10صعء دعألاعم وع1 تءمتاممع لك عأوتقمدمه أءز20م عمل 

نخسا أ (كسقللع؟ 1500 5رع) عأممغورممطتتنا تعدقة ملع قمعمناة عصدثل عستقسمل 

تعقتهد”0 امعسعدوتمن غتهة”ة 11 .عتم 202055 عليز عمب عبروتامية 

عتتأععقه فذق 5ع غامءةع 063 عبأمطة تلك كتدام عوممدتك عم غصفازه1]مع*1 ,دممتقهامر 
.عشنة ددمل تل سمغةغأه:* 12 أمعدهعئتمغووتاطه عمكتدو غأمل وتهسر 


: 13م انط غصوة عصطغاورزه أء متثل و5عيمةأسمهة0ة وع1 


عتتطانك ,وعأمعمةكتل وععدالنه عل د5ععدامة دوف 5ع ممتتقصتسناة. (2 
تتل عتنانآبه 18 عنن ,عأمصسعءت عدم ,تنم جه من .ومع [طتتةممدمممز 
ععكسة ل 116 زطهة206م 18 عامعسوننة «مغمء ديل علاعه عل 6أقه 2 ستوروم 
عتنطاتك 18 عستغمم عل رع ابوجقه عل زه ع1 :هم دمأمه تدل ععته؛ مهعم ممت 
العدمع0 مع ع1 عتستستكة ومغأم ع1 عنان «مأع16 عسغمر 15 مصهل 212 يتل 
.“تعتسيعل عه عل 


.123 أققعةم و16 عتأهمه معد[ 15 عل 16نمدع 158 (6 
.نكل ندل أء دمتتهونسا"]! عل ومتغددتاهم ه86 (ه 


عع 61 ,قتهنعودء : وعامعتعة وعمتكزءة 5ع مم تدوع *0 وكتتائمه5 2 (0 
..0أة رقع نومع وعل 


عنام بغ عاطوء ناصمة 011115014 تنامص دده عقنت دء قتدط 66 2 أوزميم 06 

ة 6100م عناع .1960 عل عتاتدم ذه سه عنتل ده عمدعتامزرزوة معط متمتعة*1 

103 3 فنوتاممة غك 2 أوزهم ع1 رغنه؟ دك .قسة ومك لذ مأنسلغر غاذ 

عكن لساعتوة*1 مادم شق عنتل-فنوو'ء ,1964 يع د5ععة111؟ 4000 3 أهء 1961 نه 
عممع تامرعة 


: #أمعتتنهه :مأاعنكه؟7 ١4‏ 06 ماامكترجوع7مهج هه .11 


أأعددل20 18 عو وأسدع:ه26 له تدووء أ20196 ند 1963 «عطصهعدوك8 رم 
.طلتعطن) 1ء تمك أء كعبده5-نمء8 .2315 مم ماتامع عتتاعك شة غتددلمتاسة أوء عامعتهة 


د00 18 ع0 ممتغدعقتصب عامسنة 15 عو هذه1 كسام 72 أعزميم ع0 
أع 5ع16معددمه 5تة مودقل أممجعة وععتمغهعة كممتغويكمه وع1 5عأياه زعامعتيهة 
.كتأدهفك دوو ع0 غء عالغويؤجمهه 15 عدم وعذع تل 
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عمتعستهم ع1 قطعندهغ كهم ه'ه عتتقعوم عسو ك8 12 عبان نا وموك 2105 
دمن غزماميت*1 عل أعصده؟ ععلهه ع1 عتتعسعل نحن نكم عأفترممهم 12 عل 
1 ءه296 قاسعتمعلمةء؟ وأتقط دعل عتتكمة”0 أعندوة ع1 أمملمومء0 .عأوعلعة 
.رلته 6م00 علتتصدره؟ 12 لخ غصدمك 6,2غ16ممعم 0215 ء[أعتستغدمه سمه معدو 1 
ممم 0612 عسغمم ءمتعسمتومء1 عدن 6أاناوة هدع 11/عتتععة ععمقاوممسة مسر 
66 6ط أوء*ة ع11976م 11616م020 12 “لالاعارمه عل غمعتسعع مقط صن أطيد 2 
صل وختمعل وع1 أ كتاعءع1ام قسنام مع عنام عل سمغةغ1هاميت '0 عسغاورة سبد مسدلق 
.5أتتحك16 قتتام مع قطام عل غهمة ععته غ6 ممعم 


تومعة 11 رقع اله ممه عل وعصده؟ وعأمعمة تل وع1 تعستسمع *0 أموحم 
ا ا 


6 يععتمتدوتاطه أوء 1963غةئ6م00ه وعه ف وملنةم نه اوم 14 .1 
.عتتوعوة عمصممكة8 12 عل وصاماتطتاقما وعل ,أعلاء مه ,مهد وعكتتة ممه 
6م عملهم قع0 من”1 عتتصرمء تتسممع-عأمعكتاه عأممم 18 عل عمتعملم 16 ,كسمتم 
عممه186 12 عل ؤأه1 وعل دمتأمععدمه 12 فق نتععسههاة أوع-وعء لله يؤمممهه وعل 
1 


-06 عتنهوكة عصصده86 1 عل ومرتندع6م0مه وعل 65 "نام 5ع1 .2 
حو اماما ذأسسعن .5ع كلتو ممه وعتأتية دعل أعمده نتلوم ععلده 16 أمعدقوم 
.عأمعلعة مملغةغتماميه :”1 عل عتدقممد كتاووعءمرم 16 مسقل غتعسم 


دمناوعع تاع1 .3ع11186ل مداه تكتطتاقما وعل غموة دعءالله نم00 ومآ .3 
فى : ع 
صو ةاوتمتسلد'1 عل 6نعة وغنا عأؤتادمء سبد كتهو عقاعمقء أو 


غ50 عه عتتهعوة عمحم86 12 عل 21165 :نم00ه 165 عناهو أتتاكمع :و 11 

و [اعصصه 1220186 1165غة 6م200 165أتتة 065 أوأعملام عتمقمد تل وعتودا قوم 

-6نصل0م 12 فشهل عل2غ سعسعمعع تامع ممتغمع برعقمة"1 عل معتزمس سب غدمو 181165 
.هع قتمقام عل عصغأوزع يدل عتاتدم عمد أن عامعتهة دمن 


عحده؟ة 8 12 عل 175أغه :6م00 و16 عنن مهمأ قدم أدددك عم آذ دنه11 
لمعه غمه 181165 .كغوعفممهه الاعتسء سام ع1 غجه؟ فعمعتقهة تمعسع امم أده 
تكو 5ع .عاأمعقية ومتغدمتمووءه'1 3 ممتلدامعستذؤمت'0 دتوووء دعل 
عاطسعممع'*1 ثة وكسوتاممة تمعصع لاع ليمع غدهة معكتتوءوم0هه ومه عل كلدقهة1 
عامكق أللمءة أده عصدره866 12 عل وء7لمهة:6ممه0ته 5عآ .ع[معلمهة عتبطءعة تدك 
.عد تتعتهة'1 عل عاطصعممء*1 عتمم عأملأم علددة ”0 


مع اتعام أ[ عل وعصم؟ وعلةمتعصةم عتنة عدمل كممععدقدم كبدهكل2 
.عصده186 1 عل عتتتة ؤوومه 
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زوع اأعصده 2016 كدمتظة6م0 عتله لاعمدمط ع3 5عكتتة 6م00 ومن[ ' .4 
0 وأمعتعة دمأعدههم 18 مسقل تتمعكعلم1 فتهسدز غمممم دولا 
ا غمعمع همه كدمتتورؤمه 065 .ع 1اعنحل كتمذ سعداوزناهغ اتقاومم خدي عنتق 
,(كستوعع ,قتهنودة) د5عتتد 01 كسعغصمةً كمعلة 5ع عتتطتمصسجمء 12 كتلمين 
فاع ,03 خغةو لهام صستدمء 18 


65 اناعد وع1 عننو غنلقيه حك عستة صمل ع1 قصهل غأتامأكتدة أوء'ه 5ند131 
عأمععوة غأنل6© عل عدوسمةظ دآ .ععموأعءدصصة"! عل جاع غده دعكتتوهمؤممهه وول 
8 ومصتعاعده1 غسقامء2 .خسم ف0صهم6:م 1616 سند قنامل ه لم000 أن 
خسهبيه ”م وه كلخو 6م00 165 ركع تأ تمتاهدم 5غ1 عمج 65ا ل كلاعة 5ع الم 1ععه عباوموم 
6 3بآ .1053غة62م0 وعه فصقل عاطوعع 1اع 26 عم ة أ ممععنامم نياو 
أناعة تن مقتةغ16مههم لصومع ع1 عومتده7ة؟ «رمنط عل غنداة عدوغتامم مامه عل 
66 2 عدواتامم غغأ 06‏ .عمعتتاوءم وعتتمدعدع 163 عتلئقه*0 واطمومهه أتماة 
وعل 23 ,عتهل عغامه قتتزمء1 .50 وعنهسة عل طق 15 كتتامعك م6ومع امور 
-ومتطة قنتام جاع متام عل غوه عنتوموط 15 عل كدمتتهترةمه وع1 فصهل دع حتئهرؤممم 
«قمة 2808 قأناءم عتتتة 15ل 6ه وعل هقمع موجه * 1 غقغ 1م65 عنامم 2 0615 .وامما 
فناوصوط 18 عل 5أألنه و06 81غ10 أمقغصم مم ع1 فصقل أع-حتاءه عل أعوم 12 1960 د 
هق أنه م1ة”8 


عوم 320601065 5أنل6ه 065 أسقغم هج ع1 عنان 161او1ة طعع اتسأتيه؟ رأوقتتة 
.0801526 عل 35م 06556 16 عنتوموط 13 


أسدمتة)متلهة 0:66 هذه[ أو كأغةننممهه غتلؤنه عل عسسغاوزه ع1 أمقاسيمم 
: #عتتوفل ة جرنامدتتوعط موقتو[ أ 


نأو غأفل26ه عل 11131616 مة عتتوموط 15 عل عنوتاتامم 12 رئأةه مس1 (3 
«عتاء لتنامع تلل وعلاأأعع تل وعتكبجه "0 غ276 حمناء نل عاتم جه امو تاوق 
011 أدع0”6 غهغأ6 سنا 0766 0619 ..أدممم 


قأصة وت كتاكضصا وفع هق عنتوهدظ 15 عل وععتزرهة و16 ركام مغيد "1 26 2 (6 
لك غهه؟ أم-كناء0) .كسة95هم دعل 6615 مسلووء6 عتتحة أمصهة؟ تق 
.50111065 قعتأتحة 0 فق قأتل6يه وه1 ععطاءععطه فق 5وكمتهشخدمه 


: 7076ل 12/017116 14[ ع4 وع«اته 2م0مه 165 .8 


كناما ععأعلمتيه1 عل 2020866م 1ه0'م وأمررع8 لسن وتتوموة عدمه86 3[ 

أه ممتدطا قلعم هئ[ .معط تلتمتوة”1 فمقل م5لغهده:م عل مجه و16 

8 عل ع0ة؟ عمتائتتو غدمة عم 66لعمم2م عل كاءومجيدء دعل متتوكمعطعاعة1 

غههة عاطم ئ6م00ه وعآ .غ230 عند '1 غدمق ده وهاتغو ممه و16 ,ع1 لتنهلقط 
.عكنوعوة عمسف 12 عل عأمدعونلها عتاموم عمن أكساة 
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و أت عكنلة000261© عنمتودة8 نع عتامع انمه أو عتتوسد8 12 ,1952 وكا 
1 .جاع ةم عتتة قو أمعلمعاة ”3 عد وممأغهئنمه 


سم 6أعةكةه 5عنتواعنو قأعموةدم 2 6م000 اسع امم عنآ 
: قعلة ف ممع 


قهةة كتتهءؤممه ومأعصكعم ع1 دماءة وءم6 أجزمة 221565 6م00 وعة 1١‏ 

أو دهء 11 .وءمأعملمم وعه 3 عمأاممم وتتاولداه] 6أه50 أدمتح يعتائم ع1 عي 

قلسوعع دعل ع1616نهه ده وعكتسناهة غأمعتهاأة وعكلغموؤمممه و16 عبن 16و16 

-أعأمعقلاععة 1ن و5عننةأ116م21:0 5أتاعم عسسة 6أعقممةط غمم'صغأع وععتة 6 11م20م ‏ 
' أمعدمء1 


أ 6ن كتامم 1961 اء تتتتاعكاعاهة 10 2 عدعنهاونع16 ع1 أستة 
5 غمعسععتهووءه6م غمعلوة 5عكلأهيؤم0م0ه دعل وعدطتسعم دعل ومس أوسله 
.قسقللع1 5 ع0 قتدام عل 5ععتةغ016م20م همد كسددوهم 5ألاعم 


-616 و16 أه غأنأة*1 ندم قسنسة غتداة كللة:6م00 اسع امم 16[ .2 
فلقعت «منغهآناممم 15 ع0 ودققطة 14 زعمععدمسهةه ع1 عل وه أوتاو أ زمةه وأمعسر 
.ع6اعةاكة وفنا مدم أنواة زم 


غده هلاه ,عكلكة نمه غصواة وعللهئ6م200 065 «ملغونيه 14 .3 
.أتاء1 25562 عتتتطل 13 هنا ة 6أمعتتولتة 


-0006» قوع «مأغتطوة'1 قدمعوناع؟ كلامم ,183مة-أه تتدعاطة؛ 1 وموط 
: 1930 قنتتامعل 5ع76لغة1 


5111 لاسا 
1620105 »راذا علاعوق | لفأزجة0 | معت سصعكلة 065 مدق 
2 ظ 600 
0 | 19999 | 13000 | 141327 | 47929 | 511 | 1930 0 
(2|]1356 2100 45812 11114 آ00)ظ» 6260 1935 
102308 11808 20025 122205 10217 017151 1940 
2006005 #310 7آ12103 2622624 56412 1635 1245 
5685132 100110 24000141 2666613 ءةئ[ىآ[ 22 1655 1525 
467039 3ةى12*1 426469 661849 606229 1701 1951 
581009 101051 24010 60013 4052 1727 1952 
0 | 217068 7 | 1242528 | 926438 32717 1560 
210000 3226992 72 ]| 14950533 | 1241643 4018 19261 
0202000ح»2 6004068 9 | 166309 | 1553451 4034 1962 


:1964 تناك رقعة]/1 رءناوتددسمهمء8 هناء[لن8 رتقتكآ عومة8 : سدم 


013 00021784171175 هد 


.فأعستائتل ممتصسعطء دعل عأمروع8 ع أكنداع 2 عأمعتعة عكتكةرؤومهه هيل 

لله أطمعتصممعع ننسو 5ع اأعسصهة تلد دءوكتغهمؤدممه و1 4 انام 2 7 11 
عل وعاتمهئؤمه0ه0ه و16 عاتدهمة 2 1[ 11 راظ .عاءفلة مامه عل أكقدن ععتصمرم 
عل ومكتمة:6م00ه 5ع ععمعتكسة1 كنامة غتاماعتدة اوه*0) .عتتويوى4 عسسرمئقع 
.5ه [اعساعة معنتوتافقة اع دهده وء5 غأذم 20006111 أتاعد نامج 16 عجن عسسرو قم 


كته 6 ممم معصع تامهم ع1 ممع تعلط معستسوعهة كممللة كبروكز 
تك ع0:16م عنه7 12 كأقتة5 التاعتصد عل عماأع ممم كنامم عنامم أعصدمتائلوة 
عصه 861 12 عل 1765كه مم0 دعل امعصيععمميه 


: دمأأعام:15 12411 كعط«طانه همم0© وع.ةآ .4 


مأءغنة عامس عل أغناطفل بن عغأدمضتع؟ 5ع09غ23ؤرممه وعه عل عتاماقتط 1 
16 ععننة ناعم 06ص 1 عتددمم بحا و1 عق عتاعه ذة ع16] معدم له تس تانماة عاو اه 
16 متةهه تامهم تتل ممدعماة و16 مممل 06[3 أمعتد تدع 5هو بلغو ممه وم[ 
20 لقنا عطتقلامه رأثة؟ بتع عناعدمه غختهاة عكللة 6م00 هآ . ( سمط جمرررم) 
أنة05 أنتو عع مو ع1اه0 ندل عتاوتسمصمءة جره للدم أعسفصسة "1 د عنتدووعممم 
666 أنا؟ 00761317 علذنتسعوم 12 .]061 تدك عستة صمل 16 فصقل فتاممتاع 
.(1) ع«غأعصدمة دمتكة ؤم مه عل 5001616“ “ ددمه ع1 قتاهة 1909 رو طموعو6ق 1630 


6ل مولغةاسعسعاع6: 12 تنامم نامع اتعغصا أوه متاعنو1وأوة1 16 1923 ما 

.غها1*8 عل ع1ةقناصمه 16 قنامة دتقصحدموة0 غصمة وع1ل18 .5ع كلكو رؤمممه 

65 ععمهولمعم06مة"1 أونواة أء عننج لنتمصمهم أن 101 عمغسعق عست ,1927 
11511 عل 15- ةوزن وعكلغه 6م00 


ععصقاء: عالكواءء عمد علمل6م عأأءه مسحل نا غده وعاكتتويؤممه0ه ومآ 
كهاع أ 2 عطندمم متعرة .وعم غأعسممة مدمتلوعءةمه دعل 5ء6أمعامم أومم مو أه 
.ق6 ناتقعلم 45973 ععللة 5ع7أغ8 :6م000 552 ,1932 3ه 


ةط 18 ,ع1 تتام جرمءة جه51م6 2م06 12 عم9ة غه 30 وعنقمة و16 غموصترط 
عنتلوتنة 5 هآ ,ع266ه أن (عأستصط عداومة0) عالتد ممه غأه عأمعتوى نل 0:6 عل 
.قع[معتمهة وعتتلنه كمه وع1 أه قم ألمه 1 كدم و16 ء06ة كدم عه نم0 دعو أتقرمو لهم 
عنتاهم م7 7 ,رعثاتتاة أقمأة 16:64ملل عتدددا دحل دمغ تعمعرةكتل عصنا أسملمعمء 0 
عل غهزطه*”1 6أن غده عتتنها و16 رقع رلته مومه وع1 عنامم لا 5 ع وتعتلدك عدم ه16 
65 كتامم ع[مستة غع عتتار ومغتاوطة نهد لتتاوكدز قممتاعنلمم وعتعتسام 
.364 نه قعاتتة رمم 


عا ةلله 81 رعامروظ مه معلاننهة ؤكوممه وهل ععنماوةة18 رتمتطءع8 81 علومة1 .1 
١‏ .5 رهكنة0) 
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بعل غداة غع )0‏ .وعكتماء1ئم 20م وملسوعع دعل أعهم 19 عل عأمءععتل ممقة اماي :1 
12 ع0 عنمةمصتمععة غنوه 1366م20م علصعع 12 عنو غته؟ ع1 عموتايت ,وعومطء 
1غ أزمايت عاناعم 


2 268165 كتلاه عاتتهذا عقن أمفة دع ,عتتدمهف عسصعم866 15 عل 101 12 
15 .عاطفاتتتوةة كسام دمعو؟ عصسخل عامعلية معنم ع1 معسطتاوتلع لتم 
2 دع 5؟عتاعدم؟ كأممتتذ دع1 1015 أمعة تتعوقةم06 15اأم أتاعم عم ومأمعع 


حمة1 .٠أ10‏ عااعه عدم وعمعساكمة 6مك غأة أده 11616مم2م عل وأأميل وع1 
-عتأصعوةء مده تاعهم؟ عتتاعل غتامصيعء غأفترمهعم عل غتمعل ع1 وأقتلةأمةه عسزوة سد 
أعمضعقم وعمتدأة توممعم 165 ,1قهم عمنا* 1 .عتاوتتهمهمءة ع1 19 مصهل 1165 
.قعأمه562تل و16 عتغدع وععكتدمووع؟ دعل ممغنهم1لة*1 اسمقمتععدمء كممأملمعل 
عأهة01مططا عمكناوة عتتن أوء 21616مم2م عل اأتممل ع1 تدهم عشتة ”10 ,كدم ألو كتاف 
6م11 12 تصتمم اعبس عق ,ممه 165 م3966 وممعء7 5ا 110‏ “تتطعع1 عل 
.عتتطاتوتوة*1 قممل 5أتدل26 أنه وعمجداوووع2 وعد موعداملله "0 ععتهاة رمرم يلك 
016 غنان أمها دع عتغاعمه؟ 1616م 0م 18 عنحو نتم أوتقص ل 0 غمعتبا ع وتامم 11 مك1 
.165 ,نان 1عة؟ قتدآم غسفغدسة '0 أوع واع0 .ع كملع اله أمعمء ستعةة 616 2 بتمععم عل 
5 عنان ونلمةة (1952 عل ع«ترم)وع6:ة أمعصسء ا وسمتصدمه غررمة وعامعء وعل وعانسنا 
أقء 2ه تأ ولط 1 راعاء صق .مملغة6169 علأعتطؤم2عم مع غدمة عل 19 عل ؤكلامه 
اعفعممهاء069 عل عذه؟ له عتسمممءة عأناه مسقل نتمم علط عم6تسمم قم سند 
8 #عناستستل ع0 غمعووعه عم وعأمعلهة وعادع؟ و16 ,رقده3ئل ممه وعه وموطآ 
.1665 قمعا 


:2016 معمناة 12 عل مهام سنا فق 2 عصعم86 15 عل 1ه1 12 رعصسقس ونا 
غتاط عتامم 8 (ؤههل0ع1 50) عأتسئ[ ماع .عتتونوء10 هنا عدم عؤغتمايد 
1 وممل ذنأع6 1 لالم وعة .سمتعواتمايه'1 له عنمء عل عئ3ه'1 تعامعمويسة:*0 
20551 223315 5عتنة ]16 ممعم وع1 غمعسعاباءة قهم غه50 عم عسنمعنام/رعة عمعدوم ده 
ع1 ,ع6 1ه1مع عنسةتعصنة 15 ذه ناسنا عستا أسفدق مع ,01 .تغمدأزمايه وعلا 
كنتصعلاء7 قعل متبط كأوتل ععدع | لاعجم عمنا معتتلمهغم1 لدم م “تسعتداوأعة16 
1 للقصع 6ل 2 «عطة[هماعة! ع1 رعؤمهءم عل عمعذا عمغدم عنغعه قمة(1 .وعامعلية 
غء عتتمائ ممعم ع1 عغمهة أععتتل غأمة أعوممة ع1 عدي عأرمد عل ومتلئدهه1-قتامة 
كتاوعلء أسو م11 


“(قعأقةأم 18) عتتداءو ع1 .86ممطاذ أوء تتتناستمتسر ععتولة5 متا يمقمظ 
أوء 11 ,وعأمعلة169م 5عنوتسمممءة قمماتقدمه و16 جر عقن اعم مد أنداة 
.كناعتع 1 مه معأمعقهة وعثثة31 دعل 5ناهؤوع0 ننه غتطعصء] اعتامع 


أهملمعءمء© .عع ادعتعوة*"1 عل ممتغهتمعمعاوة وعلدمتعستيم وه1 فازه7؟ 
“اعستسوعة كمدع 616 [صحتدمه كهم غتقمعد عم عتتهعوة عتدمره861 15 عل ععددط1 


غنا0 حنا عمسره62 18 12 ععلة عدأ تقمم تو وعأمعلمجة وعراتتوئؤمممه و1 
.عاطق جومم مم1 
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مسوتايت'ه هاعت ‏ .ععفاعده؟ 616 ممم 19 هل «متخدع 6ع 0653 15 ع3 ممود 1 
.هم سل عتتوتطجدعع م 6ق ععقة55 0ه عأرم؟ و1 عوم 


: 2275ماع 20-50 ج011ج16 هن 1.6 .3 


ذ 1952 دع كصولقع؟ 654.000 عل أتهم 55 ا سعسهعتحة 2 عترمعفلهده عناو0 
عمنة 12 عكتاهغ ع3 76 13,3 3 10,970 عل تاه 1964 نه كهدلل؟ 815000 
.ااانه 


عل ممقأمععتنامم نتل ععمددقتمه 12 عل *“7140::6موكرر عمسهلمعا مون 

زعم مقطام عتاتة سحثل عفممةمتامععة ؤأوء علممو6نهه عناغعه مه 6غأ6ليمميم 19 

دع كمققلع؟ 30) عممعتزمدم 01616ممدم 1 عل عكتتهاء: عمسصقغقدمه 12 عل تتام 
(٠١‏ 6لتقاع 210 


6 عتناأعدهه ع مقع غأعه عل عتنتقةء؟ نتة كأطتدوم رع أ6-أناءم ,كوه 11 

عل عتناعاكة؟ دء أمعتاوز عمسعلامنروة ععدط ا تتعلععة*1 فصقل و5ع1أععتطهه وععره؟ م16 
حنامه 18 غه أعوم عمد 21616م20م عغتاءم 15 أء علمدمع 15 عل دمتأنوعةع 55 
كلامم 11 عتانة”! عل .(قمهللع؟ 20-50) رعمدعزممر 646 ممعم 18 عل دمعو ممم 
0 3 20 0556م عمصمعتوممد عذقواه عصوثل ‏ دمغ تعدممة'1 عننو عأطصوع 
.تن هخ عصره16 12 عل كذأه1 دعل عغصة همس مام 12 ممغداه67 1غ3ه ممد0له1 


: 11011 عن4ه27 ع4 0715 2ه" 425 :1مغأأهارء ماع (8 


وه تعة عل مهم ألعتة أسعامهه م3 عم عتتوعوة هصرهغ881 19 عل وأه1 وعية 
-ماعة عل متام هه غمعتووية5أكمه 2135م ,1616مممم 12 عل دععتاع وميه وماتسنا 
أ وعقنةغةه10 ,قععتة 6م710 عكادة مملاعدل200م عل قأعمممة و16 مجعم 
056 86 عتنة توم عنتده2861 12 ,قعصيةة وعتتتة ”0 ه83 .وعامعتمعة ومعواده 
حناط 5ل 12 فصقل عتدع كتع مأل ,ماق ممم عل وما وء1 وعكمعممعاوغ عل حسام مه. 
: وعلهاعه:ة وع1رمعثثهه وعغصوعءة أل و16 ععغمة عأمعلية تتصولات يتل حملة 
عهنا 101 عنوتقسعع 05 .وعامعلهة وععتعقاهو غه كتمهغزهم امع ,ومعتماف ممم 
دعل دمتكةكمعدعاعة 12 مهل كعدعتهمادتعة1 حل ١-ععغناممتاعهم‏ وغ ممتكمعائه 
قناام 16اق أقة هع 05قلة1 13 .قعكتقغوء10 أ وععتة]06م20م مده كازمممة 
1836133386٠‏ أ 386 تتتتع؟ عل وغتقاعا عنتتة 66أأمآجعه اوه عمنها 18 عل /605 عل 


: 0655013 أت عستصرمه قم0 1ه معمرواعة؟ 2165 مأعملام وع1 “سياد كتدعم 02 
.ع2 ع0 عتتتةا تلك وملكوءع11 (24. 
.أهةغأتماوعه 1 عدم 101666معء عام يومد ع1 عل لمكواط (6 
٠تتتتتتتصتطة‏ عأمعلقهة ععنه1ةة منثكق ممقوع11 (ع 
عأمع1 عل عتته؟ حال عتندء :متاق عأألهذً! عمنا فق 2 مسره8 18 12 02 أه1 نآ 
ممم 18 وده ع2مطتلندو0656 ع1 عننو 1 كممكة ه25 .عامعليد 
فمهمل 2 عتتد'1 عل عء1 15 عل عقاختنسنا عأعقروميد 12 غه جوم عسبخل عأمعتهد 


ستده 5ه676آء ونا قعادع؟ وعه ,أدفسلك .6169665 لمعدع37ووععجيع وعتدعم دعل ذه بعت 
6تأعقمصتة غده أكستماء رععة صدرع؟ ع1 عدم عامعلوة ممنغهأزمامعه*1 موه جامعمه دعلا 
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3 2044715[ 5 42 كرجأه: 46 عتتهاءأ تمه« دك 21650716ت ه18 .1 
.عأمقأءمصصدا قتداآم 12 صذه1 عل ؤيء عترموغلمه عناء0 


أنهل0556م ه1اء ,5نله1 : 6أمعسوتة 2 56م 52 عتاتة '1 نه تتامل ستادل 
.1 12 عنق كسام ج غع1آء غةسعاستهله ,عأعمقعمدة 12 عل 5عنا بحل قسسام ضحد 


0 مهعل ونم عل 16اأوصسوينة 2 5ععنةغ26م0:م وعه عل عمد عآ 

دم تغط ادنع 12 عل دعثنة أعقغمةطة دعل نساعه عل ستوته؟ وغعا عتتداء رمسدمورعم 
كتداعه عدو غصةأتممصة قبدام أسدغممم سكل 6امعتموسة 2 أتقم 55 ,أمملمعمء 0‏ 
1 .(فسمللع2 940.000 عتغدمء كسصمللع: 1.200.000) زعةتدممجيت عتعا 12 عل 
66 ملاع عل توم 18 عل ممتتةأمعسوبسة'1 عل عدم عمسنو عتلددة د 
31680165 وعتأدسة 5ع 8616 ممم 12 عل «متندعة ج0653 12 عدم عمسوتاصي اوه 


: قداص ك 5جه44ء/ 100 ع4 أأ«معمالهه ه1 .2 


ه ء#طصدمه عجع1 .أسعصو اطدغلهدمه 6نتستمستكة جح عترموغلمه علناء0) 
قعل قاععلته ع«سحة ,لاع اطممعة ,أتمعتاع عووتوط غ06 .4000 3 5000 عل موقدم 
-نة11 .وسقللع2 1614,000 7625 أسعنه005560 115 ,1952 حك .عم هأاتغط ”0 وذه1 
وعتقتطء سعل وع1 عتامء ععمع36نل هآ مسقللء421,000أمع3560مم 115 رأسقمعاص 
8 عق ؤ5أه1 وع1 مماعة وو6لممديت وعتءة وع1 صذه1 عل عدمدمفل (1293.000) 
عل 2ع20ه'1 عل أوع 5أه1 وعه وغتدصة ”0 1166م 010 فته 18 رأعلء حر .عصسرم861 
16]6مهئم ماع[ قصقل مصقللع؟ 348544 عل ودمتوط عمهنا أقطتة أء رقسمودوء؟ 944.546 
.6تتهععك عصتده86 12 عل وذه1 5ع قدمط ,رمملوعتاميت دمى ثتعكتامع أأمل 
دام غده وععتة 61 ممعم ملصوعع 165 عتان وتاطتاه ققم غسقء عم 11 رأمةكمومعت ‏ 
عل ذه1 عمه1 12 عل 'دمغد5عم)ته”1 مماءة مسقلل 145000 625 عتلمعد 
”نلق اتتتلع1 عاء 6زم اتعلعمع:م عالط ع1 تكمتة .عصسماعظ8 
رأقة 386 تغط *1 مهم 1646مم10م 12 عل ممندوة جدوفل 1.5 قمهللع1 100,000 
ه155 12 عنو ععممعا قهم أتده؟ عد 11 رقتة11 .لغ عونيهه دء ,عتاتدم رع 
.أدقتتة غوألددةة عه ذه عاطقعادمء ه نهد متانطتامد "1 عل 


عل ذته! و5ع1 عوم و5ع6 ممع 5عنرء1 165 عنان 511220562 أتاعم م0 

أمقلدعمع0© .قطام أء قسمقللع؟ 100 عل عترموة6غهه 15 ممه غده عسرم فط 
ستقامق أنه 11 رناءذا ععتسرعوم مك .أمعسيع لأ سلدمءممة 65 عنن أوء'م عه 
نمه 5ع 5ناه50 قفتاآعدمه 616 أده كصملععدقصهع) عل ععاستمم ستذيو 
ععسووطع '1 ده وعتتاعدمه 616 مهم أمعتفمتتة 2 تبن أع وعنوقلو6مة دعدوتع مطء زوم 
68 ا 81122056 2 02 رتاعتا عمسكتسع0 مق ' .عصرم864 و1 عل ؤأه1 معل 
أء قصهللع؟ 100 عترموفتهه 12 عا غمعنة رمم وعكصمم اهنيو وعسع وهل 
عناو قضده0 غأصوأة ,عتة72 قخنامإا10 قدم أق26 تنو عوغطامملاط سنا :قاط 
أسعتة همهم عم كمملغويأوعدومة وه[ غأء وتعقصدءأة دعل كدمعغومممءيه 165 
1 .قصهة0ع1 100 ع4 تتام عق 16165رمهضم 023 عناة غأمعسععتهووعمقم كوم 
«-مقلوط عو وعتسعلغ6ه160م ووحزووة عاعق 165 عندنو عمتل عل عتتةغالطجة الدرعع 
هنا عأموو6 ار عمصم ل معصد عكقتطه ع1 عو كه 5اوعم 11 قله11 .لمعه 
أمعنهوز تنو مه [أعتتطهم وعمره؟ دعل عومواءومصسة”1 عل عبتاعلصوعع عل ععلره 
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كمه وعالنواواعة1 ومععيده5 دع1 أسد يد كعمعا دعه عل صمناط تولك 1 


: عأمة نت 13 
قسمللع؟ 450305 2 ع1 18101 
كسققلء1 148786 7 - 77211 165165 1695 
2012 1 - نم16 عل 101 6م28 15 
هل 69323 عتتتة 665أعطاع3 5ع2رع 1" 
قمهه0ل5 61910 (1963) كمع سقناة عطة 5ء6أعطعة ومه1 


فصلل 944456 .. ه106 
.1965 عتنة0 ع1 رعكتوموك عسمومن8 14 : عسوو 
5 قم قتلطء؟ 616 أده 5صققل16 145000 7625 عتدقو فسنتنوع أوء 11 


12 عل «منووتممابع*1 دماءة كسملقلء؟ 200 عل كسام غسصفلذددمم و5معنامم مهم 
. 1 1952 عل أه10 عمةأضعيم 


عفاء26 غ6 ه عأمروظ نه عامعلوة مها 19 عل 9 17 عدو أكصتة أوه "0 
6 متتكصعء ' أسداة وعتتيعة وعل 1021 16) عتتهعوى عسره26 15 عل 5ذه1 5ه1 عدم 
.(00815ع1 ع0 ذهمتتاتس 


.عته161 12 قعدمة 66 تددم 13 عل ووتغسطتذكتل 13 


28 مع عناوم ا مأ ومناق تنه غ6 ممعم ١‏ ا عمن0 © 
بسع 000 1804 - 7000 

ونا نا 
54 594 23252 265 .60 5 مل كمتمطة 
100 25 614 78 كمه 5 
| مركم 527 61007 كصة 0 10 
13 09 815 29 كصةلل 20 
64 0,2 392 6 قصولل 50 
64 1ر0 421 4 كس 100 
م100 مم10 6122 3143 0 


.43.م 1965 معتهتاممط فممك؟ كهمتامتلةا5 : مساوق 

أع عولد 6أ6رزممم 12 عل دمتغدطتاوتل 12 عنام «مكتمعة صسمه 12 
: 7650281501165 0116191165 كناة 60561836 20115 عكلمتوة عدصره86 12 وغرمه 

.2.88 .أن.مه وعلنا20ة]1 أهة ممكسه11 .01 ,1 
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عمن ععللة عأ80يأءمتة 19 عل 35,49 عندسو أمعتقلع055م عم دعكنةغ16رمم1م وعل 
عل كمأممط ,غ61 عتأنتة 1053 .تتاعقدء مقللع؟ عدا كستمم عل عسدع زمر 
-316مءمنة 12 عل سعتدومة غ1 5ن غمعنتهل0556م 5عنلة0166م20م دعل 0,150 

.متاعقطء ققهقللع1 500 عل كتدآم عل عممعزملهم عنت عوكهة 


016 هنا 06[ غمه ععأكدز عل اء عأنبي0"6 مدمتغهوم 06 تكدمه وه1 101 

غده؟ 11 رونة84 .101 12 ع0 غاتسعسعمممعجهة؟ ع1 فصهل أسدترهمصسة اأمعسعمسقماءه 

أوكتتة اتاعنتوتاصعء عدوا تآاوم عزعلع0:0 مدم تله 06تهدمه دعل عني وع1ه د تعأناهز[ 3 

تتصع فل غنةة6 عدوتاتامم عأمكندمم ع1 رأعتاء مط .66 ممعم 12 عل وعاتنسنا وه1 

عتأمكتامم عتاع1 عولط عدمل أتهلله؟ 11 .كسمعتمعا 5ععتةغ6 ممم ملموعع 5ع1 عدم 

0166م 18 ع0 تتفم وعأاتسذا د16 .عصتوة؟ تتدءكامه ع1 عل تامكممه عتمم 
.50065319765 206510168 065 31م 001163معأسا أممو 


18 اندعق علونسا عصره؟ 55 ممهل عنتدععة عصترمع86 12 عل 101 15 ,1952 دك 
م16 13 ,روعانسنا وعه عل قاع نحخ .قتدام ننه كسقللع؟ 200 3 غأفترمهم عل عأنسنا 
-825 ومك 06 ع16نل عتنا أنتق0هعم أتاعسعصمع 6019© 16 عدم عقصممخ أونجن 6 أوه 
-226هت وعآ .ق6قتاءمطتدمه عماغ خصعنه عل 165م20معه أكسنة 5ععتنة ]16م ميم وعيآ 
أهوة أع ,أ6 مصأ" 39 ذه وصمط نه وعكتدمك غأممة ممم نوكم 
طق 0م مه ,نكتتمائرة أو عمتةغ116م20م ع1 رتمقلصعمم0 .(5 عاعتامة) قدة 30 ده 
5 عل 1015 2ه 35ة5زهم 5غلاءم عتتتة أمعل6ععع*1 ععلمء؟ ع رتام ته أعممءصي "1 
«تصمط عل 50016165 وع1 ردمتغةأتهذا 12 عل و6أمسعيى غمه 5‏ .(4 عاعنتاعة) مسملله؟ 
5 عنان ر(كسة 25) عطعتا دع وعمرء؟ دعل اممسماءة: عرء 1[ معتاعوم وع1 ردمغوعة 
.(قناوطقط) علد ع1 غع وعبوقتمعلهد أء وعامعلموة روه 1اع الها 5غاقهمو 


65 كتلاة اتعءتقدن1آاممة”5د 1616ممءم عل 5مأنسنا و16 1957 ما 

8 6ؤوتهة0ة 2 (127 1719) 101 عصن ,1961 م .7/2 وعنرة؛ عتتحة غنم ومامعلمعة 

6طتطمتم 8 12101 ,1963 صق .قسمللع؟ 100 3 6غ6مممم 12 عل عستتعتيوؤمدد وأاتنسنا 

همعو وعمعا وه .وء[معتلهة 5عمء1 وعل أ أنام0ممة*5 06 6130815 كتتتة 

ع تع تمع لتنامع ندل قصوط نء ةقلع صنهمه عهنا أسقسممع زمممد وو6اءممممعه 
ع نخس 0*1 تتحها تاه أه كمة 15 د 65 1أطق كتياه 5 تعر 


: وعأههةتاتداة وع1 غدمة قددهأتلصمه وعه عصماءة 5ء16أمم2ممعه وعنيع؟ وعآ 


قمه لع عكتلت4ق 
١ 2020005‏ 1952 
110451 152517 
١*١ 32‏ 1261 
26143 1962 
65210 1363 
43316 15364 


7 .. .. .. 10651 
.65 - وننه0) عأموطلمد8 لدءاثة)5 : عوعدوة 
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8684115 85858081185 خف1 0 2.2 


.قو أكتاكدامه 5عنتواعدي ذ عتغدع عممقطءة م عتتدهة عصتره 84 عصدرهة مل 

نه 21616مم2م 18 ع دمتغوطتافتلعم 12 ث عنققم عصوةا عه أمعحدص لفمع 0ن 
6516 عأنا0 بذ ع5ن ]16 عطداع يدل مكنا عتأتتة هلآ .كمدذاوهم فألاعم وعل ميم 
لمعم ,وعتتامع1 وععدع11أعمم زوعامعمعة مدمغتقهمه وع1 ممعتمافسة ذش سمو 
)1٠‏ ...عأع دامتكددتلهك«عصسصرهه عل 116ائعد؟ ,رأنلؤنه عل عسنتوة؟ تل امعستعمدمتهء. 


عتتووك عصره86 ع0 عسرعا ينه تملمقع عتتاعتدد غتدد؟ أذ رتممقدوممع0 
16516 كنامم ه عأمبوع 8 دع عمنوععة عصدم162 12 وتتعالته'(1 .لد تموته قدعة رمو 
ول غأمى عجره ع0 2 علاء وتة181 .عممع! 12 عل غكدم عمدك ممغبرط تاونق 11 
تسم ممء50010-6 قتام دآع و16 عع سمطاء عنامم ع«تاعءتاأطصنتة قتتام وكتاءع زمه 
6 وأم ع8 ده عتتوعوم عصدم186 12 عدو أمصتد أوء* 0‏ .عمهدمصيده 13 عل 
عألاعستعاع 6 غه **11616م10م عل #المتطعءمممه 61“ متو مواة 0 صمنامم عامسو 11 
.ع[معتعة 6لتاتاعة *1ع0 تلدءئة دام صعلط عسمتقصدمل سير 


«تعملعم وععممعتم دعل ةق ,أعاع د ,كسمعقدوم6؟ مممتتهغسعمموعاعث وءع0 
غأندسوة 1 عل عوناتاهم غء ععتةغأتمقسسط ههه أوفة عصنا لذ أتممعا عمد 1 .وعلوم 
ع عل52ماع ع16و01111م عمنا عتسة عأققط ع1ناه1 عه عدن تساعل 13 .علواءمو 
عقناهم 2526016 قتاأمعناة صن عو[ لمجم عل عغ11 نع تاتتهمر و رغه امعسوممماء69ل 
-أمع تمع مرصءا0696 عل وستموءط 165 


مذه1! ع0 أمعدقتهعهم عندو6تامم أهء عقكتة)تسقستط ععل2ه 0 5كتامم وع1 

عه .(2) عسدم86 12 ع0 دعفممة وعتعتسيعوم 5ع 5اأممستصحرم اف نام و16 

أسعسعممه 06061 عل ممتأعدمط ون معط لتمفوة'1 مءقتصدومه”0 أعنمة 16 رعاددمه 
.عأعه 16 متام دسمتغتعه مرة ”0 أوع عبان تسمدصمءة 


: 167765 5مك :([مأغلاطأ7ادتاء< أت (مأتهأرمم جص (لم 


كلعل تاأعستدم الدوئ؟ معتدعوخ عصره16 12 عدن 6اطدأوع ممصأ وه 11 
عكمعا 12 ععتاطلأمتلع لذ غه مفاعمم؟ 66لممم 12 ذة لدمكقام مد ععحجة 19528 مه 
.161156 883113 02/5808 5أناعم عنتحة 2001166م62. 


2 مه ,1952 أتتولتة 1646عممعم 1 عل ممتأدطتادتل 12 قتلساة تسوهةم 
94,570 غأهه هن*10 .عأطهأتسوكهة غتقاة دمأغسطتمادوتل عاغعه تسامم أعيو 3 


وأقة8 ل ا 12 األعنهمه أعللء0 قسقة ستوقعظ8 لسمآ رتومتسة؟؟ معمعو 2‏ ,06 ١‏ 
.324.مم ,1962 ركع (أأققء15أمآ 074010 ا مم2 
-206عغه1 1 رقداه12طع8 131 :عذملا رصده مان ماعن عدى ع116نة)06 6006 عمط عده87 .2 
وقة نان رعأم 18837 داع رعاو سعهمءة كم عسدعممم1ء067 ع1 غه مامد لس تاعمد أتمعية عممققممم 
7 رهط 


17 


ناسة ؤأوة (1) أومسمتة8 .1 ,وعدوتاوههه دتتعلده دعل عبد غسقلمه؟ ع5 

عله 16186 0316 الاعتدع 1م020 عتغاعده1 عتدعم 12 .2 38.400.00 ذ معتقتطه 3 

ذف أهء غمفغتمايت'1 2 غصممعهع 6086م ع1 14,000,000 5 غ3 غه وععنةغ6 ممم 

علاء ذه غتوادوةة6رمع:؟ عتمعم و1 عنيو أقمتهة أوء'0© .وععتدآدة وع1 30.000.000 ع 

ع1 أء غقممم ع1 عنامم 3696 أء 97 17 عتاضمه عأمعلمية تتداووع2 يل 9 40 علباعو 
.تاعس لتافعموعم عرتولده 


(2) قنسة .خ .117 ع0 06211166 تتام 600 عهنا قمه370 5نامم 1936-1945 2621003 18 عتدوط 


لتنا عخنة1ة5 1م نم1866 
7 


تع سدمم | دمت1آتده | عدطهمم | دمتتا تم 
ععنلمز1 ظّ 1010 ا 


0 | 10,5 | 100 | 72,5 |36/37 
17 | 7ر84 | 38/39 

0 | 6ر75 |3940 

2 | 0ر13 | 132 | 971,0 |4041 
| 18,0 | 201 | 0ر146 |4142 
0 | 22,0 | 218 | 5ر158 | 42/43 
58 | ك2 | 268 | 4,2وز | +جبرة4 
310 | 33,0 | 312 | 226,5 | 45/م4 


إعلاط سدمه | دده ز1[ اندم 
ععنله1 ظ 


35 100 
36 103 
39 111 


,7536-9 .نص ,أك .مه وتمش .ذف ١‏ ععوروى 


غدهة وعمتهلهة وعل وعه1لس1 5ء1 عنانو جتوعاطة] عه ع غمعسععتداه )زه م0 

تنتهو عه :716 عل وأنامه دعل اع ومعع عل عترم وعل عردعه عل قتزمؤقعل تنه 535نا0ز101 

-ة تمونتة ”1 0116 متاق به 2281 ندل أمعتوكة وعأمعلعة 5ععنهة521 165 عبان عدممطناة 
.16 عل 0015© وعل ومتتتهام 


6100 12 عأناه تنامم عناق 266606م 2 أنو عه عل عتساعدمه أتعم م0 

عأمعتعة نتمعووع ع1 فمفل 5عتتة51 دعل أكدم 15 ,عتتدعية عصره؟86 12 أسوكة 

-تلعوعءت 101 12,ئه1 .غقمعم عل غه عغدعع عل علاعه 2 +دمممة؟ تدم عدمدط 1051 أوه 
.أاعطاء ات ككهم أتقدعا عو وعثتةأةة دعل عصمةء 


.710 رعشتة 07 طمسعنمه© عأمرع8” .1 رعأمووظ”"1 عل عشاعدمه عمدعطدك 12 تنه ه85 .1 
,1930 اتنة 121 


-028 ومع شور ع أوزوع 1*15. أ منجع 8 04 عتدمعهآ 1 قده 712 عط 04 003غث ة .كتدسة سنسث ‏ .2 
.0 وعندنة© مآ رمم 
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أنة29 ل ده غأه أمعدانوة؟ ناعم 0666م صن ألداة أمععتل عه 1ه ع1 ع[ 

-ذه1معء ”1 عتامم غه مستة2[ قعل كده1غهغ101مدء وع1 عنامم عع أتاع نهم جره وتتامعمر 

6هناة) 381160163 5 تلا8ة0235ت 2065هقجع كتناة التقدة] 3م20 5م226ع1 وعل ملكو 
.11 


.ع1معمعة سمنغة 1م امع *1 عل اهمه دعلزمه ع1 5رمله أنماة ععدسرجع1 مآ 

ءاهنا غأ30اءمناة عمتثل م230 ده علسفسعل علسومع 12 غندئاة دع دوزمتهة 12[ 

5مأمع؟ وعل عأعمع )0*5 6غأنا أطتقكومم 12 أسعته27 ومعته غ6 ممم 165 عن عارمو عل 
+150 لتاعتتة كتندة وعتأتتقط العم زوووعيرن 


أننو عه ,1950 دهة وعامعقعة و5ععتقتوء10 4.000.000 و72 عاأمصمه م0 

.عأمرعظ ده عأممستصمل عصصره؟ 12 غتداة سملغة]أه1معره عأناعم 12 عندنو عغمممم 

6 تله ممع تنا10 قفصدمل غسعتة7ة وعكتهاة مم0عم ملسدعع وذنا 165 مس316 
.87165 ع0 امه 300ئى عتااهة قصأمه1 كلامم مهم 


علملنسهة؟ «متتهأأمامءء عالغعم 12 غتدانتء عبن #عمستكح عدمل أناعم م0 
8 26316 هط و1اعه غه رعامعععة تمغةغ101معه'*1 عل عصسرمء 12 أندئاه نو 
.116463م520 وعلصوعع 5ع1 تنامط 72231 مسامطر 


فصقل 716 عل تتوعاتم ع1 معمعتتلكدا غدده سمتغدام1معءه*0 وعصده؟ وء0 
متتتقه 13 


18 قمفك عأطوئغكتنه أتهاة ملغهبطنو 12 1 [تنامطصة .73/1 وغرجة*12 
همه وعأوتلواءممة وعل وتينهة*1 عقو تنام( معنم جه'"1 31 ,01 .عدم ةيوه 
65أعناتتتة 565هءم06 068 تتتتتستهتم 16 24 .18 .مآ فق أمعستاوه انان عمن ممم 
وعل 2122(0:116 12 عنتقو 6غةأقددهمت ده ,عالنسة؟ عسمدخل سسعتفمع'1 لذ وعمتدووعومم 
مأقتسط .0613016 تتدعلاع عه 035 عتاقلم 2ه 5عمعد مده وعل وأمواأطقط 
عه 2 تتامل 085 1881165م 1015 01 كتتاعل عكأتة ملعو متكيده'1 عل عمتقلدد هآ 
206011816٠‏ 6 1116ةة12 علتنا 0165ا2200 تناه 785 اكباو عد تدبو 


قاتاعم دعل علاعه,رعاطهةمةقتصد أو وعامعلعوة دعلعة1ة5 5ع ومتغقبطأة 16 ز8 
26 غ50 وعتتهنوءم1 كأناءم وعة .معن 1[أعمم عرقدع أدء'م معنتو غ6 ممم 
5ل عأتتاة توم 5عتتةكة ممعم كلامم وع1 عجو عاطدنده ج0612 كتدام ممتغهبطتو مه 
5عقمطه وع1 عذه7؟ أتو؟ 11 .أسقكمءمء 0‏ .كتاممعة؟ مه 5لتووعععت عغدعع عل عتدتها 
65 تضعةم عامعقعة3 نتمورع1 حل «متاتتدم6 12 غمملمدوع مه ققدم متام عل 
.ق6 ه50 وعترمع فده وعامعرةقنل 


وءام15837 1 عل وامعتهة عنتتدعمومعة'1 عل قعمعخ! 5علسوعع دما ,لاتتامطمة صهود .06 .1 
0 عتنة0 مآ .1941 1623 رعمتةءومصوغممه وأمروظر1 


,2.100 3 علووة أقه 116 عمدل1 .2 
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عأتاءم 19 «ممتلتطهاة عل عتاا دع عتصء مع اص ةل 35236 2 لدع عسي تامع عآ 
وعمعا دعل عأصء؟ 12 أمعتداة وعمترمعمامة وعتسوعم علوم تعملمم مما ,غانلممئم 
5عكنة116م60م وكناءم عتدسة #عتأعممط أتلعتت ع1 ,قمهؤزدم اناعم كته 1843 عل 
1665م0:هم وعل عذقندة 12 غسموطتطه:م قمهققلع1 5 عل عأنل 1912 عل 101 ع1 مسقدة أه 
.65أأع0 كتامم قمهقلع1 5 عل مماممم عل 


عكناأعن 5 12 عع تع اكه داعم وغمة لمعته [ططاعة دعتتاذعد دعه رغتمقلمعمم0 
كمة35 5أناءم عتتتة .5عأمء؟ و16 رتاعنا تعتسعوم م .616 أرممرم عأناعم 12 عل 
+61 ع1 .ناة1! عدسة دعل م .وه غلن165 ملموعع عل ناه دنتقطةز أغمعة 31ة 0 
أكستة أء 265نة11614مم20م 06(2 5عضمومعم خته'دن 206معمة أتها6 م عواعده؟1 
أوء6» ميمقصظ ,216165م0م وعألاءم دعل مملغوقي 12 له قباطتادم قدم هنم آذ 
+8 661 2زمة أتمأكنده2 0601.١‏ تنام ع1 ناء 2 أن قصقلع8 5 عل 101 12 عداة ثبمم 
عتأممهه 5عثتهة موزهم وأتاعم و16 تلمع فل 2 ه1أء أعدم عستخل ذنمكم سمه 
تتسعاطه ”0 ععمقطء عناع1 غتددل6 ع1اء أمهم عطبج '0 دتهمم ععيعا عده1 عل عتوتهة 15 
65 أعتعمد 18 ة أسدوفتهة1[ وع1 وعمغأعصفقسة مدمغتطلاممذ دعل أثلمره تل 
.5ع تاقلا 


كمةلله] 5 عل 16065رممعم وعأناعم وعل ممنغق امع موي14 


.كهقأمله اع 
نع وداه ”ل 51 5ع5ء ا 5ع هونا ام عسهدم نقتم 

5ر15 1735 1901-7 
72 525,646 1901-3 
زحن 1210525 1914-0 
8ر10 15162 1916-22 
6ر5 520769 1923-29 
6,4 10601 1929-5 
آو5 593204 193541 
71 149618 194349 


81 ,مده ركمة8 .6 : مءساوكر 


: عصلااابعاجوه'! ع0 :رماتعنامايد '4 765و وعة 


: وعلةمتعمكم وعدده؟ دعل عهم ومسسومة 616 2 عامعقوة متهأ زهاصة :بآ 
.ةق صواع؟ ع1 أه رأمععتل عتملو-عجتةة؟ 16 
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عاللقطع] ندل وعمءا وع1) هونموك-كة دكتد(20-1 "وعئئة1 وعآ .18606 عل عنتة دتمم 
و .1906 غه 1898 عتغدع وء76لمم 116665م20م عل عنانا م 5عبقمع؟ فت أده 
مع صوبرة "1 هم عمدخل :1165 دعسغدسممغطم عل ذة جع ذا[ غمدمل غمه معثموو 
هع ندا عه فق امهم عتغسسة *0 غهة عكءا 12 عل ءع96ليم 6غ16درره2م 12 عل عبلمعئة *1 عل 
غ18 عل عستقصمل حك 5عجرة؟ دعل وملهء؟ كته غصمد/6)6ممم2م علموع 
.عاءةذه عصة20 جل باعتلتتت نجه نونز أسواءممصز كتاعامة1؟ عا أمعمغاوعم وع116ه 


نل غه 2لإتسودمة هعتعة(1 20 وعرةا دعل وعتمعلا 165 عتامء بمتتهاء م1 

161 1اصتء*5 كناعم عم عببه *1 عل 616 مهم علصوعع 12 أن 25م عمتخل عستقددرو 2 

1015 .ع300وم عااعه غسمكدعم «عأعمه60144مه يل أمعصوممه1ه0676 ع1 عدوم عبن 

غدعنوتايه ننن غه غمعسعممم1ء6 عه عل و6اعء06 عناة أمعكباءم و5عرةأعويده 
: 0505116165 وعلصوعع 5ع دمتلقصصمة 12 قسقك 1616 ترمو 


ذه أمعسع ته متعستام 06جمعمة 66 ع تعاعمم؟ أتلغه 16 بعتا تمتسعدم مقر 

تتناوم 111565نا أمعسعفقة غممع 5أقلقهه 5ع ,ناعذا عسة أسعل دك .عسبطلتعلعوة"1 

وعمة .283601653 قاتعدمءوو و1076 5ع كتنامم جره عتترءة 13 عل وملغهعءمتافقسة"*1 

عسة امنا م .قعمرءغ وعل تمطعة'1 عندمم وةمتانا أمعسمعلوم نع متم غددهة وكتل6س 

«تتتة 200106 اأتعمسع كتقتطاعية عنودعرم 616 2 #عأعممط أثلقى 16 ربعنا 
«قعطء 1 عتتحة 656:81 تاء جاه 53ت أ116م10م 


30 نام اأتقكتلة 6:اوأتتمهمء6 تزمأووء2م06 13 ,30 وعمممة و16 أسفجن12 

عغمعسعلبرءة ,65غ0164م0م وعلسوعع 165 "تاة وعدتاعطاعة1 وععمعدوذكممه وعل 

وعنتتتندمه وعكلغها5أع16 وعتتتقعهد 5عناوآع:دو عقم غ1'18568 عل مملغمع مامز[ 
,66 مهم علسوعع 12 ؤ6كتعقطم أتوبنة *'أمنزامادم)ر, عل تدممه 16 قتامة 


: عاءا"#دهزمر عللاعم ها ع0 :هارع نوه زر هرا 


عدمغندهممعطم 16 عناة غترعم غوه 6غ16رممجم عألاءم 12 عل «م لله تعسهدء؟ 12 

8 تسدمل غصواة أعتدمهه غتزمخ غوه واع0) .عاءغلم معتمرعل يلل عتوعع نتتام 16 

لمع 12 عل دمتقأمعء مونحة عسد ذه علغ1اعئوم مم عدوتطممعع مغل عممددمامه 
.عأطقعة 


06 0106كلاء1 اتاعسععمةا 2 6اتل موقط *0 سفسساتكتادم عسؤاورو ع1 

خطحرة ع 620ل 167011410 عتتنا نتصنامه ه عأموع1'8 ,اماه مك .عسغسمسقطم 

ع أعه قصة 10 .115ا0[ 203 نوكتا[ أه عأعغاع ملل بل غختطفل يحل عتتمدم 8 

هذه؟) 1 ؤذم؟ عرتل عل قتدام غ16آطدهل0 2 عصدعلةمرزعة دمتنوانامم 15 روصصة؟ عل 
1 .(تتدعاطهةا 


م58 هذ غمسعهممم1علقه06 عتسمهمءه لصة طابتامعع ممغوانجهط ‏ : علعطمة .401 .1 
7 غه 5.8 1959 رعتهمدمع8 ؤه [ممطعة همقم.آ وتقمط1 . 
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سمدم 2 كتمة علاء'ننو عغمعءمع ,عامعقعة 616لرم0:م 12 عل ومتأتأه:6 :1 
وعلصوعع دعل «مننه تمععده 12 ,رقأءةة قروع امم 201 سمه 5أسعسء امم عتاعل 
وعاتبة '0 16165:م0عم وعغتاعم 5ع غمعممع ]1 اععءمه ع1 أء رأعدم عمبخل 65غ6 ممم 


2 
.1952 هه غأغممههم 12 عل دمتغناط كلق هآ 
2 8 056 ل 2/6 | عأعقععمدة عل ع مم81 ععمومنة0 
2100 1000100 كعكنة 6 ممعم 

و25 00 22 22 | 80.2 كعك عسامسم 7 
0ن 12 526 19 ل 
100 000 638 74 ب 10 
10 08 654 22 20 
2ك 02 430 6ِن5 سسب 350 
م2 م 1ر0 437 32 100 
مم1 0,1 117__ا 2 ب 200 


665 ]مه مر 7071465ع 065 207102717611011 4رة 


أوة*5ة ‏ ممللة[6 كمه عمد ,قعاءغأة عتهغة 20 اع عصن19 165 أموستط 
غكةم عمنا'ل ععتط لتعقفجد مة عؤكلمم غأغترممرم 15 عل عتتلمعاة "1 عتخمة مذودع06 
.(1) عندد'1 عل 665 3دم0هم وعلموعع دعل ممتتة أ مععهمه 6118 


غسعسعلة مأعمةم 66 ه 6غ86م20م علممعع 12 عنيو غتهأ ننه غمعلوع1 واع0 
-21666 111 5م350 5ئه2810 .قه6 لتك تمعصت اع تتامه 5عمعء ع1 كناة ع6أتطتاكتامه 
ممعم 12 عل وعمعتنامة وعل عمد”! غممة كتين كتمبز هه“ و16 عننو أمسعستمعل 
61 تاوق ع أوكتتة غتتة1 11 .عطع م ده مععرعا دعل عناة وعقناط أ مهمه 666 أمه0 ,66 كلم 
188 وحم فق أمعدمع لهم عستم عمتتوعة ع6 ج 6أ6لممعم علموعع مغأءه عننو 
عنتلدعاة'1 ومددءا عتتغصد د 6أسمعسهنتة 2 «مغبطتاقصم 52 عننو علءهو ع0 
.11646م0]م علصومع 12 غة وفكتمم غأن1عمه2م 1 عل 


عل قدمتغ نط نولل عله لمعممعت9ع1 تنن و6أقلعم20م وملسصوعع وعل غأمه 4 


علهوعع 12 عل 5عععتامة كعلهمتعستلوم 5ع1 ,قتتاءدةمععاة ووو أك 4[1 4ء#تعرأملة 
حل أه *وتزتمد5 كه كته 1-لج“ مدعا عل وعأمء؟ دنه أسعممعتيمع 6غفلرمميم 


-1800 .أمبرع8 معهة160 هذ منطمعمه9ملمهآ كه لاممأولط ل رتعد8 [عمطون ‏ .05 .1 
.1962-91 كمعدظ تزغتورء كندتآ 025010 ,1950 
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مخصعءة تل و1 عمد عأمعفهة جسعرعع غ1 معلتاده؟ عل علامة؟ قدم نوع م 11 
وتنامطصق موءك .ع«غتتقصم 12 مصقل دعجو ناد 1اهاد وعل عأتده؟ كتتقأء30 وومبوع 
وممع املك ”0 مده أنلههه 5ع1 عناق غته؟ صن أوء عررعتو 1941 ده و06 اتدتوادوى 
عاطصوة 11 أه وه [طومذقنصة قدنام عل غدمة عممعتاميروة علمعتم «متغه ممم 12 من 
(1) **تعمتصرسه ”0 عذمامء غ501 عبمعة سمتتقبلع 12 عبن معزم 


غ1 غه 11616ممعم 12 ع0 <مغبطتوال 13 عممل قممععستسفءه كجروكز 
مالغ نه 1ممة 1066 عمنا عقته1 لز تناوم 2ر6 15 عل «ملئة 1016م ”1 عل عسسفاورو 
.م3 ططتةه 13 قتقل كتتتةأ؟50 قءزتامعع 5أرره:6نل وول 


: 16 1«صممم هآ 02 «متبنامجر 


عتغتادوة) عسسمعاعمة امعو حلعداءع 6غ16رمهم 12 ع0 وعداو دوأو ومآ 

85 أتاعدوسناكتاوتل عم وعلاء بدملغوعقتموتع علسدعع قدم غمم'م (1896 متتامعل 

«مماعرعل 165 أسعوتاوقه وعلاء : وععاتة دعل 65و61 غسعوطة وعتتو غ6 ممم و1 

وك تصحء؟ وعل عقم وعغخصة أ وترمز وها اعمعدم عل دمتغوء10 عل عمؤاوتزة تل مأمعدهمم 
)2(٠‏ ..ماع وعطمام 


8 أتلة؟ عه[ا ,1616م0:م 12 عل ممتاأدعيي 12 لاعمغتعة عل امود 11235 
3 11 لانتطمه 2 عسدعتامزية 12100جام0م 12 عفنو ع عل ععلممم 
.1ه انك عع 12 عل صمللة أ معصوسدة*1 3 ع1161ه1دم مه عنتوتطم مجع مسقل 


سسسب ب 


هملع اناممط ع6 1م60 عع مده 166 اناك عأء م عءمنق عكتسة 
لزنالللكن قععة مموتاائم ع صمنتلاتصم 

187 5.1 6,8 97 

112 ش 7 5,4 7 - 
128 57 5,3 1917 
142 877 5ر5 1927 
9ر15 4ر8 3ر5 1537 
19 9,2 8و5 و14 

سد يسيم 


11 .م و1955 معنهة0) رأموع8 مذ مسعاطمءم سهخغه1تتهمم عم" : ععسيروم 


«متعاههه عأموع 1*8 .عام نوهت .1*1 عل عامعتوة عنهمدوعة'1 عل معموذا وملسوعع عمد .1 
.549 وعتذة © مآ 1941 رعمتةجمم 


رقعة8اتصتص عل كمو601 دمآ .عسدعمفمهدا! عامرو1”8 رلهنظ مومه .01 .2 
.2 و1963 
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6م '1 تنامم ككناه نام غده 115 5ع2710ء3 عتتتة أصهقن 0 .(1) عغصة كتسوافصة 
.عاموععنتاوقم همهم ععسةاءمصطا عسن عدوتلمرعبتةعسط 


-506م ع0 عتناأعنتناة 12 عل غمسعسسمعع شهدا سنا ذ غمقلمعمءه عأمتووة م0 
8401 نتداء127 16 ونتهل تعناستستل عل عووعه عد عمد أده لود ”1 ع أمة7 1:2 .1052 
16 غأوء*0© .قع ونام ه51 و06 39005 15ا0ه غدمل وعقدع وعقممة و16 متتامعق 
عل دم تددس اسعتجدوغ0 12 ع0 غقاتسام بده دمتغدكتلدتسعتطماة”1 عل كتاودعءمجم 
.(2) عسسعنامبووة عنتسمهمهءة*1 


قسقل 2م0غ1م0ه تلق عه 1أمهعتغتعدم مع أء عمسضتتعقية”1 عل عموام مآ 
15 065 عأعمة*0 عرغام 12 عتتاعسسمعل عتاع تملع ممتعسسرمه ع1 
.أهةاتناة توعاطة1 16 عتكمممم ع1 عستسوء ,وعسممعتامزوة. 


قمعم 065 81غ10 015 قعتاردة غ00 عمسم 
6 6015 ع2 يل 5ع[ معقعة 

كوو 0 | 83,8 190 
1ر90 2708 1915 
595,2 87,9 1520 
5577 873 1525 
0ر85 745 10 
93,2 86,5 1531 
919 872 1934 
89,0 لاعن 157 
50,3 823 1539 
90,2 27 1943 
94,8 821 1545 
507 80,0 141 
5914 820 1951 

عينتب 


2 عسمعتامتزوة علوكن عتسممووة:1 عل موناجر1ه89 ,السفمة؟ 131 : عمسرمق 
0 ,عتنة0) عآ«عستة1ممسعاممه عأميو1'8 ز(وطوعة مء) كنة عتمدتاومك 
0 .2 


عامنع نآ أملع8 هذ لاتأكداقمذ ماع00 ,0 عتنطعناماد عط رلزإلاع© 181 ,001 ,1 
0106130 

هأ 20116 عتسمممء8 220 اأتاعصامم1ء1269 بعلنامتهة]/! .0.4 ف دعقمة81 .18.8 .2 
.12 .م و1965 لإمةمتدهن) 0صة11ه110 غ88 (مرروع) .1.خ.نآ مطة 
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رقهة «ناعل:غ0 غتامط 21 ركقه عن كقّة(10 .علقسصعاءغ 1 غه علقممعاة 12 : ومتتهامر 
ناه كعم لدعو أومته ,عتأتة "1 كمقل : 5نعتاككنه عل م361 عتمغمد 1 لمعتمع2 يرم 
385٠‏ 12015 عل أنامط 


1 عل هلاو أوء عأسمتتمه قتتام 12 علممصعغاط مهام 12 رعممسظ مير 
عتطلده 12 3 ونتعدمدمه أوه ونهمة عتغتتطومم 2ل .عصمعفصة م601 ومنومر 
5616 عقتنا عددمك أمعتاط0 02 ركقة عتتاعك ك1 .عرقطعد ز ع1 لذ علدمععة 12 رقاط يحل 
عه دده رع«طمامءه”0 10015 211 21360115 20115 كتا0ه 53 رعأمووع8 د .ع أاموءمر 
061 معتترء قمة*1 عل ناه ,تعكتط 1 تستقلوعم عتتغطاعة زدة عترع 12 م55 3ة1 عل جه عستم 
لممم2م ده 11ة'0 5أمته جه كه أعتتكتتة ,(تتلممدعلق "0 عقف ) **تررزوروقكين 
دمأهه ندل عتتطلتت 15 ثة علغ100م 081 رلامعة؟ عكتام 126 .عمتامه عتغتميعل 15 3 
رعنهمة علدمءءة 12 عل غتاطفل ع1 15 .ععطماء0 نء 'ناوكتاز متتدها 1 عمتاعءه تنو 
**ألهو 1ع ىر مكتتألتاه عصنا أته؟ دده ,امأمء تل عغامءةع 19 وفنرمة ععطاماءه*0 5أمصد ته 
عتألاة عتنا توم أ20أمصهم أت 166مه26 غوه 16ط ع1 ,.لتدكة مه زغاط يل عمو تامو 
ختقاعاه 2 نه رعاعنزه'عه عل كتتامه نلذ ‏ ١2مأع16‏ 18 أسدكتناد علج تبن عتمدام 
عل عوتنط'1 أسقلمعءم عنن دمآعة رقمة كتتعل دة 1601665 ع نان جده 5زم 
عل 116م0هء16 قسن أن 2 ندا ده 011 عنتم عتترعا 12 121556 2 02 عقضمة عم6أسعدم 
ده'!1 عنان واتقدعاصة قتتآم 5ع1 وعتتذاآتت عل وعصسغكوزة 5عل سنا غوء ”0 .* 1 7اوعطرى 
٠.‏ 1 2201206 ناه 1556 تمه 


عأمرزوظ نه 166و 12م الاعسسفعنهمه أو علومدعتنا دملغةغه: عمتن1 
: أثناة عستطنام 


أن جاه غأه **تببلوء6““ 16 عصؤة ده رعقصمة عمقتمعنم 12 عل ممتتط'1 قمود1 
عسغتتدعل 1 عل غتتطفل ننه عتغطعدز ده عفووتج1 أوء عنترعا 13 .وتهمد ع1 أوء”ه 
أ 11662285م اق 00102 16 562361 كه عم مع لتتتدمء هو أء عل 169 فتناوكتاز ع6ممة 
6 56182 عنتصة عدطة أعامع 12 عل موختط ”بآ .عتطاماه0 ع 'ناومتاز غأومم 11 
عأسقام هه ناه عتغطعة زجع عنترع؟ 19 عدوتة1 جره 616 يه أع روءء763 011 غ018 ,016 تله 
285٠‏ قامعا مع قتتآمز ذه 16001665 نان عدمل أمعتاطه م .5نوتد تل 


0711118 1 1018 101041315411011 
31خ 51370214115 14 اآالذاكم .1 
: عأمء 1و0 بنتعدعء< عا 


كمفل 866ه0506م26م ععقآم عش 045 عوتاععه ععدألسعتوة ”1 
تامس يننا 2210081 تتمعلعة تدك /6039 عل قاط .علقسملهه صمتغعسلممم 
8 ممقام عمنا'تو أتدطناءء0” 2 عتأمسكهست1 . 2 علنءة عممطتلتمعهموة"1 3 


وغةمء120 عل ككنامن) .قعدم16ط0ئم كعة غأه عموءلغمرووعة ععدة 1 ساعتوة 'باتدمصمء1 .1 
.8 .1953-54 ,قتمة 2 


.163 نعمت لس تولانه 11 01016 ماس املاع سقتاويهظ8 رتجةددة واأتمطت .01 .1 
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.(مسمعلزمطد ده 8 عل عكلده'! عل) 6م أة ؤوه وعامعقوة 5515 دعل 1515م مآ 

-معتفصتةه أمعذهة 5ععرء؛ وه1 عندن معلظ .ععلمتدي ذ قدم غوء نم ممتنوعقتلاعد يآ 

سناع طتدمه ع0 111 حل عتتوة 165 عقم أرمممة*1 رععتهه [هه مه كم الهم 23562 تعس 
.66 لآم هن كتدعاستة دم ةق عباطعادمه عمتلهعلج "0 غء ممتلةعاج عسملئده 


دعص له رفمع غددهة دعسدع تا ميرعة 5عئمء 1 و16 رعنتوتنستطء عباي؟ عل غسامم يم 
أوء”© .1520 مةء 5عطعتم غع 0202 مع 5عكلاتتهم أمعتتتعممع امم رآ مع وع انتوم 
تام أم1اصدسك'1 ,320165 متهنوده دعل عتمدغموطة دمتغووتلتاه*1 عسوتاية ني عه 
5تقتوصة دعل ععدقت عاطته؟ دقن ع1 أء دعسوعمطمومطم-ءصتدة دتهعومة ذعل عاطتة؟ 
: 56زوف ث3 غلاعك؟ناهة ءو55تع1 5015 5ع **قتاشتط“ زه تتاقطعا 12 .355101165 01م 
أه 6انأسقتان ده عغأهدد تاهما تعنص عل ممنأع2003م عمنا غتصعده؟ أعامعطه 16 
8 5و1 أ لللصهوم6 ناعم كمه قمع وتهعهمء 5ع 103ص ”1 رناتلقيو مه 
أمعصةؤعءنهةء ناتمتامدم غأصمة عدوتمهومء ع:8 هم 12 عل «دمتندكتله ماس عل 
.ع تلدوة سمتدع 1 عستا غ296 لتتفطه تفستاهت من كناهة 1063م13 


غصدمة 8111 يتل ع9116؟ 18 عل غء 5غ1261 تل 5515 وع1 ,ءأطسوقمدع'1 مقسوط 
,1121ة تدع ماختسرمكتسنا عصدثل 


1 مء وعتت”تنتدم أ وعقتاعصمم[لطة5 غدمة وعددوتاءءوة06 وعمرء؛ ومآ 
غتعسواه6: ذولاء رعتسطلته ده وعقتصصد ععاة عبرو .ككتةكت[تارء؟ وأسعسفاة هع غم 
علأعة'1 عل ,وامعة*1 عل ,قتتستط'1 عل أقتتة 25835 رتلوء”1 عل غتعمعاناءة مم 
5ع كتقمده لتنطله قععرعا وع1 أء أمعوقل ع1اع م18 .عوقدامم 18 عل أء عبحونمطمدمطم 
.عاطقتعة؟ تساعنعهه1 عل علتشتعههمم عدمة عصن عأناها عاولعة ال 


نحل 721166 18 عل غء 106145 نحل 5ع ته هده كانتلا دعء) 165 رع أتمقفل مقا 
ععناعا غدع كلمل روعامعتهة 5015 دعل ق6أتلةغ0 عنتووعتم 12 غسعبط مهمه ثبو ,انل 
اه كناما أو تلانو رعنلوة كس كما عناوتستط ودمعطعك عدع1 له حممه عمتتدممم غاتلتاي1 
12 ثة رسمصهنا عل عطعدمه علاعه عل عدوتورزطم غواة "1 له وتهقمد ,عممء ومطدة غله1 
5 أمعددوممه 04561 ناوط هنا عمد أعصدعم عسددل101امه 5غمعدهؤاة 5ه عدوعمق 
نستطه وأدعحدة 1ن ”0 غتدمممة *,آ .(1) 501 حل وعتسستصقع :00 عتطر وعل أ ومغصو اجر 
ع1 عنامم غمة02م قتا عناءع غ130 صنا أذكتتة أي 1]11 تدل عتتتوء 5ع1 توم عقضمة عتتوقتان 
روعتتألدت دعل دمغاهء قتممعتصة1 عونة رأسملمومء© .عا ن[نامة؟ 15 عل دع تاستقس 
غصهل م260 1ه 1صرتدع سنا ندج 616 [مسم ع5أة 0011 غأه أمدمتشتاهما وغ أوه رمم م2 امه 
566ئا200 كتتآم عدمعمة أتوىءة مه كله 12 .3220165 أتامأتتاة روتقمودة وعل 
مماووتسضا ده ستوموط عدم ومتتدوتسة"1 عل عاوء ل صمتسرعتتدمه 12 وؤرمة 
.ع [اعصممرةم 


3 


: دع للااليت دعل :41164 01ل 


7 قممُمتطعدمه 5ه 1اع-ثمهة وعتتطلنت وعأمعتية كئل ده1 عملءه آأعنو غمدتليرة 
عل 2680:3165 دعلمومع عتتاعة عتوستاأدلل ذه رعممعجظ نه عسصوه روأمرووظ مكل 
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أتهعكتتمم 2ه-6اأتسومكتمه*1 أسمعسؤوه26م عتاوتامت تيو عه أوه*0 .وسرولائج 
0 ملأتا غمة2 .عمسعلامروة عسطلتعتوة”1 عل-عتمممدممم 12 ععتك عصسقمس 
4 16أممت 12 1011610515 .عاء مستوتعط ,22215 رععده ,516 رنامأمء : عتألامعرعر 
5ذ20 غ3تطقآهء هنا 2 ,عنستأتتقم ععمعدكصة"1! عل عنتسد عدم ,هغ[ء2 يل 

.(1) 5قةص ندل عأوعع ع1 عنهو لأمعستكدمه مستممد رعدوتاععو6ل 


: 5أ0كى ومهآ 


عأأمه امعتمعوةهم 8111 يلك عفالة؟ 12 عل أهء 16169 تنك 15و : وع1 

-50105 2161565 وعطء10 063 عناوو1 مدوم عأث6”م عل عاطه بوم ضرمم 6غتعه ل عجوم 

كه تكنطلة 5عل مله [تتستععة*1 عل رأعلاء مع ,األعسوء2091م ‏ 115 .5ع اررعموز 

-528 065156 تدم أمعسيعلة مراع مهم وقدعده؟ غدرمة غء 1 ألالبل دعص و16 حدم دمتسم 

مف أعدعةه 165 مده .(2) مأصمتط131 ده وعقطاعوكتة 5عممها وعل أه وعطعمع وعل مرمل 
.نع 051 ممق وم عدمل اأمعدونايت *و [مو عه عل 


تناء8155 م6 علتنا كناة أقتتة 760010931:6 ع2011365 ممتئا عل عطعنامه هآ 
وعل أء قنء ذأبوعع دعل عندم 72116 12 عل 50م ع1 وععاغمم 15 3 10 عل عمسمعزمس 
أتامة 56 062865 قتطآمر 165 أ 820835635 كتدام و16 5ع[تاع ادم وع1 عتستممهن) .وعاطوو 
عه ده وعلصوعع ذو أدعدع تمع '0 عووة 71 13 غدرمكل 111 تتتقط ع1 عبدة وع6وممة 
عاطقعة 551 ع1 قمهل ذنء ت نومع عل ثء عندده1آتدء عل قدم األعستعبو لومم ع سمعمعع 
قناطع ككقم غأه6و-علوعة أء «امنهذا رعأطدم_-قصق 5أسعصمق1ة وع1 ولندء5 .معتادروة 
5 غصوأة علاناعة بل 5عدمع11؟ 12 ,و16 تشتافعة غدوة تإ*و غأه ع أمرزع 8 مء' تاوكتال 
متةأسعدم نل6ة 12 ذ عاعدأوطه هدم أغصوقتة؟ عم أه عاطنه؟ 


-16غ 1 اتعتامهدم غدوة وعسممعتاميووة وعامعتهة و5عععا 165 أمناونتامم غأوء:*0 

ععة؟ علنتونهة'0 دمتاءممه:م هآ .جتعلنوعة 5ع11010مه مه وعطعم أمعم 

1625 ع1 قمقل عقةأصة0359 31015م غأذه أت 9/0 65 أ 20 عتكمة الاعسسة نام 
26148 نك 81014 تل 


6 21551 'تناعمعة عتتنا رعل تباط أقستله نه رقرمم مع وهم جنا مقط 

عتنة 1185 عنتة أع 5عكتأ[تاء تلاق 707165ططتا 5ع25ة 161163 عل أتدعلمء؟ وأتوة دره 
© قممتتدع 13 وعل ععسقممعءغ1ه'1 أء وعتجتام وعل امتهم 12 ,أه1آ .وعامعتئعة 
1500 خم ركأهلوم له عنزء) عستا غمعسعدو نلعم عتمعاطه '*0 تمع ءأعسمم عهدستدمل 
.25160165 تنح 1235 عتتتة عم أممدم أوع 6غ توك لع '1 غددمل ,عل تسستطممة أ سيق 
ع .5 25 2 20 عتطعتزمم2 لاع أمقصعغممه ,111 دك مغدم م03 ننوء*1 فته مركا 
18 غمنةومتسعيده؟ ده علتأت 2016 من عناوز رعطتت عناغد عدم تعلق 
666٠.‏ قعل «متتدرفة*1غه 316[ لمدغدموعم 12 أمممعاعلمء ع«سسعانوعة وعل1أم1امه قوع 


مناء لم8 .كعممعناميوة وأمسسم عتسمممعغ*1 أ ععنن لنعتوة” بآ تامكوزط .01 .1 
.312.طرقتعة2 ,21075 ,1952 .066 رمعم 1نامع *! عل عمغأونسنة)1 ردم تكهمععكد ”ل مسوتمدءه؟ 


أ عتتطم ماين عتانلناءعقهة آدسمصوء .82 .75,8145 .أله .ره .أوووتط .001 ,2 
.12-13.م و1954 رقتتة8 رغذمء2ع0 كتناه© ,1953/54 رغهةجماعم عل قعتمه رقعصة 1051م دمو 
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و1 امعصع 8ط 03م7عمتهقعء 5نام0ه عناوءماولط تعرعمة غعه وغرمرم 
لاعن مه أسعدأتاكدمء تبسن عمسعتاموة عسذادمعنود*”1 عل دعدوتامتغامونيه 
.عتتالسعتهة عااعه علوعدوتمطاعءء؟ وعمسدمل وع1 عترمو 


075 0110111:1111 1 18 1115خ01كغ2 


: 65ل2وأ1771052727© 007:4181015 جع 


ع6 تا ,دمناء1ا500م 12 ع0 عمعجم مدماتلدمه وع1 غمعيط تاقدمه و8116 

56 16م236مة دمتاعدل0م 12 آعجوء1 مسقل ععلده ع1 امعسصتصسمة :06 5غ 1اء نان كمع 
عسصصمط'1 عل دمناعة'1 ذه غموم علصويع دنع عمنا مسقل رغدءممقطءة 81165.ملسمئ06. 
.(1) 2204 تل 0516م 8685 3ه 3عنهوتمدممة مسعغتط دعل 13 23م ققم غلمة عم أ 


عتاتوم 18 قمقل ,عأمرو1*8 عل عدوتطجةمومقع ممه بأو 1 فسصمل أمواظ 
رعلوءأممغاطنى غه علوعامم10 عدمه 18 حسمل ع5أمتدمه عتدوتككة "1 عل 2100-8546 
أمقمجامهت 100141826 عستا عوم غو1'8 3 رعكمدعئء 1601 12 عدم 21020 بده عقلئمط 
علخ" 20:1 جتة (ء6صه 1460116 1 عددة) طة 1 عل 6أ1مضل عمونا ده 5نصم نمم 8 
ف ,نتقلته5 ع1 تقم 5110 2 رع1035 112 18 عدم غأه (وطوعلة 0 تامع 16 عره) 
,31 غ6 22 11010 دعلة القعدم و16 عتادة أمعسمعلمع6 عقتمحددهه ,عتطزتآ عدم أوعن1”:0 
تتام غقتصتاهت صخل غتدوز ملل ,طء أ جمعءع© عل 35 غع 25 وعلتأتوده1 وع1 أ 
2 عتتسآم عل ناعم سنا عع9ة 6م متء؟ ,مسعفسكرء؛ نل 6م عتقسستاه عل تدمم ع1 قتامع 
.(2) عأ جع لتتقطء غه ععع تعوتط 


عاطة 2270 وغ أعتبطهه عبتاعاعة؟ هنا عقتصتاء همه فمقل ع0غ5ومم غأمو 1:8 
أمعسسعئرة تلسمتاعدم أ عاطنه؟ ومء غأنوه لكام 12 عأمعمه دره*511 .عع اسعتوة :31 
”1 عهم ممع ة[اصرصة امعسعمدء سعط وتقمم عمدألتعتهة”1 عتمم أعرقاسا ممقع 
عتاتهم غدمة معدونعه1معه266 دعدسواملةأعدعده وعتاجة و16 وعكناه؛ ,رممتكموتر 
وعلوء تمرمعاطتة 20265 دعل عتتقاموة؟ وعل عممدكوتامق 13 له وعءامم2م امعسرعوؤتأن 
(3) 54 عصسشماءت "1 ذ وعلقعأممنا غه 21080 16 حمقلل د5عممعءفسدرمةائلمس أه 
1 م1 فصقل أدعصة له مأعسترم رعاءه؟ تعدقة أي عنتو مقط مدم ماج 6ل اأستط 1 
علصقعع قتتام 12 أسقلدعم غدء ا هئ نحن غ11010-83 بل غع 281020 بحل كامع؟ وض 
.قنة؟ قخدء7 وعل غدهة عقسمة'*1 عل عتاعدم 


عتتكتسنا أمعصء كلقواء رعاطأسعقمة همع عمقل ؤوع معتامووة غمسناه مآ 
10176 اأتةتتهمم جره*1 عنو وع أ لممع 9ت وعقتاءوطتدمم و16 5ه 16زمم تممه عم أء 


رعقغط1 .تمناءتقمعم 12 ع0 علدا رعممعنامزوة عسكتتمقهة "د وللء5 .ىل .0 .1. 
.5.2 ,1958 رنتموط 


تول1 ,2 
ماع81 ,قعممعنتامروة علدعمده عتصسمدوعة؟'1 غه عتمالتمقهة 'نآعاموواط .2 .01 .3 
.2.812 ركعتعة2 ,75 و1952 .066 يعمد أتع تمع ة'1 عل عكمأعنسنل! رمم تأقو كمأل مدوتهطءه 
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و«انقغطع1 عنوقدز عمعنا عمقمم 12 1عتدى غده أله 24بم(ه34 عل دعناءووعمميع 
-08361 تتسدمءع 2 تبن غه غسعوعة "0 ستدوءط غأمعصعاطءرما غنهه أنو انسور 
165 عدمة7ة مع ؤ5أه؟ عثة عند« تنو نتداعه ذ 16ئ6مهعم عل غتمعل ع1 غأمعدوزلم. 
دم أعدممة”1 عنب أكمته ؤوء”0 .(1871 2518نتوتاممم أه1 2بآ) كعاعمم؟ مأقميدة 

.عألصعوة ععتمغاقاط عمتثل غوء ع196م 3616دممهم 12 عل 


: 6اإأله اعنتء لاا عأوبروظ .1 (65 


16أووعءك6ه 2 عدوتاندعليط غأقنهه5 عسصرخل دمغوكتاة امع عمة ون[ 

. أ علصمصد حل كقدمتغدءأةتمتسلة و5عممعتعمة كتدام دعل عفد1 أمعممعدوتاطمة:"1 
-عتتاط عأاء© .عأمرو8 ده عتأماقاط عنامه10 185 علنا لا 2 0316 1تةعتتاط 3:3 
عسغاذنزة من“ واأعممة دمع 17آ :112 عنان عه ومصع! بل اعدصتام 1 غتداة عتمهو يمت 
دونازومممه عوم *'والأعمبحهه2016 6ألعمايية““ عمد عبد كد56 كلنه متم سملم 
'إلتنتو عماأمسلة عمأمسموغم غتددة 11 2 *”.عاوعة! 6ألعمنتبة”1 عتاد فوط تتام 3 
راوع16 قتام هء نبنام عل عسغاوزة عبد جنع 6الرمثبية ”1 عل دمناتجامبة عستدج 


.أدءاوتوطتدة عاغلممد معتعمة'! عل دععتاوء؟ عل عنو معلط , 


أككتة أع 5غهو5915155 كتدام قوع صن*1 غتصعناه؟ عتاوتصمجتهطم عام و18 

حأه55ة عسنع6: ع0 .وعباووطة 5عتاعتهصممطد عل دعام تتععرة وعنتوتوكدكه قتدام وعل. 

حموتأعدمة دعل ععسققصة؟ عاطهغزوفممة:1 :عمععاما عماا صمو زعتاعوم عطمم وو 2 

وع1 تأوعداة ذ أه ع[نعاممه غتدمغ عل عتطعموكقة*5 3 ععلمه أده عل وععتهم 

16 عتنو غئأزهة 6116 د وصمغبهةعك'! تدهم 5فتع 0616 غددرمة مدعا تنو 5زم تامهم 

عبزمأقلط*1 عأكده مسهل 6أعءموع: وغم) لهأء50 208 هنا غت12كتقتنا عمسمتعة دسمتاعمه1 

1 قتاام 815 قهة5 4011[011185 2885 2656 علتوأعودماعمم؟ عل[ .عممعتاموعة . 

130115 165٠ 


1 156ةتنتتةوة ننه أأعتحل20ه1 عناعه عل عتتاعدمه كدمكتامم كناوك1 
:01 لش عتأمأقلط عتاجط ورم تنو لق وذوعة1 616 دده قتامم فاعتأصودوة وأتوما «جتاعل 


أ زع6للرم غأغلرممعم 18 عل عساأعة نل دمأ أأموممة عأسدءة؛ 13 (82 


حو ةماع عدم عاطنة؟ 15 ناه 0 عجوتئة تعتتدععتاط م2080 عمموتعمة :1 (5 
٠ه‏ تتده تأعده؟ ندل غصة06هومةم غ61 ع1 غم ذه 'كنامم تت قدعلزم اكه وعل 


خلة لعسسقطدة8 غه برعزامم لمع لسعععة عمد : متلاحنه .8 فممخ مهاه ,5 .1 
1 .11485 1655م تزأنكده انمآ 1132:9820 .أمزو8 د 


وماععملءه .أمبرع8 معهلو لاما وأعزمهة 0صة لاغ كعتتةعكداظ : 78102061361866 .01 .2 
1957 


616 ممم 12 عنو عكتك غلاعم ده رععتمأوتط'1 مصفل صذم1 ونع عوعتسمسرعم كمدم 
حءممم ونا ,دقوم عاءغلو ع1 مسقل عدن اأمعمعلاء 0008 عتسممععع أوع'م عونمم 
.* '313طقتتوممم لع“ عأتل 1871 عل 3ه1 15 ععلة أسعصسؤو 


أ7عاناه أوع*8 06684 1025 سنا ,رعأمروط”*1 عل عطوعة عأغنتودمه 15 ععنمق 
وعنعموكة 616 أده 5عقغط؛ عتناء10 .ء5تتتودمه عجرءا 13 عل أتطةأع تال 5مممم 8 
8 عتتطتمهء 3156طمه عتء) 13 ع1065قنامه عتغتصعدم هآ .كتاووعل-18 
-86تل 12 عبسو معت .*'عبرةشاعب“ عسحدف إعسغتسعل 1غ ,**زمسماا"' دعصم 
أسعسءغتدعا ع1 20010 «غنتسعمم عل أتهمرععدهه وعترموغتهه عتتاعل 5ه[ عتامة عممعم 
عع بآ .ع61لدمه2م عل ,0ده؟ عل دمنتأوعنتن عمد عذاع6: أتوبة غ1اء ,لوقه 
. “جرلييه؟؟ وأ عتوم * “م1 #4ر[ى0]"' عكدعا ج1 عرع دتلهه : **زه بمراع1“' ع1 عنهم *“مازه بم لكل" 
غووه كنهة]8 ,”ملعي“ ع1 عدو 6696 كتتام غمعمعلمضمعع اوه “زهمسم:7“ مآ 
تل ع6تدم 3616ممرم 12 عل ؤوزطه'1 أده تجن *714أكلار, عكرءا 14 ممعم عع 
*'يدز2 “ قعل وصتدمد ع1 مدل عكددتة1 أوء *'مأازم ملل“ عترةأ 18 رمه ستتقسس 
وأموو1*'8 عل ووغط 18 .(ستفسة1 ع0 دمتامعاه20م 12 كناه5 كمه سلتاكدهم دمم) 
66 ممم 18 عنو أمعسعاعتاجوسة عتخدممد واء0 .عامسمهها ه *“مازمس لل 
غ501 تناثنو أسقية" 2 قمة35ةم 165 بتتقسة*1 ذ عثلاتعقمه أتام عع 15 عل 
ان نيك 


م296 عتاطتوقة اوء'ع عجره 12 عل عبموتاطهام غأمتممءم 18 كمملمومعن 
"تأمثانامم ع1 50115 قنة 2م065 أوع مكزعا هب[ .عطتغسحتتط غوا1”8 عل عووعاطتة؟ 14 
.**120011 1*1 عل عتصغاولزم حتكل مملغوستطاقممة"1 عوببج *'ورراعم لسر وعل 
قطن 6 دء اأمجع:1 13 ننج **11021771غا”ر, نا 40هعم 06 ع8رع1 12 عسغاولزق عه 5هددآ1 
و6 تعتودم اتوبعل ‏ ('اجاعمالايد" ع[ .*'ممساة““ أسعوعة”0 عسصهمة عصخلق 
-ة نل «عتزهم ع0 733505 عتتة 0967م ذل أأمعل ع1 2 11 دتقمد * ”د“ وأفسز 
ختهم 6لاتعقممه **110211:”'" عرآ .ألعوقة ص أء عتتأقم دع كدموتةع11 وعأمعمر 
.1611 12 كتاة عتتجةن160 5أأمرل وعل 13 


عل غمعسعمغة*1 تخ :تاوكتاز صملوءتاممة مه م رتعسسعل عسوم ع0 
قتطتاوع أء مسمعتكلة”1 عل عسغاوزة ع1 غتامطة كك خباءعت .411 4م«تماملة 
.(1814) غهغ1*8 عل انتمهم 12 


غتطقك ع1 وتتعل غتمعصعامع1 عؤومملء06 اوهة'ة وفكلوم مومهم هآ 

وع 5أأمعل وع1 ننومظقصمه عتمكة وغدجة الك 4::م:[ه4ة .عاوؤزة عسة19 دل 
قء امعط عسدحة *'لمنزفعةة'' عطعت و وعتاعا وعل عتطتهامتل ه ,'“ممزعه الكل * 
“تتاق تتقطمعع2 أو 3616ممعم عل غأمعل ع1 .كأمةلمعمف0 عتته أ علانسةة دو عل 
6ع معمعصمه 2 11666م 10م عل غنوعل ع1 ,تسعد جتووعج 2:0 .''لعبرالعطارر وعه 
18 غتهاة عأمواءممصة كسام 15 غدمل ,ردمتتماتماية ”0 د5عصرمم؟ وعببدة ”0 معيج 
ع1 *“.اتهةة11 1 عل عسغاولزة حل «تامعسوءط عطءمةمجة. عم أبنو *:02: 
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5 0001584111715 115 11 13135لئ1 كن 11518011405 لجرا 


صو 
518401 ,131 


200107ظ1ظظ1ظ1 


: علنوا :ماكلا ععماأء 1:1 


أسعدصء1ة62م6ع عندوأاممة”5 نتن *'*كدهولئه81 وعصبءكل“ عل دمأووعريعه 1 
065 و16 ع6 لقم علرمععة*3 أتعددوعممم1ء069 ع0 غأه70 مه 3335م عتتة 
-13آق 3عه03ه1 5عتتواعيو عدم عؤممماء7عل-قنده5 .مامرزع1*”5 عل دعنتوتمامتط 
و1 قلط "1 عل غأتهم 12 عل رمأععدة ”1 عل ههه ستسدهقهدهه عل ,نتطعلوع1 عل وكلأو للم 
قتتام 12 عا ناعم ,'عسمعاعمة «متلهه>““ عمنا أسماعدامم أو عامروظ”1 ر..ماةء 
ع عتنعتمة غلا سمتتاوبث'1 أمعمعناعم عنوعهم عتأامأوتط مم5 .عمسواعمة 
م118 


: عأمءأ«هل. عامبرو .1 (2 


عتطموععمقع 12 ,01 .8]11 بل حمل ع1 أوه عأم نوع 1*8 غناو غمع كنامة أتل 2 02 

وق كلة - أرعوفل ع1 فسقل ذتموه - وأمرو1*”5 .عنامأمتط'1 أعذ1 علمقسسسمه 

متسصة ”0 عسنغؤوزة حل لموصفل عسطلتمقوج :1 .عامعلهة ذتتةم تنا عستوتءه:1 

فاتلتاعة”1 عل أعتناة اأسعسعع م مفقسة سنتثل عدمكل زعهمستوعل عل غه دمائمع 

فقتسوع0 اتاعسع نموم رلوتادعه 1015نامم مرائل 6اأووعءةقم 12 نأه*<1 .عامعلمهد 
.066306 أع 


06م تنا فصقل 12220566 غنا1 عند لتعتعة*1 عل ومتتهكتمدع:ه ماه 
ةكلمل اتلس "1 عبن عامرمة عل ,عامعنوة ع 15 عتنمغ اأمددموعطصه لودماع 
0688 عستقم نك 085 كسأمطة ننه نده عأطحقمهم قوم أتدان'م ممتغه تامجه '1 عل 
16لمهوة1 ده 11 .أوعن1'0 عل عو تاتمتاتوم ده اع 25م 65تأتتة و16 فمحل عناخق 
همه أس[امعه*1 عل عسحه؟ عصسصمه عقكامم قأنترممىم 15 عل «متغتعدممة'1 عو 
.عأدعه16 عأنده عمتماقتط عسدثل غوء رعامعتهة 


علتعة عأموعظ'1 عل أتط تعد '1 مهم غأممقدومع أذء د «متتمتهأكدمه ملاع 
6ناوتقصع 06[3 غنه7ه*1 عمد ]1 .وعدنو تاسمعلتتط مدمتغدمتلتحته وها وعتنه) عل منهم 
.* ”لسع 0 مع عمعا 18 عل و6 كتوم غأكترممءم 12 عل ععمعو0ع *1““ أنه أه عدم 32011نا) 
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"وسهوهلا-اة أداادزة/١“‏ 


08017 عط عنالاعم ) 
60015 57 5غعلاهواطاعلال 85ها؟61 ١1685‏ #لنامم 


21011 181 84010011315 هآ ه26 انال ةاظتاط 
1152421077 4 1011115851118 21 


كشك 110171 41-11 لكلهت .1ل : وتنومظ و[ 06 عدمنقةدهر] 
5101147 عله 17لالل .10 :دمتاءو860 18 06 عدمامعجتم 


4 - 1963 ,61 1لاللالة عدة 13 
4 اء 3 .دهآ 


55 0191571585117 814 الل كتظات4 
167 


3 إا-الم أداادزج/١“‏ 
61-1000100 131 أدزج 
5860157 عم عنالاعم ) 
65لا 6602001416 لاع 5عناهاماعنار 5عمزنازع 165 #نامم 


٠, 


011 11 1[1115قن؟ هآ قمع ملام 
114215 100111171151115 كام 


مله110101 عآظظل لا . اعلادة .12 : تمنوهظ 15 هل عنامنقلدمم:» 
ه5011 عل 1االك .2 : : دوناهة8264 15 06 حم وو رز 


4 - 1965 ,615لاللال4 مسة 13 
4 4ه 5 .مولز 


1855" 101017131137 0514 المكتشله 
167 


